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كناب المضاربة 


المضاربة: [45/ب] مشتقة من الضرب في الأرض» قال الله تعالى: 
ودا صَرَييرَ فى الْأرْضِ”"' » وإنما سميت بذلك؛ لأن المضارب يستحق 
الربح بالعمل» والسعي في الأرض» والدليل على جوازهاء ما روي عن 
عبد الله بن مسعود أنه دفع مالا مضاربة إلى رجل» وقال له: لا تسلف 
السلف بمالنا في الحيوان» ولا مخالف له فصار إجماعا. 


قوله: (والمضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين) ؛ لأنه لو 
كان المال من الجانبين كانت شركة عنان أو مفاوضة» ولم يكن من الجانبين 
مال كانت شركة أبدان أو وجوه» والمضاربة على وزن المفاعلة ) المفاعلة 
من الجانبين» وهنا المضارب يسر لا رب المال» [فقال: المضاربة على 
التغليب» فجل السبب بمنزلة الضرب في الأرض ؛ لأن رب المال سبب 
للسير» فجعل كأنه سار» وقد يجيء المفاعلة من جانب واحد كما يقال: 
علج الطبيب» والمريض لا يعالج» بل الطبيب يعالجه]”" للمضاربة خمسة 
أحوال إذا أخذ يكون مودعاء [ولو]'" تصرف يكون وکیا » وإذا ربح يكون 
شوك :از وذ سيد کرو چو و و اف کن واا تاذ کا 
)0( سورة النساء» جه » آية .٠١١‏ 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «وإذا». 


0 


كتاب المضارية 


الشركة موجودة في المضاربة يكون باب المضاربة مناسبًا بعد باب الشركة › 
وفي اللغة الضرب السير في الأرض» وفي الشريعة عبارة معاقدة بدفع النقد 
إلى من [يفعل](" فيه على أن يكون الربح بينهما على ما شرطاء فإذا كان 
على E‏ 1 طقل الشركا دوعق E‏ اللي لاود 
لأنه.. يكون” مطالبّا»: ومطالبا أما: إذا: كان غل زت المال ديق علي غير 
المضارب » فعقد الشركة فيه يجوز ؛ [لأنه]”"' يكون المضارب وكيلا يقبض 
ذلك الدين» [وإذا]”" شرط كل الربح لرب المال يكون أيضًا عاء وإذا 
شرط [كل]”' الربح للمضارب يكون إقراضاء وإذا شرط لهما يكون 
شركة. 

قوله: (وليس للمضارب أن يدفع المال مضاربة)» وقد كان لم يقل له 
لرب المال اعمل برأيك» فإذا قال: أعمل فيه برأيك يكون مالكا؛ ]/٠٠١[‏ 
لأه :كرو عق ا ر a‏ لآن:المضارية 
الثانية مثل الأول» والشيء لا يتضمن مثله » فإن قيل: المكاتب يكاتب مع 
أن الكتابة الثانية مثل كتابة الأولى » قلنا: المقصود الربح مع ذات المضارب 
حيث ائتمنه» فإن قيل: الوكيل والمودع لا يملكان الوكالة والوديعة» وفي 
المضاربة وكالة» وإبداع ينبغي أن لا يملك المضارب الوكالة» ولا الإيداع ؛ 
قلنا: الوكالة والإيداع يثبت ضمتا بعقد المضاربة» وكم من شيء يثبت 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «يعمل». 
(۲( ما بين المعقوفين في (ب) ولا). 

(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «فإذا» . 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(o)‏ ما بين المعقوفين في (ب)2» (خ) «المضارب). 


١ 


ضمتا» ولا يغبت قصدا كالجندي يصير مقيمًا بالمفازة بإقامة [الإمام]”" فى 
البلد تبعا؛ وإن كانت المفازة لست موضع الإقامة. 


قوله: (ولايد لرب المال)» أي: لا يجوز أن يشترط العمل على رب 
المال؛ لأن المضارب مودع» فلو كان العمل على رب المال» وعلى 
المضارب لا يكون المال مسلما إلى المضارب» فلا يتحقق الإيداع فلا 
يتحقق حقيقة المضاربة. 

[قوله]: (ولا تصح المضاربة إلا بالمال الذي بيّنا)» وهو الدراهم» 
والدنانير» والفلوس النافقة» ويجوز في العين بأن دفع [العين]" إلى 
المضارب» وقال: بعه» وتصرف فيهء وإذا باع» وتصرف يكون عقد 
المضاربة منعقدة على الدراهم » أو على الدنانير إذا باع بالدنانير. 

قوله: (وإذا صحت وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن 
يشتري» ويبيع» ويسافرء ويبضع» ويوكل)», أما الشرى والبيع» فلأن 
المطلوب فيه الربح» ولا يحصل إلا بالشرى والبيع» فكأنه صرح له ببدل 
ذلك» وأما المسافرة به فلأن لفظ المضاربة يقتضي الضرب في الأرض» 
ومنه قوله تعالى: وَءَاحَرونَ يَفْروَْ ف الْارْضِ يعون من فَضلٍ أ ل 4ء وأما 
الإبضاع فلأن العادة جرت بين التجار بذلك» والعقد وقع على ما جرت به 
عادة [١٠٠/ب]‏ التجارء وأما التوكيل فلأن عقد المضاربة وقع على ما جرت 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


)۳( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «عينا». 
)٤(‏ سورة المزمل» ج259 آية .٠١‏ 


كتاب المضاربة 
به عادة 'التجارء والعاذة الجارية بينهم بالتوكيل» أي: خالية [من] 
الشروط المفسدة بأن لم يشترط الدراهم مسماة من الربح لأحدهماء وأمثاله 
من الشروط الفاسدة . 
قوله: (مطلقة بمكان › أو زمان) › نأ قال: تصرف سنة » أو تتصرف » 
أو تعامل [بأن قال: عامل]'" مع فلان» فلو قال: هكذا لا يجوز تصرف 
المضارب سوى ذلك الفلان. 


قوله: (إن كان في المال ربح» فاشترى من يعتق عليه» أو على 
المضارب » فإن اشترى من يعتق عليه ضمن لفساد نصيب رب المال)؛ لأنه 
يكون غاصبًا حيث خالف ؛ لأنه أمر بالتجارة» وهذا ليس بتجارة فيضمن » 
فلو قال: رب المال خذ هذا المال» [واعمل]”'" [به]”؟' في الكوفة يكون 
تصرفه مختصا بالكوفة؛ لأنه يكون تفسيرًا؛ لقوله: (خذ)؛ لأن الفاء 
للتفسير» وأما إذا قال: خذ هذا المال» واعمل برأيك في الكوفة لا يكون 
مختصًا بالكوفة ؛ لأنه حينئذ يكون قوله: بالكوفة [مشورة]“. 

قوله: (ولم يضمن لرب المال)ء فيما إذا كان رأس المال ألقاء 
فاشترى من يعتق على المضارب» ثم زادت قيمته» فصار ألفين لا يضمن 
االات وعضيحاتة: | وراك ٠‏ ت الات ن الريادة 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «عن). 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فاعمل) . 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(6) ما بين المعقوفين في (ب) «مشهورة»). 
(7) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


۸ 


كتاب المضاربة 


E 

حصلت بدون صنع المضارب» بل حصل [بالسفر]". 

قوله: (في نصيبه منه) » أي: نصيب رب المال من العبد. 

قوله: (ولم يأذن) وإذا دفع المضارب المال المضاربة (ولم يأذن له 
رب المال في ذلك لم يضمن بالدفع)» ولم يضمن المضارب الثاني حتى 
يربح ؛ لأنه يملك الدفع بالإيداع » والإبضاع » والمضارب الثاني ما لم يربح 
في حكم المبضع» أي: لم يقل رب ]/٠١١[‏ المال اعمل برأيك لم يضمن 
بالدفع » ولا يتصرف المضارب الثاني حتى يربح » فإن المضارب يملك 
الإيداع» والوكالة› والدفع إيداع » والتصرف الثاني وكالة» وعند زفر ۔ #85 - 
يضمن بالدفع » فقوله: لم يضمن بالدفع ‏ [ولا] يتصرف المضارب الثاني 
رواية الحسن» عن أبي حنيفة ‏ يه -» فأما على [قول]" أبي يوسف»› 
ومحمد ‏ يه - يضمن ربح » أو لم يربح » وقولهما ظاهر الرواية. 

قوله: (نضت)» أي: أنفذت يقال: خذ من دينك ما نضّ لك» أي: ما 
تيسر» وحصل» [و]( مصدره نضيض . 

قوله: (وإذا افترقا عن العقد)» أي: فسحًا بطريق إطلاق اسم المسبّب 
على السبب ؛ لأن الفسخ سبب الافتراق لا المراد الافتراق بالبدن. 

قوله: (وكل)» وفي «الجامع الصغير» قال: أحل مكان وكل . 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «بالسعر». 

)۲( ما بين المعقوفين في (ب) «ولم». 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
4 


كتاب المضاربة 


مسي “سوق 
قوله: (فى الاقتضاء)» [دام بازخواستن بعد زان كه داده بود] . 


قوله: (يصرف الهلاك إلى الربح)؛ لأنه فرع » كما قلنا في الزكاة 
يصرف بالهلاك إلى [الفقر]". 


قوله: (ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة) ؛ لأنه كالوكيل» 
والوكيل يملك كلا النوعين 

قوله: (ولا أمة)» فعند أبي يوسف - ه4 - [له]”" أن يزوّج أمة؛ لأن 
فيه تحصيل المهر والنفقة › [والله ا 

قوله: (وما هلك من مال المضاربة » فهو من الربح دون رأس المال)»› 
لقول النبي #: «مثل المؤمن مثل التاجر لا يسلم له ربحه حتى يسلم له 
رأس ماله»» كذلك المؤمن لا يسلم له نوافله حتى يسلم له عزائمه أخبر 
أن الربح لا يسلم إلا بعد سلامة رأس المال. 


)01 ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «وام باز خواست بعد أذان لي داذه بوذ». 

(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «العفو). 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

)٠(‏ البيهقي» السنن الكبرى» مصدر سابق» كتاب جماع أبواب اقل ما يجزي من 
الصلاة وأكثره» باب ما روي في إتمام الفريضة من ان في الآخرة» رقم الحديث 
۵ ج۲» ص۲٤٥۰‏ ونصه: : عَنْ علي بن أَبِي طالب و أذ شوك ا 1 
«مَكلُ الي لا يم ل5 NS‏ 
ڪنل ولا هي اث وَلدٍء ول اللي ككل الاجر لا يخلض 8 رفع + ل 11 
وس ماله ذلك المصلي ل تقل له تال حَتَّى يودي الْمَرِيِصَةَ كَكونُ صِحَنْهَا بِصِحَدَ 
الْمَرِيِضَة) . قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 
:)٤۱۳/۳(‏ «ضعيف). 


١ 


كتاب الوكالة 
الوكالة فى اللغة: الحفظ » ومعنى الوكيل الحافظ » فإذا قال: وكلتك 
بكذا لا يقتضى غير الحفظ حتى يذكر زيادة على هذا اللفظ» والأصل فى 
. 0 58 وم وم ررح 2 ا + مت ر سم 
جوازهاء قوله تعالى: #تَأبِصَيُوا أَحَدَد بوَرِقِكُرْ هلزو إل الْمَدسَةٍ لطر 
هآ ارف علَحَامًا يكم برق مم14" [١١٠/ب]‏ برزق منه» وروي عن 
النبى 822 أنه: «أعطى حكيم بن حزام دينارا يشتري و فى 
المضارية الوكالة ضمنى» و[ها]”" هنا قصدي» فيكون بين البابين مناسبة 
الوكيل هو القائم بما فوض إليه» ومصدره الوكالة بالكسرء وبالفتح لخة» 
الل ماه شوقن وات ريك لقاع نيساك الا وليذ! |7 ولل 
وكلتك بمالى يصير وكيلا بالحفظ ؛ لأن الحفظ أدناه» فيكون متيقنًا . 
قوله: (كل عقد جاز أن [يعقد]” الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به 
غيره) ؛ لآن التوكيل مستفاد من جهته» فإن العقد مما يصح أن يعقد بنفسه 
)0( سورة الكهفء ج10١2‏ آية 19. 
(۲( الطبراني » المعجم اول مصدر سابق » باب الميم » من بقية من أول أسمه ميم من 
اسمه موسى » رقم الحديث: 228555 ج۰۸ ص٤۰۱۸‏ 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(0) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «يعقده». 
۱۱ 


كتاب الوكالة 
م ب 

جاز أن ينقله إلى غيره» وإلا فلا لا يقال: الوكيل جاز أن يعقد بنفسه» ولا 
تج أذ رل قا كل :عفد [جاز ]!" أن يتقده بطريق :الا سداد ضا 
هذاء فالوكيل ليس بمستبد في التصرف» فلا يرد نقضا التصرف من 
الوكيل» ولا يلزم أيضًا توكيل المسلم النصراني بشراء الخمر أشكالا ؛ لأنه 
عكس ؛ وليس بنقص؛ لأنه لو قلنا: كل عقد لا يملك بنفسه لا يجوز أن 
يوكل غيره» فيراد أشكالا» فحينئذ بأن يقال: لا يملك المسلم بنفسه شراء 
الخمر» ويملك التوكيل أما لا يرد على قولنا: وهو أنه كل عقد جاز أن 
يعقده بنفسه جاز أن يوكله [به]" غيره بأن يقال: عقد نفسه» ولا يجوز 
توكيله به » يعني : النقص لو كان هكذا لا كما أورده. 


قوله: (ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق بإثباتهاء ويجوز 
الاستيفاء في الحدود» والقصاصء فإن الوكالة لا تصح باستيفائها مع غيبة 
الموكل عن المجلس) ؛ لأن هذا مما يجوز للموكل يفعله بنفسه» فيجوز أن 
ينقل ذلك إلى غيره؛ لأنه يجوز استيفاؤه مع الشبهة لجواز أن يكون الموكل 
قد عفاء فإذا كان حاضرًا قد عدمت الشبهة فاستوفا؛ لأن أكثر الناس لا 
يحسنون استيفاؤها إلا في الحد» وفي هذا الإطلاق نوع تختلط ؛ لأن الحق 
نوعان حق الله تعالى» وحق العبد» فأما حق العبد يجوز التوكيل فيه في 
الإثبات والقبض » فأما فى حق الله تعالى ]/٠٠۲[‏ إذا كان حق الدعوى فيه 
شرط كالسرقة» وحد القذف» فعند ا حنيفة ‏ يك » ومحمد ‏ يك - 
يجوز التوكيل [والإثبات]”"» ولا يجوز في الاستيفاء E‏ 
)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من (ب). 


(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(*) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «في الاثبات». 


۱۲ 


آٍ كتاب الوكالة 

[إلا]" إذا كان الموكل حاضراء وإذا كان الموكل غائبًا فيه اختلاف 
المشايخ » وأما فى حق الله تعالى إذا لم يكن الخصومة فيه شرطًا كحد 
الزناء وحد الشرب لا يجوز التوكيل فى الإثبات» وفى الاستيفاء» فإطلاق 
قوله: ويجوز التوكيل في سائر الحقوق نوع تخليط » فإن المراد من قوله: 
(سائر الحقوق)؛ الجميع يقال: سائر القوم» أي: [جمعتهم]!". 

قوله: (لا يجوز). أي: لا يلزم فإنه جائز برضاء الخصم . 

قوله: (مريضًا أو غائيًا)» وكذلك إذا كانت المرأة مخدرة يجوز› 
وبدون رضا الخصم أيضاء كما يجوز التوكيل في المرض والغيبة . 

قوله: ([و]”"يلزمه الأحكام)» قال: ومن شرط الوكالة أن يكون 
التوكيل ممن يملك التصرف » ويلزمه الأحكام» والوكيل ممن يعقل العقد» 
ويقصده» أما الوكيل فلأن الوكيل نائب عنه» ويستفيد التصرف من جهته› 
فينبغي أن يكون ممن يملك التصرف» وأما الوكيل فلأن الغرض من التوكيل 
امتغال ما أمر به» ولا يكون ذلك إلا بأن يعقل العقد» ويقصده الآلف واللام 
إذا دخل في الجمع أبطل معنى الجمع» و[ها] هنا بطل بالألف واللام» 
فيراد الواحد وهو الملك ؛ لأن حكم التصرف الملك» وهو ثابت للموكل . 


قوله: (يعقل البيع ويقصده)» المراد من يعقل يعرف أن البيع مزيل 
للملك» والشراء جالب للملك» وفيه احتراز عن المجنون والصبى الذي 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)› (خ). 
(۲( ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) (جميعهم). 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
€3 ما بين المعقوفين زيادة من (ب)› (خ). 
۳ 


لا يعقل » فبقوله: [و]'“يقصده احتراز عن بيع الهازل» وبيع التلجية » قلنا: 
هذا ليس هذا باحتراز عن بيع الهازل والتلجية ؛ لأنه إذا وكله مطلقّاء ثم باع 
الوكيل بيع هازلا » [وبيع](" تلجية لا يكون هذا قادحًا للوكالة » بل الوكالة 
صحيحة والبيع باطل » فأما إذا وكله بيع الهزل وبيع التلجية يكون هذه وكالة 
فاسدة» [١١٠/ب]‏ كذا ذكر في عوارض فخر الإسلام» ولا يكون باطلا» 
فإذا كان كذلك لا يكون. 


قوله: (ويقصده)» احترارًا عن [بيع]'" الهازل والبيع تلجية» بل 
الصحيح أن يقول: قوله: (ويقصده) › تأكيد قوله: (ويعقل)؛ فيكون العطف 
حينئذ عطف تفسير؛ لأنه إذا كان يقصده يعلم [أنه] له كمال العقل» 
فيقصده يظهر ثمرة عقله بأن يقصد بمباشرة السبب ثبوت الحكم» فيكون 
هذا إثبانًا لكمال عقله. 


قوله: (ولا يتعلق بها)» [أي: لا يتعلق بهما]”*' إذا باشر الوكالة قبل 
إذن المولى والولي» وأما إذا باشرا [بإذن لهما]» يتعلق ذكر في «الجامع 
الكبير» للصدر الحميد في توكيل الرجل عبد نفسه بأن يبيع نفسه لهذا 
الرجل » فإنه يتعلق [الوجود](") الإذن» وذكر في «المبسوط» أيضًا المحجور 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

(۲( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «أو بيع». 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

)€3 ما بين المعقوفين في (ب) «أن». 

)٥(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
NOSE)‏ 
(۷) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «لوجود». 


١: 


كتاب الوكالة 


الي ا 

ا ف ق ا باقر اك يي إن الاق مرا 
قد ذكر [رواية]“ في الصبي أيضًا تعلق حقوق» [و] "العقد بعد إذن 
المولى كما يعلق الحقوق في العبد المحجور بعد إذن المولى . 

قوله: (وكل عقد يضيفه) › العقود ثلاثة عقد غير لازم » فهو راجع إلى 
الوكيل كالتوكيل بالملازمة » وكالتوكيل بالتقاضي » وعقد 0 وهو على 
نوعين نوع مضاف إلى الموكل كالنكاح» والصلح [من]'" دم العمدء 
والطلاق على المال فحقوقه يرجع الموكل» ونوع مضاف إلى الوكيل 
كالبيع » والشرى » والإجارة» فحقوقه يرجع إلى الوكيل . 


بالشراء» وبالفتح إذا كان الوكيل بالبيع » فأما الصلح على [إقرار] » 
OT‏ كت َِ 
[فيلحق ]”*"» بالبيع يكون حقوقه راجعا إلى الوكيل» والصلح على إنكار من 
قبيل النكاح ؛ لأنه ليس من المعاوضة» فيكون حقوقه زاجعا إلى الموكل . 
قوله: (ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها) ؛ لأن العقد راجع إلى الموكل 
لا إلى الوكيل . 
قوله: (فله أن يمنعه)؛ لأن الوكيل ]/٠٠١[‏ أصل في البيع» ولهذا 
يجوز أن يوكل غيره في الحقوق نحو مطالبة الثمن » فإذا كان أصلا يجوز أن 
000( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الرواية»). 
(؟) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «عن». 


. ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الإقرار)‎ )٤( 
ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «فملحق»).‎ €3 


10٥ 


كتاب الوكالة ١‏ 
يمنعه من الموكل » فأما إذا دفع إلى الموكل [صار]”" مع أن الوكيل أصل » 
فقوله: (جاز في [عقد]!" الصرف والسلم)» ففي الصرف والسلم لو دفع 
إلى الموكل لا يجوز لا في القبض حق الشرع » ولهذا لو تصارفا بشرط عدم 
القبض لا يجوز» فإذا كان حق الشرع فالشرع أثبت القبض على الوكيل ؛ 
لأنه العاقد» فلا يجوز إسقاطه» ولا يعتبر قبض الموكل › فإنما لا دعتبر 
قبض الموكل إذا جاء بعد البيع قبل القبض» أما إذا جاء فى مجلس عقد 
الوكيل ينتقل العقد إلى الموكل » ويعتبر مفارقة الموكل لا الوكيل. 

قوله: (ولا يعتبر مفارقة الموكل إذا جاء بعد العقد)» ذكر خواهر زاده 


الموكل إذا كان حاضرًا فى المجلس يصير كأنه صارف بنفسه» ولا بعتبر 
مفارقة الوكيل بعد ذلك . 


قوله: (أو جنسه)» قال ومن وکل رجلا يشتري شيدًا ولابد من تسمية 
جنسه وصفته أو جنسه» ومبلغ ثمنه إلا أن يوكل وكالة عامة» فيقول: ابتع 
وأ آذ يقري فا6 دقر الجن وتن المرة »وسكت عه الصفة: 
ولأن الثمن إذا ذكر صارت الصفة معلومة» وإذا ذكرت الصفة صار الثمن 
معلومًا» فأجزأ ذكر أحدهما عن ذكر الآخرء ولأنه إذا لم يذكر الجنس 
والصفة صار للموكل بشرائه مجهولة على معنى المبيع ينتقل من ملك 
الوكيل إلى الموكل» كما ينتقل من ملك البائع إلى المشتري» ثم جهالة 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «جاز». 
(۲( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «غير». 
)۳( البخاري » صحيح البخاري » مصدر سابق» كتاب المناقب» باب » رقم الحديث: cT‏ 
ج٤‏ › ص۲۹۷ . 


١5 


كتاب الوكالة 

المبيع يمنع صحة البيع » كذلك هاهنا بخلاف ما إذا وكله وكالة عامة ؛ لأنه 
فوّض الرأي إليه» [١٠/ب]‏ فجاز أن يشتري له ما يقع براءة» كما يجوز 
للمشتري لنفسه المراد الجنس الشرعي» وهو النوع بأن قال: اشتر لي فرس 
لا المراد الجنس الذي [قال]" أهل المنطق؛ لأن الجنس عندهم هو 
المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق» فالدابة جنس عندهم» فلو وكل 
شراء الدابة» أو الحيوان لا يصح للجهالة الفاحشة» فلابد من بيان الصفة ؛ 
لأن النوع صار بمنزلة الجنس» فلابد من بيان الصفة بأن قال: اشتر لي 
فرسا تركيّاء أو غير تركي» أو قال: اشتر لي عبدًا تركيّاء أو هنديّاء أما إذا 
قال: اشتر لي هنديًا ولا يعلم؛ لأنه يمكن أن المراد السيف» أي: سيقًا 
هندياء أما في التوكيل [بالفرس]» والبغل» والحمارء ولا يحتاج إلى 
بيان الصفة» بل يعلم بحال الموكل إذا كان الموكل أميرًا يقع على الفرس 
اللائق بالأميرء [وإن]”" كان غير الأمير يقع على الفرس اللائق به فأما 
إذا وككل شراء بقرة أو شاة لا يجوز بدون ذكر الصفة؛ لأنه لا يعلم بحال 
الموكل» فأما [لو]”*' دفع الموكل درهمّاء أو أقل» أو أكثر من الدرهم يقع 
على الخبرء وإذا دفع دراهم يقع على الحنطة كذلك في الفرس بأن دفع 
عشرين ديناراء أو أكثر يقع على الفرس الجيد» فيتعين» فلا حاجة إلى 
التعيين» وإذا دفع عشرة لا يشتري الأجود بعشرة تعين الأرديء بدون ذكر 
الصفة» أما في الوكالة بأن قال: ابتع لي ما رأيت» فلا حاجة إلى البيان› 
وبيان الصفة والنوع يكون في الوكالة الخاصة. 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «قاله). 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب) «في الفسر». 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «وإذا». 
(4:) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (إذا). 


۱۷ 


كتاب الوكالة 

' 0) 2 

قوله: (ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم)» [والسلم] " إنما يجوز 
التوكيل من قبل رب السلم» أما من قبل المسلم إليه لا يجوز؛ لأنه توكيل 
بشغل ذمة الوكيل» ويكون الثمن لي» وهذا لا يجوز؛ لأن الثمن يكون 
للذي شغل ذمته لا غيره» فان قيل: [يشكل](" فی الذي وكله بالشرى» 
ولم يدفع الفمن إلى الوكيل يصير كأنه قال: يكون ذمتك صار مشغولاء 
TU‏ ل E‏ خلاف ]//٠١4[‏ القياس ؛ [لأن 

ي ی س 

الأصل أن يكون المبيع موجوداء ففي السلم جوزء وإن كان المبيع معدوماء 
فيكون السلم على خلاف القياس]'" من جانب المسلم إليه لا في جانب 
رب السلمء فيقتصر على مورد الشرع › وهو عدم الوكالة » فلا يجور 
[عقد] الوكالةء أما التوكيل بالشرى» فيجوز؛ لأنه على وفاق القياس» 
وإن كان أمرًا بالشغل ؛ لأن المشتري موجود. 

قوله: (ضمان الرهن)» قال: فإن حبسه وهلك كان مضمونًا ضمان 
الرهن عند أبي يوسف» وضمان المبيع عند محمد ولأبي يوسف أن الوكيل 
لا يملك العين ملكا حقيقياء وإنما يملك حكمًا بدليل أن ذوات محارمه لا 
تعتق عليه» والملك فى الحال ينتقل إلى الموكل » والعين أمانة فى بده؛ 
لأنه أثبت له حق حبسها باستيفاء الدين الذي له على الموكل» فصار 
كالمرهون» فيكون مضموتا بأقل من قيمته» ومن الدين لمحمد أن الوكيل 
بمنزلة البائع على أن الملك ينتقل منه إلى الموكل» ثم العين في يد البائع 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)۲( ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)»› (خ). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «عند». 


1۸ 


مضمونة ضمان المبيع » كذلك هاهنا عند أبي يوسف 8ك » فالضمان 
ثلاثة ضمان الغصب » وضمان الرهن » وضمان المبيع › |وفيان] "7 لقص 
للثمن لو هلك هلك بغير شىء» ولو كانت القيمة أكثر يكون الفضل أمانة» 
ولو كان الثمن أكثر من القيمة يسقط مقدار القيمة عن الموكل» [ويطلب]" 
الزائد ؛ لان العمن بمنزلة الدين حتى إذا كان الدين أكثر من قيمة الرهن 
سقط عند الهلاك بمقابلة القيمة» [ويطلب]” الباقى كذلك هاهنا. 


قوله: (إلا أن يوكلهما بالخصومة) » فإن الخصومة والطلاق بغير مال 
يتفرد أحدهما ؛ لأنه لا يحتاج إلى [رأي]”* حتى إذا كان الطلاق على مال 
لا يتفرد أحدهما؛ لأنه لا يحتاج إلى الرأي بأن كان العوض قليلا أو كثيرً 
[لابد]”'' من الرأي إلى أن يتقرّر القليل أو الكثير. 


قوله: (فعقد وكيله)» أي: وكيل الوكيل إذا عقد بحضرته» أي: 
بحضرة الوكيل جاز» فأما إذا [كان]”" بأن [يطلق] امرأته» فوكل الوكيل 
بالطلاق لا يجوز» وإن طلق بحضرته؛ لأنه علق الطلاق بعبارة الوكيل »› فلا 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «(فضمان»). 

(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «بالأقل من قيمته). 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «فيطلب»). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «فيطلب». 

(5) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الرأي». 

() ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فلابد). 

(۷) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «وكل». 

(۸) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «طلق». 
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كتاب الوكالة 
ا e‏ 

يقع بدون عبارة الوكيل» والطلاق مما يقبل [4١٠/ب]‏ التعليق» أما البيع لا 
يقبل التعليق؛ لأنه من قبيل الإثبات» فلو جاز التعليق يكون مشابها 
إل ف کو أن كرون نا بارة و کل فحاز ان ل غه 

قوله: (فإن لم يبلغه العزل)» وفي العزل الضمني العلم ليس بشرط ؛ 
لأن الشيء إذا ثبت في ضمن بشيء لا يراعى شرائطه» بل يراعى شرائط 
المتضمن » فلا يشترط العلم في الضمني . 

قوله: (وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل [به])» أما إذا باع 
الفضولي » فأجاز الوكيل صح ؛ لأنه بمنزلة أنه باشر بنفسه» فأما الوكالة لا 
تصح ؛ لأنه يلزم تضمن الشيء مثله» وأنه لا يجوز» ويضمن الشيء بمثله 
إذا كان التصرف لغيره لا يجوزء أما إذا كانت التصرف » لنفسه يجوز أن 
ك[ اف | #الماذوة چ او ادن ل وکال و أن 
يكاتب ؛ لأن المكاتب يعمل لأجل نفسه» وهو الوصول إلى الحرية› 
وكذلك الماذون تعمل لنفسهةء أما الوكيل تعمل لثيرة» وهو الموكل :فلا 
يمكن أن [يتتبع]“ غيره» فالعزل إذا كان بالخبر لابد من العدد» أو العدالة 
شرط عند أبي حنيفة ‏ يه ؛ لأنه يكون بمنزلة الشهادة» أما إذا كان العزل 
بالكتابة » أو بالرسالة لا يكون أحدهما شرطًا بالإجماع » ونظير الرسالة بأن 
أرشل حصا :أن :تخر بالل ,والموكل إذا قال لر كل امل برليكة6 
(1) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «القمار». 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب) «فيه». 
(5) ما بين المعقوفين في (ب) «التصرف». 
)0( تبان ال فين CR‏ اليستتبع ) . 

۲۰ 


كتاب الوكالة 
ص يوون 
فوكل الوكيل وكيلاء هل يكون الحقوق راجعة إلى الموكل [أو]”" إلى 
الوكيل؟ فيه اختلاف المشايخ - لك -. 

قوله [#]'": ([مطبقة]”". أي: [دائمة]“ لا يزول ليلا ونهارًا 
وحده عند أبي يوسف - زه مالي ل ا 
أبي حنيفة - هي أكثر من سنة» وعند محمد تم - حول كامل» وقال 
بعضهم: يرجع إلى قول الأطباء [أن]”* قالوا: العلاج؛ لا يكون 
مطبقًا » وإن قالوا: لا يمكن؛ يكون مطبقاء وقيل: يرجع إلى قول المفتي 
يعلم المفتي بالامتداد أنه مطبق » وبعد لاذ ات لى ىة 

قوله: ([أفترقا] 2 أي: فسحًا. 

قوله: (ومن وكل [شيتًا]» ثم تصرف بنفسه تبطل الوكالة)» 
ويكون ]1/۱۰[ الوكيل معزولا» والعلم ليس بشرط ؛ لأنه ضمني» فإن قيل : 
كيف ينعزل الوكيل؟ بأن رد على الموكل بعد بيع الموكل ما باع بقضاء 
القاضي للوكيل أن يبعه بعد الرد بالقضاءء فلو كان معزولا لما [يملك]0 
الوكيل البيع › قلنا: لما قضى القاضي بالرد» فقد رفع بيع الموكل من كل 


)2000 ما بين المعقوفين في (ب) «و). 

(۲) ما بين المعقوفين كلمة في (ب) لم أستطع قرائتها. 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «مطيقا». 

)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «دائما». 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

() ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فاقترقا». 

(۷) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (ابشيء) . 

)۸( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «(ملك) . 


۲١ 


وجه صار كأن بيع الموكل لم يوجد» [فيملك]7" الوكيل بيعه» [ولهذا]”) 
لو قبل الموكل بدون القضاء على الرد لا يملك الوكيل البيع ؛ لأنه لا يرتفع 
بيع الموكل » فعلم أن بيع الموكل [مبطل]”" لبيع الوكيل» فينعزل. 

قوله: (إلا في عبده ومكاتبه) ؛ لأنه لم يوجد الإخراج عن ملكه؛ لأن 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 


قوله: (والوكيل بالبيع بما عر وهان» وبأي ثمن كان يجوز بيعه)» أما 
8 5 كن الف نك 3 2 

الوكيل بالشرى يجوز بيعه بمثل القيمة والفرق» وهو أن [التوكيل]" بالبيع 
توكيل فى التصرف فى ماله» [والتصرف فى ماله] يجوز كيفما كان» أما 
الشرى هو المبيع لا الثمن» وإن كان يجب الثمن على الموكل في الشراء » 
لكن الثمن غير مقصودء فإذا كان تصرفا فى ملك الغير يجوز على وجه 
المشروع › وهو الشراء بمثل القيمة » والزيادة بما يتغابن الناس فى مثله› 
واختلفوا في الذي يتغابن الناس ذكر في «شرح الطحاوي» نصف دينار في 
0 1 و : 2 48 : 
عسرة دنانير» وقال نصير بن يبحيى0٠‏ في العروض (ده أو[ ا ¢ وفي 
الحيوان (ده ا وفي الدور والعقار EERE SEO EERO TA e‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «فملك». 
(؟) ما بين المعقوفين في (خ) [فلهذا] . 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «يبطل». 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «الوكيل». 
)٠(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(1) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۷) ألفاظ فارسية. 
(۸) ألفاظ فارسية. 


۲۲ 


كتاب الوكالة 


00 اا تغابنوا » أي غبن بعضع شا 


قوله: (الوكيل بما عر وهان)» الصورة الواحدة مخصوصة» وهو ما 
إذا وکل شخصا بأن باع دراهمه بالدنانير» أو باع الدنانير بالدراهم لا يجوز 
[بغبن]7" فاحش بالإجماع ؛ لأنه يكون وفي معنى التوكيل بالشرى؛ لأن 
كل واحد يكون مشتريا أو بائعاء وقد ذكرنا أن [الغبن] » الفاحش غير 
[ه٠٠/ب]‏ متحمّل في التوكيل بالشراء» فينبغي أن لا يكون الغبن متحملًا في 
بيع المقايضة؛ لأنه لا يكون كل واحد مشترياء وبائعاء [فالشيخ]“ لم 
يذكر الحكم في بيع المقايضة صريحا. 

قوله: (يجوز فيما يتعاين)» إذا كان ذلك الشيء ليس له قيمة 
5 [كان |50 إل | ا ا کا ال وإن قلت 
الزيادة [غير]" محتملة» فلا يلزم الأمرء فإذا صحت الوكالة عندهما يجوز 


(4) 


بيعه بالدراهم والدنانير» فعند الشافعي ' - ايم -: يجوز بنقد البلدء ولا 


يجوز [بالعروض ]''. 

)١(‏ ألفاظ فارسية. 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (خ). 

)۳( ما بين المعقوفين في (ب) ابيع ) . 

)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «الغش». 

)2 ما بين المعقوفين في (ب) «قال الشيخ»› وفي (خ) «والشيخ) . 
(0) ما بین المعقوفين في (ب)» (خ) «كانت). 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

)۸( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فغير) . 

(9) انظر: الشيرازي» المهذب» (مصدر سابق)» .)۱۷١/۲(‏ 
)٠١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)»2 (خ) «بالعرض». 


۲۳ 


كتاب الوكالة 
ا 1 
قوله: (من لحم يباع مثله) » داخل في صورة المسألة حتى إذا اشترى 
عشرين رطلًا من لحم غير سمين لا يقع [على]'" الآمرء بل يقع لنفسه ؛ 
لأنه يكون خلاقًا إلى شرء وإنما لزم الموكل عشرة أرطال بنصف درهم؛ 
لأن [المقصود]("' عشرة أرطال» وقد حصل» فأما عندهما يلزم الموكل 
عشرون [أرطالا]”” ؛ لأن [المقصود]!؛) الحاصل بدرهم» وقد حصل من 
الدرهم هذا القدر يلزم كله على الموكل . 
قوله: ([وليس]” له أن يشتري لنفسه› وإذا وكله بشراء شيء بعينه» 
فليس له أن يشتريه لنفسه)؛ لأن الوكالة تعلقت بالعين المأمور بشراها 
للموكل» فإذا أراد أن يشتريها لنفسه» فقد قصد إبطال الوكالة» فلم يكن له 
ذلك» والحيلة فيه أن يشتريه لنفسه بأن اشترى [بالعروضص]”" » أو اشترى 
أكثر مما وكله» أو وكل الوكيل وكيلاء فاشترى وكيل الوكيل عند غيبة 
الوكيل» فلو اشترى عند حضرة الوكيل يقع [على]”" الموكل» فصار كأن 
الوكيل اشتراه [لنفسه]" . 


قوله: (والوكيل بالخصومة) › الخصم والجذب جانيه » وفي المخاصمة 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) (عن»). 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «مقصوده». 
(۴) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «رطلا». 
0( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) ((مقصوده) . 
)0( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) ((فليس) . 
(1) ما بين المعقوفين في (ب)ء (خ) «بالعرض». 
(۷) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (عن»). 
(۸4) ما بين المعقوفين في (ب)4 (خ) (بنفسه: 
۲٤‏ 


كتاب الوكالة 

تجاذب من الجانبين» والجواب القطع» فالجواب يقطع الكلام» فالوكيل 
بالخصومة وكيل بالقبض عند علمائنا الثلاثة وه خلافًا لزفر ‏ يك -» فأما 
الوكيل بالقبض وكيل بالخصومة عند أبي حنيفة ‏ يقت - خلاقًا لهماء ]|/٠١1[‏ 
فقوله: (الوكيل بقبض الدين)» إنما قيد الدّين؛ لأن الوكيل بقبض العين لا 
يكون وكيا بالخصومة بالإجماع؛ ففي ظاهر الرواية الوكيل بالتقاضي يكون 
وكيلا بالقبض » أما المتأخرون يقولون لا يكون وكيلا بالقبض؛ لأنه قد 
يؤتمن على التقاضي » ولا يؤتمن على القبض . 

قوله: (وإذا [قر](" الوكيل بالخصومة)» إقرار الوكيل إذا كان الوكيل 
من جانب المدعي إقرار ببطلان دعواه» [وإن]" كان من جانب [مدعى]'” 
عليه يكون إقرارًا بلزوم الحق » فهذا الإقرار عند أبي حنيفة - 85 -» ومحمد 
- يفيه - يصح إقراره في مجلس القضاء» ولا يصح إقراره في غير مجلس 
القضاء إلا أنه يخرج من الخصومة» وعند أبي يوسف - زا - يجوز في 
مجلس القضاء» وفي غير مجلس القضاء» وعند الشافعي كك وزو ل 
يجوز في مجلس القضاء » وفي غير مجلس القضاء إلا أنه يخرج من الخصومة. 


قوله: (فإن وکله بشري عبد بغير عينه فاشترى عبداء فهو للوكيل إلا 
أن يقول: نويته بالشرى للموكل» أو يشريه بمال الموكل) ؛ لأنه ليس في 
وقوع الشراء إبطال لعقد الوكالة؛ لأن الوكالة باقية بخلاف ما إذا نوى 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «أقر). 

(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «وإذا»). 

(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «المدعي» . 

.)017/5( انظر: الماوردي» الحاوي الكبير» (مصدر سابق)»‎ )٤( 


Yo 


: كتاب الوكالة 1 

للموكل أو ورَّنَ من ماله الثمن؛ لأن شراء يصح لنفسه ولموكله» ولا يتميز 
ذلك إلا ببيئة» أو ما يدل على التمييز سوى النية» فإذا اشتراه بمال 
الفوكل + ققد :تميق يذلك؛' لأن الآنسان لا يتجوز » وله أن كر شيك مق 
مال غيره بغير إذنه. 

قوله: (ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه)» [و]'"إنما 
فد التصليق» لأنه إذا سكت ار عدت اول يرجم الا إا 
الغائب » وكذب الوكيل سواء كان المؤدي باقيًا في يد الوكيل أو هالكا. 

قوله: ([إذا]“ كان باقيًا في يده)» إشارة إلى أنه إذا هلك في يد 
الوكيل لا يرجع؛ لأن في زعم المديون الغائب ظالم» والمرء مؤاخذ 
بزعمه» فيكون هو مظلومًاء والمظلوم لا يظلم غيره» فلا يظلم الوكيل» فأما 
إذا سكت أو كذب [١١٠/ب]‏ الوكيل» فيرجع على الوكيل» وإن كان هالكا؛ 
[لأن]“» ليس في زعمه؛ لأنه صدق الوكيل في الوكالة» فيكون زاعمًا أن 
الغائب ظالمًا حيث لم يصدته المديون الوكيل» فأما إذا ضمّنه الوكيل بأن 
قال: أنت ضامن لي إذا أنكر الغائب الوكالة > فحضر الغائب» فأنكر الوكالة 
[يرجعون]“ المديون على الوكيل بعدما هلك المدفوع في يدهء فأما إذا 
قال: إلي وكيل بقبض [الوديعة] » فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه؛ 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «إذا». 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) (حضر». 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (إن». 
(5) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «لأنه». 


() ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «يرجع»). 
(/ا) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


۲١٢ 


لأن هذا تصرف فى ملك الغير» فلا يجوز؛ لأن العين الواحدة لا يكون 
(Or, . 4 A‏ 1 1 : 
محفوظا في يد شخصين في [زمان] " واحد أما الدين وصف شرعي في 


3 


الذمة؛ فجاز أن يثبت في ذمتين ؛ لأن [الديون]" تقضى بأمثالها . 


Ge: هلام‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «زمن». 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب) «المديون». 


۲۷ 


قال: الكفالة مأخوذة من الضم؛ قال الله تعالى: #وَِحَمَلَهَا 0 
أ ضمها إلى نفسه» وإنما سمي بذلك ؛ لأن الكفالة ضم إحدى الذمتين 
إن الا خزى للاستیشاق » والدليل على جوازها قوله تعالى: اولس جاه بوء 
حِمَلُ مير انا E‏ > وقال النبي 2©: «الزعيم غارم)" 


قال: (الكفالة ضربان: كفالة بالنفس » وكفالة بالمال) ؛ لأن كل واحد 
منهما مفتقر إلى الاستيثئاق مناسبة الكفالة بالوكالة أن الوكالة استعانة بالغير 
: ا (OF f‏ : وا 
في مباشرة حكم السبب المطالبة» [أو]“› الدين عند بعض المشايخ 
الكفالة [ضم الذمة في الدين بأن كان الدين عليهماء وعند البض]!*', 
الذمة إلى الذمة في [حق]”" المطالبة لا في الدين» فالدين على المديون 


.۳۷ آل عمران» ج23 آية‎ )١( 

(۲) سورة يوسفء ج21 آية ۷۲. 

(۳) ابن ماجه» سنن ابن ماجه » مصدر سابق» كتاب الصداقات» باب الكفالة» رقم الحديث: 
٥‏ ج۲» ص٤ ۰.۸٩‏ أبي داود» سنن أبن داود» مصدر سابق» كتاب أبواب 
الإإجارة» باب في تضمين العور» رقم الحديث: ۰٠٠٠۰۵‏ ج۳» ص٦۲۹‏ . الترمذي› 
سنن الترمذي» مصدر سابق » كتاب أبواب البيوع » باب ما جاء في أن العارية مؤداة» 
رقم الحديث: ١٠١٠ء‏ ج۳» ص۷٥ ٥‏ . قال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبيل :)۲٤۲٥/٥(‏ الاصحيح» . 

)€3 ما بين المعقوفين في (ب) «و). 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (خ). 

۲۹ 


كتاب الكفالة 
DS n‏ 

لا على الكفيل » وفي الوكالة استعانة بالغير في مباشرة الوجوب بأن الموكل 
لا يقدر على التصرف » وبالوكالة للوكيل يثبت القدرة» أو نقول فى الكفالة: 
ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة» أو في الدين» وفي الوكالة ضم ذمة إلى ذمة 
في التصرف» ففي الكفالة يحتاج إلى بيان الكفالة لغة وشريعة» وإلى بيان 
الألفاظ التى ينعقد بها الكفالة» وإلى بيان شرائط صحتهاء وإلى بيان 
المكفول به» وإلى بيان حكمهاء أما لغة الضم ]/٠٠۷[‏ وشريعة أيضًا الضم 
الموصوف » والألفاظ التي تصح الكفالة» وهو قوله: (أنا زعيم أو أنا قبيل) , 

أو أنا قبلا » والقبل يحتمل أنه جمع قبيل» [أو تفرد]”" ؛ لقوله: قبلا . 
ومن شرائطها: أن يكون الكفيل من أهل التبرع حتى لا تصح كفالة 
الكتابة ‏ لن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم واحد» فالقياس أن لا يجوز 
على العبد بدل الكتابة إلا أنه جوّز على خلاف القياس» ولا يصح الكفالة 
بدين موعود أيضّاء [فقوله]”" في [الكتابة]: إذا كان ديتا صحيحًا يحترز 
عن بدل الكتابة» والكفالة بالعين أيضًا جائز إذا كان ذلك العين مضموتا 
بالقيمة كالمغصوب» أو في البيع الفاسد» فأما في البيع الصحيح مضمون 
لغيره» وهو الثمن يجوز الكفالة برد المبيع وتسليمه » ولا يجوز بعين المبيع 


وأنواع الكفالة: الكفالة بالنفس» والمال» وحكم الكفالة ما ذكرنا ضم 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «ومفرد». 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب) (وقوله) » وفي (خ) «قوله). 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الكتاب». 


و* 


يي a‏ 
nae‏ 
الذمة إلى الذمة في المطالبة » أو في الدين » فيكون الطالب» وهو المكفول 
[به]" بالخيار إن شاء طالب من الدخيل» وهو الكفيل» [و] "من 
المطلوب» وهو المكفول عنه» [وإذا]”" [طالب عن]“ أحدهما لا يسقط 
حق المطالبة من الآخرء وهذا يخالف الغاصب مع أن غاصب الغاصب» 
[والعبد]”*' الذي أعتقه أحد الشريكين » وهو موسر للمغصوب منه الخيار 
إن شاء طالب الغاصب» أو غاصب الغاصبء فأيهما طلب [يسقط]”" حق 
الطلب عن الآخرء وكذلك للشريك الساكت ولاية التضمين والاستيفاءء 
فأيهما اختار يسقط الحق عن طلب الآخر» وفي فصل الكفالة بخلاف ما 
ذكرنا من الصورء [والفرق]" ؛ لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة» والفرق 
ضم لا لأجل الاستيثاق» فإذا [بطلت]”" الطلب بالطلب من الآخر لا يبقى 
الضم » فتبطل الكفالة بخلاف ما ذكر من الصور. 
قوله: (أو بنصفه » أو بثلثه) » فلو كفل يجزئه أيضًا يصح ؛ لأن ما ذكر 
ما لا يتجزئ» كذكر كله. [۰۷٠/ب]‏ 


قوله: (إن لم [يوافق] به في وقت» كذا فهو ضامن لما فيه» وهو 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «له». 

(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «أو». 

)۳( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فإذا). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «طلب من». 

() ما بين المعقوفين في (ب) «فالعقد». 

)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «سقط». 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

(۸) ما بين المعقوفين (ب) «بطل». 

(9) ما بين المعقوفين في (ب) «إن لم أوف»» وفي (خ) «إن أوف». 


۳١ 


ا 

7 ا :. 

ألف. فلم بحضره في الوقت لزمه ضمان المال» ولم يبرأ عن الكفالة 

بالنفس)؛ لأنه شرط ضمان المال لترك الموافاة به» فإذا وجد شرط الضمان» 

وإنما لم يبرا عن الكفالة بالنفس؛ لأنه ضمن إلى الكفالة بالنفس كفالة 

أخرى » ولم يشترط البرءات من الكفالة بالنفس » فبقيت على حالها وافاه إناءه» 

فإن لم يأت يجب المال» ولا تبطل الكفالة بالنفس ؛ لأن الكفالة بالمال متعلق 

بعدم الإتيان بالنفس » أما الكفاء بالنفس عامة» فلا تبطل بعدم الموفاة» ففي 

الكفالة بالنفس المكفول عنه» والمكفول به واحد» وفي غيرها المكفول به 
المال» والمكفول عنه المديون» والطالب المكفول له» والدخيل الكفيل . 


قوله: (ولا تجوز الكفالة فى الحدود والقصاص)., أي: لا تجبر | بإقامة 
الكفالة] » فعندهما الحد الذي هو حق العبد يجبر كحد القذف والقصاص . 


قله ( ووز قعل الكقالة يكترط )4 [لأن الاك ]| فيه الذي 
ومن حيث أنه التزام» ودشبه التمليك من حيث أن الكفيل تملك المكفول 
[له]”" المطالبة لأجل المكفول عنه» ولهذا عند أبى حنيفة ‏ له -» ومحمد 
- يقت - قبول المكفول له شرط لصحة الكفالة» فمن حيث أنه يشبه النذرء 
وتصح لكل الشروط» ومن حيث أنه يشبه التمليك لا يصح [أيضًا]”*“. 
فوفرنا حظهما بالشبهين» فقلنا: أنه جائز تعليقها بشرط [ملائہ]“» ولا 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
(۲( ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «أصلا». 
)٥(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «الملائم». 


۳۲ 


كتاب الكفالة ا 
يجوز تعليقها بشرط غير ملائم الملائم بأن كان شرطا لوجوب الحق مثل 
أن يقول: إذا اسبّحق المبيع » فعلى خلاصه أو شرطًا لإمكان الاستيفاء بأن 
قال افدر المكفول غنة: قعل أو إشرط |27 عدن الامكيفاءبأت 
قال: [إن]" غاب المكفول عنه فعلىّ» وأما غير الملائم كهبوب الريح › 
ومجيء المطر› ومعنى قوله: (أنه لا سحور تعليق الكفالة بشرط)› غير 
Tat‏ مخ و ل 1 1210101 

ملائم » أي: لا يصير متعلقا [بذاك] " الشرط ما تصح الكفالة » فيكون حالة . 

قوله: (ما بابعت)» وقوله: (ما غصبك)» وقوله: (ماذا بلك فعل) › 
هته امات فا الشرط ذكز ف الديوآن ]1/1[١‏ (ها دات أي إا 
کو متم اللقةا ا وی وا چ 
وتقرر وظهر » وفي الكفالة في قوله: (ما غصبك)» إن كان العين باقيا تصح 
الكفالة» وإن كان هالكا أيضًا تصح الكفالة للقيمة في كل صورة إن كان 
مضمونًا بنفسه كالمبيع [في البيع]" الفاسد والغصب تصح الكفالة بعين 
المالية» أما المبيع مضمون [لغيره]””» وهو الثمن؛ لأن الثمن يجب 
باصطلاح العاقدين لا بإزاء المالية» فيمكن أن يكون ثمنه أقل من المالية » 
)00 ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «قدم». 
(؟) ما بين المعقوفين في (خ) «شرطا». 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «ذلك». 
)2( ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
() ما بين المعقوفين في (ب) «ذام). 


(۷) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «بالبيع»). 
(۸) ما بين المعقوفين في (ب)› (خ) (بغيره). 


۳۳ 


5 كتاب الكفالة 

أو أكثر منهاء فيكون مضمونًا بغيره» [فإذا]”" كفل بتسليم المبيع تصح بأن 
ذكر لفظ التسليم» أما إذا كفل بعين المبيع لا يصح» فيكون المراد من 
المذكور في الكتاب» وهو قوله: (إذا تكفل عن البائع بالمبيع لا تصح)› 
أي: البيع الباب الصحيح أما في الفاسد [يصح]7" بالمبيع ؛ لأن الكفالة 
إنما تصح إذا وجب على المكفول عنه» والتسليم واجب على البائع » فتصح 
الكفالة عنه» أما الثمن غير واجب على البائع بأن هلك المبيع يسقط الثمن» 
فلا تصح الكفالة بالمبيع أما القيمة واجبة في البيع الفاسد والغصب» فتصح 
الكفالة بالمغصوب [والمبيع]!”". 


قوله: (لم يصدق على كفيله)؛ لأنه إقرار على الغير» وهو الكفيل» 
فلا يصدق » فأما يصدق في حق المقر حيث يطالبه رب الدين. 


قوله: (إذا كفل بدون إذن المكفول عنه تصح)؛ لأن قوله .©#: 
«الزعيم غارم)“ مطلق يتناول الإذن» وعدم الإذن» والمعلقة» وغير 
المخلقة»والعفالة بالق والميال» 


قوله: (إذا رجع بما يؤدي قال: فإن كفل بأمره رجع بما يؤدي عليه 
وإن كفل بغير أمره لم ير بما يؤدي به)؛ لأن الكفالة بالطلب للقرض» 
والكفيل إذا فقد أقرض المكفول عنه» فيرجع عليهما بما أقرضه بخلاف ما 
إذا كفل بغير أمره؛ لأنه متبرع في ذلك» فليس له أن يرجع به على التبرع 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «أما إذا». 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (صحيح). 


(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
)٤(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق مباشرة. 


3 


© كتاب الكفالة لج 
عليه إنما رجع بما يؤدي إذا كان [۸٠٠/ب]‏ المؤدي من جنس المضمون بأن 
ضمن الدراهم» وأدى الدراهم» أما إذا كان المؤدي من خلاف الجنس 
المضمون يرجع بما [ضمن]”"» أما المأمور بقضاء الدين يرجع بما أدى 
على كل [مال]'" لا بما ضمن» والفرق أن المكفول له يملك الكفيل بما 
في ذمة المكفول عنه بعدما أخذ المال من الكفيل » فيكون الكفيل يرجع بما 
ضمن » أما المأمور لا يتملك ما في ذمة المديون بأداء الدين؛ لأنه يكون 
تمليك الدين من غير من عليه الدين» فيكون مأمورًا بتفريع ذمة المديون» 
فيرجع [لما]'" أدى سواء كان المؤدي من جنس المضمون» أو من خلاف 

قوله: HD‏ يجوز تعليق البراءة من الكفالة) » ذكر في «الهداية») 
أنه لا يصح؛ لأن البراءة من الكفالة لا [يرد]” [برد]” الكفيل» فيكون 
إسقاطاء فيجوز التعليق» [و]”"على رواية القدوري [لا] يصح؛ لأن 
البراءة تشبه سائر [براءة]» وسائر البرءات لا تصح تعليقه» كذلك هذه 


الداع لان يراد ولك اة موحي امه را سيان 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «يضمن». 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «حال». 
(۴) ما بين المعقوفين في (ب) «بما». 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)2( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «(يرتد). 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۸) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فلا). 
(4) ما بين المعقوفين في (ب) «البراءات). 


o 


كتاب الكفالة 


قوله: (كل حق لا يمكن استيفاؤه لم يصح الكفالة)؛ معناه: إذا كفل 
عن القصاص لا يصح؛ لأن [الاستيفاء]”"' القصاص من الكفيل لا تصح ؛ 
لأنه غير جان» أما إذا كفل بنفس من عليه القصاص يصح بأن قال: علي 
إحضاره : 

قوله: (إذا قال المريض لوارثه)» فالتقييد بالوارث مفيد حتى إذا قال 
المريض لأجنبي: عند غيبة الغرماء » ففيه اختلاف المشايخ . 

قوله: (ولا يصح الكفالة إلا بقبول المكفول له)» خلاقا لأبي يوسف» 
فإن عنده تصح بدون قبوله › فإنه عقد تبرع » فيتم بالتبرع . 

قوله: (من الدّين)» وذكر في «المبسوط» أن المريض إذا لم يذكر 
الديون تصح الكفالة . 

قوله: (لم يرجع حتى يزيد على النصف) ؛ لأن في أداء النصف 
[أصيلا] ؛ لأنه لعف يؤدي عن نفسه» وفي حق الشريك في حق هذا 
أيضًا كفيل » فتعارضا فرجحنا الأصل» أما إذا كان كفيلًا يرجع بما أدى 
قليلًا كان أو كثيرًا؛ لأن كل واحد كفيل» ]/٠٠۹[‏ ولیس بأصيل فاستوياء 
فيرجع بما أدى . 

قوله: (حر تكفل بهء أو عبد)» لا يقال: إذا لم يصح كفالة الحر لا 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «استيفاء». 
(؟) ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «أصيل) . 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 


۳٢ 


كتاب الكفالة 


يصح كفالة العبدء فلأي معنى ذكر العبد قلنا: فيه فائدة؛ لأن الكفيل تبع › 
والحر أشرف من العبد» والمكاتب عندما بقي عليه درهم» فيمكن أن يقال: 
عدم جواز الكفالة باعتبار أن الحر يصير تبعا لو صحت الكفالة ؛ [لأجل ](© 
هذا ما صحء فقال: أو عبد لأجل دفع تلك الشبهة» فعدم صحة الكفالة 
باعتبار أن بدل الكتابة ليس بدين مضمون لا باعتبار عدم تبعية الحر للعبد» 
[قوله]: ([وإذا]”" مات وعليه [دين]» ولم يترك شيئًاء فتكفل رجل لا 
بصح) ؛ لأن الكفالة يكون من الكفيل إقراض لا [مكفول] عنه» ثم يصير 
ثابنًا عنه في الأداء» فبعد الموت لا يملك الإقراض من الكفيل» ففي 
ا 1" EAN‏ ديرن برل باك سبي لالت نوز الي كن 
الإقافن اللي ن اة فا يمدو له باه الحاحة إلى فاد الدين بان 
الذين حائل بينه وبين الجنة. 


هلام د 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «فلأجل». 
(۲( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فإذا». 
)۳( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «ديون»). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «للمكفول». 
)0( ما بين المعقوفين في (ب) «الصورة). 

۳۷ 


كتاب الحوالة 


الأصل في جواز الحوالة قول النبي ##: «مطل الغني ظلم» وإذا 
أحيل أحدكم على مليئ فليتبعه)7" في الحوالة نقل الدّين» والمطالبة» كما 
في الكفالة» وعند الشافعي”" ‏ يتك » وعند ابن أبى ليلى ‏ 4# - نقل 
المطالبة› فحسب » ان مسألة على عدم بقاء الدين بعد الحوالة› 
وهو أن إبراء المحتال المحيل له يصح › فلو كان الدين باقي يصح › 
والمسألتان تدلان على بقاء الدين أحدهما أن المحيل لو أتى بالدين يجبر 
على المحتال القبول» ولو أبى الأجنبى بالدّين لا يجبر على القبول» 
والأخرى أن المحتال لو وكل المحيل بقبض الدين من المحتال عليه لا 
يصح › فلو لم ببق الدين » [فصحت] ٩‏ الوكالة» كما إذا وكل الأجنبي 
بقبض الدين يصح الوكالة. 
)غ0 البخاري » صحيح البخاري » مصدر سابق » کتاب الحوالات› باب الحوالة» وهل يرجع 
في الحوالة؟» رقم الحديث: 277410 ج27 ص44 . ونصه: عن أبي هريرة وة: أن 
رسول الله 45 قال: «مطل الغني ظلم» فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع» 
(۲) هذه من مسامحات المؤلف تي » إذ أن ما ذهب إليه الشافعية أنه بالحوالة تتحول المطالبة 
والدين من المحيل إلى المحال عليه» وذلك كما بين الماوردي في الإقناع في قوله: (إذا 
كان على رجل دين فأحال به على رجل له عليه مثله صحت الحوالة إذا قبلها صاحب 


الدين وليس قبول المحال عليه معتبرا ويبرأ المحيل بها من الدين). انظر: الماوردي, 
الإقناع» (مصدر سابق)» .)1١19/١(‏ 

(۴) ما بين المعقوفين في (خ) «ونقل». 

0( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «لصحت». 


۳۹ 


كتاب الحوالة 
0 ف ل ا 0 

قوله: (برضا المحيل) [۹٠٠/ب]‏ قلنا: رضى المحيل ليس بشرط › 
ولهذا لو تبرع إنسانًا بقضاء دينه يصح» أما رضاها شرط في الحوالة أربعة 
٠‏ أشخاص المحتال له» وهو رب الدين والمحيل» وهو المديون» 
[والمحتال](" عليه» وهو الذي يقبل الحوالة » والمحتال به» وهو المال» 
والمحتال فاعل لا محالة» وهو قابل الحوالة أصله محتول» ويقال: محتال 
عليه » ومحال عليه » يقال: محتال عليه بنسبة المحتال عليه بنسبته المحال. 


قوله: (الحوالة جائزة بالديون)» ولم يقل: [بالقرضص]”!"؛ لأن القرض 
قد يكون في العين بان دفع دراهم أو دنانير» أما الدين يحصل بالعقد» أو 
بإزاء العين» فالحوالة جائزة بما يجب بالعقد» وبما يجب بإزاء العين» 
فالدّين وصف شرعي يظهر أثره في المطالبة» وهذا عام في [الدين]" يجب 
اله العو [وبالتي |" ا اهلق ای ا الله 
Or. ) 1 :‏ 
تعالى والكسب خاص [بما] " يحصل بفعل العبد [والفعل]" شامل عليهما . 


قوله: (برضاء المحيل) » قلنا: رضى المحيل ليس بشرط » ولهذا لو تبرع 
إنسان بقضاء دينه [صح] » أما رضاهما [محال؛ ومحال عليه]”*) ا 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «والمحال»). 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب) «القروض». 

(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «بالذي»). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «وبالذي»). 
(5) ما بين المعقوفين في (ب) «لفعل». 

(1) ما بين المعقوفين في (ب) «لما». 

(۷) ما بين المعقوفين في (ب) «والعبد». 

(۸) ما بين المعقوفين في (خ) ايصح». 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 


كتاب الحوالة 


سه 

قوله: (أن يحكم الحاكم بإفلاسه)» هذا لوجه على قولهما؛ لأن أبا 
حنيقة - ا - لا يرى الإفلاس » فيكون التوى على وجهين عند اف حنيقة 
غ » وعندهما على ثلاثة أوجه » الإفلاس بالوجهين المذكورين فى الكتاب . 


قوله: (ولم يقبل قول المحيل)» وفي المسألة الثانية [المذكور]”" في 
الكتاب القول قول المحيل بالأصل المقررء وهو القول قول من ساعده 
الظاهر » ففي المسألة الأولى الظاهر يساعد المحتال عليه ؛ لأنه يدعي براءة 
الذمة » والمحيل يدعي ديتًا عليه » فالقول قول المحتال عليه» وفي المسألة 
الثانية الظاهر يساعد المحيل ؛ لأن المحتال عليه يدعي على المحيل ديتاء 
وهو منكر» فالقول قول المنكر. 


قوله: (ويكره [١٠٠/آ]‏ السفاتج)» جمع سفتجة - بضم 0 3 

التاء - تعريب سفتة إنما یکره ؛ لأنه ستفيد بالقرض النفع » وهو [من لك 
30 : 

خطر الطريق » وهو منهي ؛ لقوله ##: «نهى عن قرض جر منفعة) "» ذكر 


0( ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «المذكورة». 

)۲( ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «أمن». 

(۳) ابن أبي شيبه » مصنف ابن أبي شيبه» مصدر سابق » كتاب البيوع والأقضية » باب من كره 
كل فرض جر منفعة » رقم الحديث: C۲۹۰‏ ج٤“‏ ص۳۲۷ . وئصه: عَنْ إِبْرَاهِيمَ › 
قال : : کل رض جر مَتْمَعَة» فهر رِبا). الحارث » أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر 
التميمى » بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» كتاب البيوع › باب فى القرض بجر 
منفعة» (تحقيق د. حسين أحمد صالح الباكري)» ط١اء‏ رقم الحديث: ٤۳۷‏ » ج١21‏ 
ص٠٠٠٠‏ مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ‏ المدينة المنورة. ونصه: عَنْ عَمَارَةَ 
A‏ سر ه َه 1 7 صلا 2 2 ا ا 2 
الهمداني قال : ممعت عل قول قال سول الله عله : «کل قَرْضٍ جر منفعة فهر ربا» . 
البيهقي » السنن الكبرى» مصدر سابق» كتاب جماع أبواب الخراج بالضمان والرد 
بالعيوب وغير ذلك » باب كل قرض جر منفعة فهو ربا» رقم الحديث: 19 2٠١‏ ج0 = 


٤١ 


5 كتاب الحوالة 
في «المبسوط» إنما يكره إذا كان [من ظهر]”" الطريق مشروطاء أو كان 
الام معلومًا عرقا بأن كان فى الطريق الكفار› أو اللصوص » فالخطر 
[أشرف]" على الهلاك» فإن الكفارء أو [اللصوص]”7 إذا كان على 
الى فالظاهر اغد الال فكون [الأ خن دن الطرق جب القرضن 
حاصلا [مناسبة إيراد هذه المسألة فى كتاب الحوالة أن فى الحوالة النقل › 
وفي هذه المسألة نقل حلة التوى من ماله إلى مال المستقرض؛ لأنه لو لم 
يقرض يكون التوي في ماله» فالمقرض يحيل التوى إلى مال 
المسمفرض ]7 :وضوزة الحؤالة اله ان قال الل :اعات كفك بددة 
لي على المحتال عليه » والمطلقة لم يذكر المحيل دينه على المحتال بأن قال 
(Was . 5‏ 
للمحتال عليه: اقض دين المحتال عني » ففي [المطلقة]”" يرجع المحيل بعد 
الحوالة حتى إذا كان عند المحتال دين المحيل يرجع بعد الحوالة» فيجب 
على المحتال دینان دين بالحوالة › ودين قبلها› ففى المقيدة لا لجع 
= ص07. ونصه: عَنْ قصال ِن عُبَيْدٍ صَاحِبٍ التب يكل أنه قَالَ: «كُلَّ كَرْضٍ جر مَنْفَعة 
َه وَج مِنْ وُجُوهِ الرّبَا. وقال البيهقي: «مَوْقُوفُ): وقال الألباني في إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل :)۲۳٠/١(‏ «هذا إسناد ضعيف جدا. وقال ابن عبد الهادي 
في «التنقيح») (۱۹۲/۳): هذا إسناد ساقط » وسوار متروك الحديث. قلت: وقد روى عن 
فضالة بن عبيد موقوفا عليه» . 
6 ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «أمن خطر». 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الأمر». 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «إشراف». 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «اللص». 
(o)‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الأمن) . 
0( ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۷) ما بين المعقوفين في (ب) «المطالبة». 


<۲ 


كناب الصلح 


الصلح: عقد يتوصل به إلى إصلاح ب بين المتخاصمين › والأصل في 
خوازة» قولة:تغالى: الصاح حي . 


قال الشيخ ‏ 4# : (ثلائة أضرب صلح مع إقرارء وصلح مع 
سكوت, وهو أن لا يقر المدعى عليه ولا ينكرء وصلح مع إنكار» وكل 
ذلك جائز) ؛ لقول النبي 8©2: «الصلح عات جل المسلمنة )”أ وفك امير 
المؤمنين عمر بن الخطاب: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل 
حزان + اوس بعللا » لأن الساكك تجوز أذ کرت انچر أن کون 
منكرّاء والمدعي أن يكون صادقًا فيما يدّعي» فيحتمل دخولهما في العقد 

على الصلح كالصلح مع الإقرار» ولأن كل صلح جائز مع الإقرار جاز مع 
الإنكار» والصلح الأجنبي بين المدّعي والمدّعى عليه » وهو منكر» ومناسبة 


)01( سورة النساء» جه » آية 1748. 

(۲) أحمد بن حنبل» مسند أحمد» مصدر سابق» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي 
هريرة وه » رقم الحديث: ۰۸۷۸٤‏ ج٤٠»‏ ص۳۸۹٠‏ البيهقي» السنن الكبرى» مصدر 
سابق» كتاب الصلح» 21١554‏ ج٦»‏ ص0 .٠١‏ أبي داودء سنن أبي داود» مصدر 
سابق» كتاب الأقضية » باب في الصلح» رقم الحديث: 2”595 ج”, ص٤ .۳٠‏ قال 
ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ :)٠٥٤۷/۳(‏ «رَوَاهُ كثير بن زيد: عَن الْوَلِيد بن راح » 
عن أبي هْرَيرَة: وكثير قَالَ ابن عدي: لا بَأس.به). وقال الألباني في صحيح وضعيف 
سئن أبي داود (۲/۱): (احسن صحيح» . 


AE 


5 2 ا ا 0 


باب الصلح بباب الحوالة» ففي الكفالة والحوالة سلوك [طريق]“ 
الموافقة» وهي تلائم الصلح» فالصلح جائز بالكتاب» وهو قوله تعالى: 
صلم [حَدُ] <74"”]5"» وبالسنة [١١٠/ب]‏ قوله 8#: «كل صلح جائز إلا 
صلح أحل حرام نحو الصلح على الخمرء أو الميتة» أو حرّم حلالا 
بأن صالح امرأته أن لا بيطأ جاريته» أو صالح إحدى المرأتين أن لا بيطأ 


2 


الأخرى » وعند الشافعي ‏ 5 - قوله تعالى: 9وَاَلصَّلمُ ةا مير 
إلى معهود» وهو الصلح بين الزوجين › فعندنا الصلح بي بين الزوجين مستفاد 
[من]”"' قوله تعالى: #إلا أن [یصلحا] 4“ )۰ وكلام الشرع لابد له من 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «طرق»). 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(۳) سورة النساءء جه » آية .٠۲۸‏ 

)٤(‏ ابن ماجه» سنن ابن ماجه» مصدر سابق» كتاب الأحكام» باب الصلح ؛ رقم الحديث: 
۳“ ج۲ » ص۰۷۸۸ ونصه: : «الصلحٌ جائڙ بين الل إ صلحًا حرم حلا 
أو أَحَلَّ حَرَامًا». الترمذي» سنن الترمذي » مصدر سابق» كتاب الأحكام» باب ما ذكر 

عن رسول الله َكل في الصلح بين الناس» رقم الحديث: ١ه21‏ ج۳» ص575. 
ونصهٍ «الصلحُ جَايْرٌ بَيْنَ المَُسْلِمِينَ » إلا صُلْمًا حرم خلالا ؛ آز أ حَرَامًا» وَالمُسْلِمُونَ 
شُرُوطِهِمْ إل شَوْطًا حَرّمَ 132 أذ أغل كرام قال أبن عي هاا ينث 

. أبي داود» سئن أبي داود» مصدر باو كات الأقضية ؛ باب ف 
الصلح ٠‏ رقم الحديث: ETR‏ ص٤‏ ۰ . وقال: 3 َحْمَدٌ رل فخا لغل 
د 3 ص حَلَالا» وَرَادَ سلَيْمَان بن دَاوُدَء وَقَالَ ل اله ب : «الْمُسْلِمُونَ عَلَى 
شرُوطِهِمْ) . قال الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (۷۱۸/۲): «صحيح». وقال 
أيضا في صحيح وضعيف سنن أبي داود (۲/۱): «(حسن صحيح». 

. ٠۲۸ سورة النساء» جه » آية‎ )٥( 

() ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(۷) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «يصالحا». 

)۸( سورة النساء» جه » آية ٠۲۸‏ . 


٤٤ 


كتاب الصلح 
چ __ کل مي 


اف دة | يدي ا فيهماء قوله: «والصلح خير» على غير 
الزوجين» فلو حمل على صلح غير الزوجين يكون تكراراء فقوله: الصلح 
عام يتناول الصلح على الإقرار» والسكوت» والإنكار» وعند الشافعي”") 
لت - الصلح [على إنكار]”" لا يجوزء فإذا كان الصلح عن إنكار» أو 
سكوت [إذا]“ كان بدل الصلح دارا لا يجب فيها الشفعة» وإذا كان غير 
دار بأن صالح عن الدار لا يجب فيه؛ لأن في الصلح عن الإنكارء 
والسكوت يكون في زعم المدعي معاوضة» وفي زعم المدعى عليه قطع 
الخصومة » ولافتداء اليمين. 

قال: والصلح عن السكوت» والإنكار في حق المدّعى عليه لافتداء 
اليمين» وقطع الخصومة» وفي حق المدعي بمعنى المعاوضة ؛ لأن المذعى 
عليه في زعمه أنه مالك لما في يده» وأن المدعي مبطل في دعواه» وإنما 
يبذل المال لافتداء اليمين» وقطع الخصومة يوجب أن يعامل في حقه بما 
اقتضاه إقراره» والمدعي في زعمه أنه محق في دعواه» وأن الذي أخذه هو 
عوض عما يستحقه » فوجب أن يعمل في حقه بما اقتضى إقراره» وقد يجوز 
أن يكون العقد في شخص بخلاف حكمه في حق آخر كالإقالة فسخ في 
حق المتعاقدين بيع في حق غيرهماء والشفقة لا تجب في قطع الخصومة»› 
ويجب [في]”* المعاوضة» أما إذا كان الصلح عن إقرار تجب الشفقة في 
ae O)‏ من (ك) 1 (8): 
(؟) انظر: الماوردي» الحاوي الكبيرء (مصدر سابق)»› (7100/1). 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «عن الإنكار». 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «أو». 
(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


0 


وو اناس يي 


بدل الصلح إذا كان عقارًاء أو دارا ]/٠٠١[‏ أو في المصالح عليها إذا كان 
دار» أو عقارًا؛ لآن الصلح عن إقرار يكون بمعنى المعاوضة» فتجري 
الشفعة في بدل الصلح » والمصالح عنها. 

قوله: (ومن ادعى حقا)» أي: لم يذكر ذلك الحق أنه سدس» أو 
ربع » أو ثمن» (فصالح من ذلك الحق)» صح فهذه المسألة دلت إن صحت 
الصلح غير مفتقرة إلى صحة الدعوى» فإن دعوى الحق يمكن أن يدعي 
حق الشفعة» والصلح على حق الشفعة لا يصح»› [وأن]" الدعوى لا تصح 
في هذا. 

قوله: (يعتبر فيه ما يعتبر في البياعات)» أي: يعتبر في الصلح على 
الإقرار ما يعتبر في البياعات ؛ لتمكنه من الرد بالعيب» وأخذ الشفعة كذلك 
في الصلح عن الإقرار. 


قوله: (ورد العوض)»› أي: إذا استحق بعد الصلح [ بدفع دل 
الصلح]”" إلى الذي أخذ منه» ثم يخاصم المدعي مع المستحق . 

قوله: (دعوى المنافع) › لا يقال: المنافع عندنا ليست بمضمونة › 
كيف يصح الصلح عن دعوى المنافع ؟ فلو ادعى اة يكون دعوى المال 
لا دعوى المنافع» قلنا: المنافع ليست مضمونة بدون العقد» أما بالعقد 
مضمونة كالإجارة كذلك [ها هنا]”" دور [معدة]“ للاستغلال» وسكن 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) (فإن». 
(۲( ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)€3 ما بين المعقوفين في (ب) (معدودة). 


5 


كتاب الصلح ge‏ 

1 لطب‎ E 

أحد بغير إذن صاحب الدار» فيجب الأجرة؛ فيدعي صاحب الدار الأجرة 

باعتبار المنافع » فيكون [الدعوى]”7" المنافع بواسطة دعوى الأجرة التي 

يجب باستيفاء المنافع » فصح قولنا بدعوى المنافع » أو [تغير]" صورة بأن 

أوصى خدمة العبد لفلان» أو منفعة الدارء ثم مات [ما ادعى]”" الموصى 
له الخدمة » والمنفعة» فأنكر الورثة» فصالحوا مع الموصي له. 


قوله: (وجناية العمد والخطأ)» ففي العمد إذا [صلح]”' زيادة على 
الدية بأن صالح على ألف دينار أو ثلثمائة مائة بقرة» أو على ثلثمائة حلة› 
أو عشرين ألف درهم صح » أما في الخطأ لا يجوز الصلح زائدًا على الدية ؛ 
لآن تقدير الشرع معلوم» فلا يجوز الزيادة عليه» أما في العمد غير معلوم» 
فجازت الزيادة» وأما بعد قضاء القاضي بالدية على جنس» فصالح عن 
جنس آخر زائدا على الدية لا يصح [بأن قضى]”” [١١١/ب]‏ القاضي بالدية 
على الحلة مثلاء ثم صالح على ثلاث مائة [بقر]'" لا يصح ؛ لأن الدية 
[ماثة]”" بقر هذا في الأعيان» فأما إذا قضى القاضي بالعين» ثم صالح 
على الدينار» أو على [الدراهم]”" زائدًا على الدية يصح ؛ لأن الحكم غير 
معلوم »› فجازت الزيادة . 
)000( ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «(دعوى). 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) انعين». 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «فادعى»» وفي (خ) «فأوصی» . 
)€3 ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «صالح). 
(5) ما بين المعقوفين في (ب) «فإن قضاء» . 
(5) ما بين المعقوفين في (ب) «بقرا». 
(۷) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «مائتا» . 
(۸) ما بين المعقوفين في (ب) «الدرهم». 


۷ 


كتاب الصلح 
وي يسمي 


قوله: (لا يجوز من دعوى حد)» المراد: حد القذف» فالمشروعات 
نوعان أحكام» وما يتعلق بالأحكام نحو النسب» والأحكام على نوعين 
خالص حت الله تعالى كحد الزناء وما اجتمع فيه الحقان كحد القذف, 
والقصاص › ففي حد القذف الغالب حق الله تعالى › وفي القصاص الغالب 
حق العبد» ولهذا يصح العفو عن القصاص»› ولا يصح العفو في حد 
القذف» وجريان التداخل فيه دليل على أنه حق الله تعالى» فإذا وقع الصلح 
في حد القذف قبل أن يرفع إلى القاضي [لا] يجب بدل الصلح » ويسقط 
الحد؛ لأنه أعرض عن الدعوى» والدعوى فيه شرط» فأما إذا صالح بعد 
الدفع لا يجب البدل» ولا يسقط الحد» كما في الصلح في الشفعة تسقط 
الشفعة» ولا يجب بدل الصلح . 


قوله: ([وصالحه]'" على مال لم يجز) ؛ لأن النكاح لا يخلوء إما إن 
کان النكاح س ا لم یکن › فإن لم نکن ين كان أخذ 
المال؛ لأجل ترك الخصومة» فيكون رشوة» وإن كان صحيحا يكون دفع 
المال من الزوج ؛ لأجل المهر› وأداء المال مهرًا ا النكاح › ولا 
يبطله» فالصلح [به]“ لا لأجل إبطال النكاح » فيكون دفع المال مهرًا 
[منعوت]” الغرض» وهو الصلح» أما إذا ادعى النكاح على امرأة» 
(1) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فصالحه». 
(۳( ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) ايحقق». 


)٥(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
(1) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «مفوت». 


۸ 


فصالحته المرأة جاز؛ لأن أداء المال من جانب المرأة يكون خلعاء والخلع 
[بحقوق]'" الصلح ؛ |[لأن]”" لإبطال النكاح » والخلع أيضًا يبطل النكاح . 


[قوله]”"': (وكل شيء وقع عليه الصلح فهو...) إلى آخره» أي: ما 
وقع عليه الصلح من جنس ما يستحقه المدعي على المدّعى عليه بأن كان 
على المدعى عليه دراهم» ]1/١١١[‏ فصالحه على دراهم» أو على المدعى 
عليه دنانير» فصالحه على الدنانير» فإذا كان كذلك لم يحمل على 
المعاوضة ؛ [لأنه يكون ربا بأن يحمل على المداينة » فلو كان من خلاف 
جنسه يحمل على المعوضة]“ بأن كان على المدّعى عليه دراهم» فصالحه 
غل وتان أو على الکن فإذا سمل فلي المذانة كانه اقا 
بعض حقه » فيجوز . 

قوله: (فصالحه على زيوف جاز)؛ لأن الزيف من جنس الجيادء 
ولهذا لو تجوز صاحب الحق الزيوف مكان الجياد يصح . 


قوله: (إلى شهر لم يجز)؛ لأنه يكون عقد الصرف» وعقد الصرف 
بدون القبض لد يجوز » وهاهنا القبض [معلوم]”" ؛ لأنه صالح عن 
[ألف]”" على دنانير إلى شهر. 


(۱)( ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) (يحقق). 
49 ا افر او 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(5) ما بين المعقوفين في (ب) «يسقط». 

530( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «معدوم). 
(۷) ما بين المعقوفين في (ب) «الألف». 


۹ 


كتاب الصلح 

قوله: (فصالحه على خمس مائة حالة لم يجزء أما إذا صالح على 
[ألف](" مؤجلة لا حالة صحيح) ؛ لأنه أخر الطلب» وهو مالك تأخير حقه؛ 
لأن الطلب حقه أما إذا صالح على خمس مائة حالة لم يجز؛ لأنه يكون 
إسقاطًا لمقابلة الأجل» وأنه لا يجوز» وعدم الجواز حق الشرع لا يقال كما 
أن لصاحب الحق التأجيل أيضًا يجوز التعجيل» فصاحب الحق عجله» 
فينبغي أن يجوز قلنا: نعم » لصاحب الحق التعجيل إلا أن التعجيل لا يقابل 
الأجل» وعدم المقابلة حق الشرع؛ لأن العين لا يقابل الوصف» والأجل 
وصفء أما التأخير لا يقابل شيئًاء فيجوز ؛ لأنه جاء من قبل صاحب الحق 
على [قوله]”": (خمس مائة بيض لم يجز)؛ لأن البيض صفة» فيكون 
[مسقط]”" [لخمس]!' مائة بمقابلة البيض» وأنه لا يجوز. 

قوله: (بعقد المداينة)» وإنما قيّد بالمداينة» وإن كان الحكم في 
الغصب كذلك مع أن الغصب ليس بمداينة» قلنا: لأن الشرع يتكلم 
[بإصلاحه]”” ؛ لأن الغصب أمر غير مشروعء والأمر إذا كان غير مشروع 
نظر إلى الشرع » ولا يوجد أصلاء فكأنه لم يوجد أصللاء ولهذا أن في قوله 
##: «من نام عن صلاة أو نسيها)”' ذكر النوم والنسيان» وإن كان الحكم 


3 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «الألف). 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(۳) ما بين المعقوفين مسقطا (ب)› (خ) ((مسقطا) . 

)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «الخمس». 

(6) ما بين المعقوفين في (ب)ء (خ) «باصطلاحه» . 

)٦(‏ مسلم» صحيح مسلم» مصدر سابق» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة 
الفائتة » واستحباب تعجيل قضائهاء رقم الحديث: »٦۸٤‏ ج١2‏ ص۷۷٤٠‏ ونصه:= 


0۸۰ 


ل 00 
في الترك قصدًا كذلك ؛ لأن المؤمن نظر إلى إسلامه لا يترك الصلاة قصداء 
[و] "كذلك في قوله تعالى: [1١1/ب]‏ #إذا فَ4 ؛ [لأن إذا تستعمل 
في الأمور الواقعة» وكلمة أن تستعمل في الأمور المتشككة, فالظاهر من 
حال المسلم القيام إلى الصلاة» فاستعمل كلمة إذا؛ لأنه واقعا نظرا إلى 
إسلامة » وفي قوله: وإن كنتم جنباء فالظاهر من حال المسلم الاجتناب عن 
الجنابة » فاستعمل كلمة أن]7". 


قوله: (لم يلزم الوكيل)» هذا إذا كان الكل عن دم العمدء أما إذا 
كان وكيلًا بالصلح عن غير دم العمد» فإنه لازم على الوكيل . 
على الموكل» [واللام تجيء على والوجوب» كما في قوله: فلهاء أي: 


قوله: (فإن صالح رجل على شيء بغير أمره» فهو [على] خمسة 
أوجه) » يجوز في الأربعة: ويتوقف في وجه واحد» فالتي هي صحيحة بأن 
كفل ودفع» أو ضمن» أو أضاف إلى الألف بأن قال: ألفي هذه» أو ذكر 
الألف بالألف واللام بأن قال: كفلت هذا بهذه الألف» أو [هذا]”” العبدء 


= عن أنس بن مالك» قال: قال نبي الله َة : «من نسي صلاة» أو نام عنهاء فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرها). 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(۲) سورة المائدة» ج٦‏ › آية 5. 

(۴) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)»› (خ). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

)€ ما بين المعقوفين في (خ) ((هذه) . 


0١ 


كتاب الصلح 

[فالتعريف بالألف والم غير مذكور هاهناء بل هو مذكور في «الهداية»› 
فإنما صار عند التعريف صحيحا؛ لأنه لما عينه صار شارطا سلامته» فيتم 
قوله بقوله: صالحتك» ولم سلم» ولم يضمن» ولم يذكر التعريف صار 
موقوفا]. 

قوله: (الدّين مشترك)» بأن كان سببه متحدا نحو الإرث؛» أو باع 
العين المتترك» أو :انعهلك 'الغينق المكعرله: 

قوله: (فصالح أحدهما نصيبه على ثوب»› فشريكه بالخيار بين أن 
يأخذ نصف الثوب» وبين أن يرجع على المديون بنصيبه» وليس له أن 
يضمّن المصالح ربع الدين)» فأما إذا اشترى بنصيبه ثوا يكون للساكت ولاية 
تضمين ربع الدين ؛ لأن الصلح مبناه على الإغماض والحطيطة» [فلو قلنا: 
يتضمن ربع الدين يتضرر المصالح ؛ لأنه لا يكون بدل الصلح مساويا نصيبه 
ظاهراء وإنما رضي بالصلح أن يكون كل بدل الصلح سالما له» فأما الشراء 
مبناه على المماسكة] » [وفي فصل الشراء بنصيبة سلعة بتضمنه ربع الدين ؛ 
لأنه بالشراء تقع المقاصة بين الديون» والمشتري » فيضمنه ربع الدين» ولا حق 
له في الوب » فلو قلنا:] [بتضمين ربع الدين لا يتضرر المصالح]”* . 


ع 


قوله: (على رأس المال)» [أي:]0* رأس ماله SS‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)»› (خ). 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


o۲ 


[بالألف]”"» واللام بدل الإضافة هذا الصلح لا يجوز عند أبي حيفة 
ومحمد ‏ به -» وعند أبي يوسف - :8 - يجوز» وغير المصالح مخيّر إن 
شاء أخذ نصفه» وإن شاء رجع على المسلم إليه» وعند أبي حنيفة ومحمد 
- 4# - لا يجوز؛ لأنه يكون فسخ السلم» فبعد الفسخ كيف يرجع على 
المسلم إليه؟ وفي فصل الشراء بنصيبه سلعة يضمّنه ربع الدّين؛ لأنه بالشراء 
تقع [المقاسة]" بين المديون» والمشتري » فيضمنه ربع الدين» ولا حق له 
في الثوب. 


قوله: (أعطوه أكثر من ذلك الحنس)› بأن كانت التركة ذهبّاء وفضة » 
ونصيب المصالح في الدراهم عشرة» فينبغي أن يكون الصلح على أحد 
عشر درهماء أو أكثر يكون الزيادة على العشرة بمقابلة نصيبه الذي في 
لار ر يفون ريا 

قله أن [يخرج]”" 1" [i1]‏ عنه)» ا في عنه ا 
فالشيع مال إلى كسر اللام . 

قوله: (فالصلح باطل) ؛ لآنه يكون تمليك الدين من غير من عليه 
الذين » فصار كأن المصالح يُملك الدّين الذي على الغرماء من الورثة» 
فالحيلة في هذا (إن شرطوا أن يبرأ الغرماء)» أي: الغرماء سبب ببراءة 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فالألف». 

(۲( ما بين المعقوفين في (خ) «المقاصة) . 
(۳( ما بين المعقوفين في (ب) «وأن ل وفي (خ) «وألا). 
€3 ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «يخرجوا». 

o 


كتاب | 


ا 
المصالح» فحينئذ الصلح جائز؛ لأنه يكون تمليك الدّين ممن عليه الدين › 
وهو الغرماء. 
قوله: (منه)» أي: من نصيب المصالح » [وللوجه]'" من هذا أن 
يفرض » اوا إتما قال: الأوجه ؛ لأن. لا ضرر » ففي الإبراء يكون ضرر » 
وللمصالح › وللورثة مقدار نصيب مصالح من المصالح › ثم يوكل المصالح 
بقبض ذلك الورثة. 


Ge: oo 


(۱) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «والأوجه». 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 


60 


الأصل في جواز الهبة قوله تعالى: #قِّإن طبن ڏو عن سىء مته فسا مكلو 
هنا مر 4”" 2 وقال النبي 8#2: «تهادوا تحابوا»ء والهدية» والهبة 

واحدة. 
قال: (الهبة تصح بالإيجاب» والقبول» والقبض) ؛ لأن الهبة تبرع في 

حال الحياة» فصار كالوصية بعد الموت» والإيجاب » والقبول شرط لتمامها 

كذلك الهبة» وروي عن أبي بكر الصديق ‏ و4 - لا يتم الصدقة إلا بالقبض 

الهبة تمليك باختيار» والصلح تمليك [بغير]" اختيار» ففي الصلح عن 

إقرار لابد له من خصومة سابقة على الصلح» [فلهذا]”؟» يحتاج إلى 

الصلح » فلو لم يكن خصومة أصلا لما أقدم على الصلح» أو نقول: لما فرغ 
(8) إلى )او 0 : 5 : 5 

[إعن] ” التمليك بعوض شرع في التمليك بغير عوض» والأخرى من 

المناسبة الخاصة بينهما أن الصلح لدفع |[ التشاجرء والتخاصم› والتجاذب 

)۱( سورة النساء» ج٤‏ › آية ٤‏ . 

)۲( البيهقي › » السنن الكبرى » مصدر سابق » كتاب الهبات» باب التحريض على الهبة والهدية 
صلة بين الناس› ؛ رقم الحديث: 1“ “ ج1 » ص ۰۲۸۰ ونصه: : عَنْ اي هريره ڪن 
اس كله قَالَ: «تهادوا تَحَابُوا) . قال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل :)٤٤/٦(‏ «(حسن». 

(۳) ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) ((بدون) . 

)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «ولهذا». 

(0) ما بين المعقوفين في (ب) «من». 


00 


كتاب اطبة جه 
المؤدية » فكذا] الهبة حيث قال 8#: «تهادوا تحابوا»»› ثم الهبة 
مصدر » [والموهوبة]!", أيضًا مصدر» والهبة قد تستعمل في موضع 
التتصيص كنا في واه تعالى: : لهب لمن يم إ4 وكما في قوله 
تعالى: لهب لا ين دنك نم4 » فلا يراد في هذا الموضع التمليك» 
EET YT‏ مشروع مندوب» وهو ثابت بالكتاب» والسنة› 
والإجماع» أما الكتاب [١٠/ب]‏ قوله تعالى: إن طب تئ4“ أء 
وهبن › واا العم فلا ©: «تهادوا تحابوا)» وشرطه 
القبض» وحكم الهبة حكم غير لازم» فإنه يصح الرجوع عندناء وعند 
الشافعي' ‏ يه - [حكمه]'" لازم هذا في الأجنبي» فإذا كان غير لازم 


ع 


ينبغي أن يصح الرجوع بدون التراضي » وبدون [القضاء]!"" القاضي » وإنما 


)000( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الخصومة وتجاذب المودة فكذلك الهبة». 

(۲) سبق تخريجه في الحديث الذي سبقه. 

)۳( ما بين المعقوفين في (ب) «والموهبة»). 

. ٤٩ سورة الشورى» ج٠۲ › آية‎ )٤( 

.۸ سورة آل عمران» ج۳» آية‎ )٥( 

(1) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)ء (خ). 

(۷( سورة النساء» ج٤‏ » آية ٤‏ . 

(۸) ما بين المعقوفين في (ب) «فقوله). 

(9) سبق تخريجه في الحديث الذي سبقه. 

)٠١(‏ يفرق الشافعية بين الهبة للولد أو للأجنبي» فإن كانت للأجنبي فلا يصح ولا يجوز 
الرجوع فيهاء ويستدلون لذلك ما روي أنه بي قال: (لا يحل لواهب أن يرجع فيما 
وهب إلا الوالدء فيما وهب لولده). انظر: إمام الحرمين» نهاية المطلب في دراية 
المذهب» (مصدر سابق)» .)٤١۷/۸(‏ ْ 

)١١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (خ). 

. ما بين المعقوفين في (ب)› (خ) «قضاء)‎ )١١( 


65 


كتاب الطبة 
يحتاج الرجوع إلى أحدهما؛ لآن الملك قد ثبت للموهوب له» فلابد من أن 
يوجد أحدهماء وفائدة غير اللازم أنه يمكن القاضى الجبرء [وإنما 
60 2 
يحتاج | على الرجوع ‏ ففي البيع لا يتمكن على الجبر للفسخ . 


قوله: (في المجلس)» المراد من المجلس: حضرة الواهب» فإذا قيض 
بعد عا الوه المراك من امار رة ال 4 قاذ 
قبض بعد الافتراق عن المجلس]”" لابد [من] أن يأذن الواهب القبض › 
اها آنا ارا اي ا إلى ن ارات قن الجن 
المجلس إلا أن في حضرة الواهب لا يحتاج إلى الإذن؛ لأنه حاضرء فلو 
غاب لابد من الإذن؛ لأن قبض مال الغير بدون إذنه 


الاحاب؛ وللا لو حاف أ لا پیب قوب ls,‏ ا 

يمينه علم أنه يتم به أما البيع لا يتم بدون الإيجاب والقبول» ا ات 
: 49105 ” 

ال ا EE‏ في 

البيع دون الهبة» ولهذا ذكر القبول من جانب الموهوب له؛ لأن الملك لا 

يعبت للموهوب اله إلا بالقبول+ فذكر القبول من جاتبه . 

)غ0 ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «في». 

© ا ا و 

)2 ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(8) "ادن العمترين ا 

(5) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) ((حنث) . 

(v۷)‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


0¥ 


كتاب المبة 
قوله: (ونحلت)» النحل بالضم عطا [داذن] . 
قوله: ([و]("أطعمتك)؛ فى اللغة أطعمتك جعل الغير طاعمّاء وفي 
الشرع صار عبارة عن الهبة» وفي التعرف كذا. 
قوله: (إذا نوى بالحملان الهبة) » الجملان مصدر› وبالفارسية ياذكردن ٠‏ 


قوله: (أعمرتك)› أي: جعلت هذه الدار عمرك ينبغى أن لد 
يكون لورثة المعمر له إلا أن الحديث [جاء]» وهو قوله 8#: امن أعمر 
شينًا فهو للمعمر له ولورثته [بعد الموت]”*)”"'» وتركنا القياس ]//1١4[‏ به. 


قوله: (إلا محوزة) › الحوز الجمع› قال الشاعر: 
لقد ا في وجد لمن تحار فك 


فياليتنى بعد وياليته وجد 
يعني: يقول [لمعشوقه] 00 بعد ولي وجد ياليتني بعد» فاجمع معهاء 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «وادل»). 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «جاز». 

)2( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (بعده) . 

)٩(‏ مسلم» صحيح مسلم »> مصدر سابق» كتاب الهبات» باب العمري» رقم الحديث: 
٥‏ ج۳“ ص٦٤‏ ۱۲. ونصه: عن جابر» قال: قال رسول الله بي : «أمسكوا عليكم 
أموالكم » ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتاء ولعقبه). 

)۷( ما بين المعقوفين في (ب) «حازني)» وفي (خ) «حاوزني) . 

)۸( ما بين المعقوفين في (ب) ((للعشقة) . 


O۸ 


كتاب اة 


وياليته وجد» فاجمع هو معي ؛ لأن البعد مصاحبة» والوجد مصاحبي . 


قوله: (مما لا يقسم), تفسير مما لا يقسم» يعني: ما لا ينتفع به بعد 
القسمة على الوجه الذي ينتفع به قبل القسمة» وهو الرحى» والحائطء 
والحمام» وفي المبسوط» قال: إذا [قسم]» وسلم جاز» ولو وهب دقيقًا 
ل بحطة لا كر ره e‏ دمن ان انمي 11 در لاله زهت 
المعدوم » ولهذا لو غصب حنطة؛ فطحنها [يقطع]"“ حق المالك ê E‏ 
كلكا ج فما إذا وهب الصوف على ظهر الغنم» واللبن في الضرع [لا 
د > فلو قطع » أو حلب وسلم جاز لا يقال: في هبة الدقيق » والدقيق 
في حنطة موجود لو سلم الدقيق بعد الطحن لا يجوز ينبغي أن يقول: لو 
وهب دقيقا في حنطة أنه باطل » وقد قال [في]“ (الهبة فاسدة)» قلنا: ذكر 
في «الهداية» باطل » فلابد من الفرق مكان قوله: (فالهبة فاسدة). 

قوله: (ملكها بالهبة» وإن لم يجدد قبضا)؛ لأن قبض الضمان ينوب 
عن قبض الهبة» ويد الموهوب له يد ضمان» فينوب عن قبض الهبة ؛ لأنه 
قبض ضمان . 

قوله: (وكذلك في حجر أجنبي » فقبض الأجنبي صحيح)؛ كما 
إذا قبض وليه المراد من الولي وصي الأب» أو جده لأجاز أن 
يكون الولي الأ اهام اهديا ولا ات ا را 
(۱) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «(سمي». 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «ينقطع». 
(6) ما بين المعقوفين في (ب) «يجوز». 


(4) ما بين المعقوفين زيادة من (خ). 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)»› (خ). 


0۹ 


: كتاب الحبة 
[كان](" الأجنبى بمنزلة وليه ؛ لأنه لا يجوز أن يخرج أجنبي آخر من يده»› 
كما لا يجوز أن يخرج الصبي من يد وليه. 
[قوله]: (وقالا يصح قياسًا على الصدقة من اثنين)» والفرق لأبي 
حنيفة ‏ 4# - بين الصدقة والهبة ؛ لأن في الهبة يكون شيوعاء ولا شيوع في 
الصدقة ؛ لأن القابض هو الله تعالى لا شريك لهء فالفقير يقبض لله تعالى» 
ثم يداوم بيده يكون فاضا لنفسه ٠‏ 


قوله: (وإذا قبض الصبي)» المراد الصبي: العاقل» [و] "يعني: يعلم 
[4١1/ب]‏ أن البيع سالب» والشراء جالب» ويعلم أنه لا يجتمع الثمن» 

قوله: (إلا أن يعوضهء أو يزيد زيادة)» وصورة الهبة بشرط العوض » 
وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين › فإذا تقابضا صح 
العقد» وصار في حكم البيع يرد بالعيب» وبخيار الرؤية» ويجب فيه 
الشفعة ؛ لأنهما عبرا عن العقد بالهبة » وإثبات المعاوضة التي أحكام البيع ؛ 
فوجب أن يعطي عقدهما شبها من كل واحد من الأمرين» فيعبر فيه 
التقابض فى الموهوب شبها بعقد الهبة» فتثبت فيه الشفعة» والرد بالعيب» 
وخيار الرؤية تشبها بالبيع بأن قال: وهبت هذا العبد لك على أن تعوضنى 
هذا الثوب» كذلك ذكر في «التتمة) وفي «المشارع» لنجم الدين عمر 
النسفى ‏ تم - صورته أن يقول: [من الفتاوي]“ وهبت هذا لك بشرط 


)0غ( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «يكون» . 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 


0 


كتاب اطبة 
[أن]"" : عرف كذاء [أما]”" إذا قال: وهبت هذا لك بكذا ركون بيمًا؛ 


وفي قوله: (بشرط)» الباء موجودة» لكن لفظ الشرط صريحًا 
مذكوراء فالشرط لا يجوز في البيع ؛ لأنه يشبه القمار. 
وفي قوله: (على أن يعوضني)» شرط؛ لأن كلمة على للشرط» أو 
يزيد زيادة متصلة بأن سمن الموهوب» وذكر في «شرح الطحاوي») ‏ #85 
في الزيادة المنفصلة كالولد يمكن الرجوع في الأصل دون الزيادة» أما في 
المتصلة لا يرجع صلا » فالضابط في [موانع]» [الرجوع ]7 في الهبة. 


قوله: (يا صاحبي) حروف دمع خزقة الموانع سبعة الدال عبارة عن 
الزيادة والميم عبارة عن الموت» والعين عبارة عن العوض » والخاء عبارة 
عن الخروج بأن خرج الموهوب عن ملك الموهوب له والزاء عبارة عن 
الزوجية » والقاف عبارة عن القرابة » والهاء عبارة عن الهلاك . 


قوله: (فبالتعويض يكون ينعا انتهاء وهبة ابتداء) » وعند زفر 
والشافعي ۔ فن - يكون بيعا ابتداء» وانتهاء؛ والتعويض إنما يه يتحقق بأن علق 
الأول بالفاتة بدلا ها بان قر وت جارك بالعوصن؛ e‏ 
مقابلتهاء فأما إذا [١٠/آ]‏ لم يعلق الأولى بالعوض بأن وهب ابتداء يغبت 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۲( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فأما) . 
(۳( ما بين المعقوفين (خ) «مواضع» . 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
(5) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «أو في». 

1١ 


كتاب الطبة 

الرجوع في الهبتين في مقابلتها كذا ذكره في «الويضاح) . 

قوله: (هبة)» ليس بمفعول؛ لقوله: (وهب)», بل مفعول به لقوله: 
(وهبپ)› فإذا كان المراد الموهوب بکون تقديره وهب الموهوب,» وهذا لا 
يجوز؛ [لأنه يكون إثبات الثابت» فإذا كان المراد الموهوب له باعتبار 
المجاز جاز؛ لأنه يصير موهوبا له في الزمان الثاني» كما في قوله: 
«واستشهدوا شهيدين»» قال: شهيدين باعتبار المجاز؛ لأن يكون شهيدين 
فى الزمان الثاني بالإشهاد]. 

قوله: ([و]"إذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض) ؛ لأنه إنما 
عوّض ؛ لأن يسلم الهبة لهء فإذا لم يسلم الهبة رجع» أما إذا استحق نصف 
العوض لم يرجع بنصف الهبة ؛ لأن الباقي يصلح أن يكون عوضا. 

قوله: (والرقبى) › من الترقب» وهو الانتظار » وبالفارسية حشم 
داشتن » أي: يكون الدار لا طولنا عمرّاء [ولمن]”" بقي منا. 

قوله: (ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة» وبطل الاستثناء) ؛ 
لأن العقد يقتضى دخول الولد» فإذا استثنى الولد» فقد نفى موجب العقد» 
الاستثناء» ويبطل الكلام صدر الكلام » وهو البيع ؛ لأن الاستثناء يشبه التعليق 
من حيث أيهما يغيران صدر الكلام» والتعليق لا يصح في البيع كذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)۳( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «ومن»). 


1۳ 


كتاب اطبة 

الاستثناء» ونوع يصح كلاهماء وهو الوصية بأن أوصى جارية إلا حملها 
تصح الوصية في الأم؛ لأن الوصية تمليك بعد الموت» وبأنه أوسع»› 
فيصح الاستثناء» ونوع لا يصح الاستشناءء وتصح صدر الكلام» وهو 
الهبة » والخلع » والنكاح بأن قال: تزوجت على هذه الجارية إلا حملها 
يكون الكل مهراء وكذلك إذا خالع » واستثنى الحمل تكون بدل الخلع الأم 
والولد؛ لأن الهبة تمليك بغير عوض» فمن حيث أنه تمليك يبطل 
الاستثناء» ومن حيث أنه بغير عوض صح الإيجاب بطل الاستثناء؛ لأنه لا 
يكون تمليكا من كل وجه. 


قوله: (والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض) ؛ لقوله ##: «ليس لك 
من مالك إلا ما تصدقت فام ؛ لأنه عقد تبرع › ولا يتم بمجرد 
القول [١١١/ب]‏ كالوصية من حيث أن كل واحد عقد تبرع . 

قوله: (ومن نذر أن يتصدق بماله تصدق بجنس ما يجب فيه الزكاة)» 
ولاتف عق :الله تعالى بمال» فوجب أن يعتبر بالحقوق التي أوجب الله تعالى 
في الأموال» وهي الزكاة» وذلك يتعلق بمال دون مال» وكذلك النذر يقع 
على مال الزكاة؛ لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى» فإذا نذر شيئًا 
ليس من جنس الواجبات التي يجب بدون النذر لا يصح النذر بأن قال: لله 
تعالى عليّ أن أصبح لا يجب ؛ لأنه ليس من جنسه واجب» أما إذا قال: لله 


»۹0۸ مسلمء صحيح مسلم» مصدر سابق » كتاب الزهد والرقائق» رقم الحديث:‎ )١( 
ص۲۲۷۳ . ونصه: عن مطرف» عن أبيه » قال: أتيت النبي كَل وهو يقرأ: ألهاكم‎ » ٤ج‎ 
التكائر» قال: «يقول ابن آدم: مالي » مالي» قال: وهل لك» يا ابن آدم من مالك إلا ما‎ 
. أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت ؟»‎ 


1۳ 


8 كتاب الهبة 37 
علي أن أصلي ركعتين › دجب ؛ لأنه من جنسه واا وهو الصلاة ) 
فكذلك هاهنا أوجب على نفسه التصدق بالمال» فيعتبر بالمال الذي أوجب 
الله تعالى التصدق [به] 7" وهو مال الزكاة؛ لأن الزكاة تصدق صورة. 


قوله: (ويقال له: أمسك منه ما [ينفقه]› وإن كان لفظ يتناول 
الكل ؛ [لقوله] ”© تعالی: ولا تبسظها کل ال4“ . 


e: هلام‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

)۲( ما بين المعقوفين في (خ) «تنفقه) . 

(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «بقوله». 
)٤(‏ سورة الإسراءء ج216 آية 79. 
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مناسبة باب الوقف بباب الهبة؛ [لأن]7"» في الهبة صدقة مملوكة 
وفي الوقف صدقة لا يملك الموقوف عليه» أو تقول: الهبة صدقة العين › 
والوقف صدقة المنفعة» فعند أبي حنيفة - :8 - : الوقف إعارة» وعند أبي 
يوسف ‏ ر4 - إسقاط حتى يجوز بدون التمليك كالعفو عن القصاصء 
وعند محمد ر تمليك حتى يحتاج إلى التسليم إلى الحاكم» أو إلى 
الموقوف عليه» والمراد م ا الذي هو يتولى الولاية من السلطان» أو 
من الخليفة لا المراد الحكم» ففي الحكم اختلاف المشايخ » والصحيح أنه 
ينفذ بحكم [الحكم]''' عند أبي حنيفة - 4# . 

قوله: (الوقف لا يزول عن ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا 
أن يحكم به الحاكم» أو يعلقه بموته» فيقول: إذا مت» فقد وقفت داري 
على كذاء وقال أبو يوسف: يزول الملك بمجرد القول» وقال محمد: لا 
يزول الملك حتى يجعل للوقف وليّا [1/7] ويسلمه إليه)؛ وجه قول أبي 
حنيفة ؛ لقول النبي ## بعدما نزلت سورة النساء» وفرض فيها الفرائض: 
«لا حبس بعد سورة النساء»"» وعن شريح قال: أجاز محمد ببيع 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «أن». 


(۲) ما بين المعقوفين في (ب) «الحاكم». 
(۳( الدارقطنى › سنن الدارقطنى › مصدر سابق » كتاب الفرائض » رقم الحديث: 2606١‏ - 


0 


كتاب الوقف 
© 5 
الحبس» ولأنه قصد إلى إخراجه عن ملكه على وجه الصدقة» فلا يزول 
ملكه عنه بنفس القول أصله الأعيان» ولا يلزم حكم الحاكم» فتعليقه 
بالموت ؛ لأن يحكم الحاكم» وللموت تأثير في أملاكه الملك» فإذا انضم 
إلى قوله: جاز أن يزول به الملك وجه قول أبي يوسف ما روي عن عمر أنه 
قال: يا رسول الله إني استفدت مالا هو عندي حبس أفتصدق به؟ وقال 
رسول الله: «تصدق به» واحبس» أصله لا يباع » ولا يورث وجه قول محمد 
أنه صدقة» فافتقرت إلى القبض كسائر الصدقات مراده» أي: لا يلزم, 
ويصح الرجوع » ويجوز بيعه بعد الوقف لا أن مراده لا حكم له أصلاء فلو 
لم يكن له حكم لما صح بإجازة الورثة ؛ وخ عا ولزم بإجازة الورثة › 
وحيث جاز بإجازة الورثة» ثم عند أبي حنيفة ‏ يه -» فعنده الوقف بمنزلة 


النذر بالتصدق. 


الوقف في اللغة: الحبس » وفي الشريعة: عبارة عن حبس العين عن 


قوله: (قال أبو بوسف - م -: يزول بمجرد القول) › أ يصح في 
المشاع › وغير المشاع سلم» أو لم يسلم ذكر جهة تنقطع ) أو 9 
تنقطع ؛ لأنه إسقاط عند اي يوسف - وق -2» فيجوز في المشاع ؛ لأن 


= جهء ص1!9١.‏ البيهقي » السنن الكبرى» مصدر سابق» كتاب الوقف» باب من قال: لا 
حبس عن فرائض الله عز وجل» رقم الحديث: ۰۱۱۹۰۷ ج٦‏ » ص۲۹۸ . الطبراني » المعجم 
الكبير» مصدر سابق» باب العين » عكرمة عن ابن عباس» رقم الحديث: 21١١77‏ ج١١»‏ 
ص 50”. قال الآليانن في ضعيف الجامع الصغير وزيادته :)4۰۷/١(‏ «ضعيف». 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «لم). 
11 


5 كتاب الوقف ge‏ 
التسليم ليس بشرط » والشياع مانع من التسليم إلى [جهة](" التي لا تنقطع 
بأن قال: بعدك للفقراء» [و]'"الجهة التي تنقطع بأن قال: فلولدك بعدك, 
وهو منقطع > فيمكن أنه لم يبق من [ق, قزل |'" اجن آم لا يكن أن الا يتنه 
الفقراء أصللاء وعند أبي يوسف ‏ هه الشياع ليس بمانع في الوقف إلا 
في المسجد والمقبرة» [قال]“: الشيوع مانع E‏ لت وك 
التهايوأ في المسجد والمقبرة للصلاة في يوم» والانتفاع في يوم» ويقبر في 
يوم » ويخرج الميت [١١١/ب]‏ في يوم. 


قوله: (وإذا استحق » وإذا استحق الوقف على اختلافهم خرج من ملك 
الواقف» ولم يدخل في الملك الموقوف عليه)» أما خروجه من ملكه› 
فلأنه معنى يوجب استحقاق منافع العين على التأييد» فكان 7 للملك 
EGS‏ النبي ع©ة: «واحبس 
أصله لا يباع» ولا يورث» ولا يوهب»”* الو ل E‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين (ب)» (خ) «الجهة». 
(۲) ما بين المعقوفين فى (ب) «أو». 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (انسله) . 
)€( ما بين المعقوفين في (خ) «فإن». 
(6) البخاري» صحيح البخاري» مصدر سابق» كتاب الشروط» باب الشروط في الوقف » 
رقم الحديث: ٠ E‏ ونصه: : عن ابن عَمَرَ 85: أن عُمَرَ بن الكطاب 
1 كبر : کائی الب 5 يشار ٥‏ فِيهَاء فَقَالَ: ول الله إِنّي أَصَبْتُ أَْضا 
كيم أب مال قا أن نري ونة» ما َأ و قال إن قلت عيشت أضلهاء 
َتصَدَفْتَ يهاه ال : َصدیَ بها عم اه لا بع ولا يُوهَبُ وَل يُورَتُ» وصق با في 
الفقد ا وَفِي القزیی رفي الرّقاب» رفي سَبِيلٍ الله وَابْنَ غ السّريل » الف ل جاح 
ك أذ تاكل متها انعد وق وقطى ا قَالَ: : قَحَدَّفْتُ به ابْنَ سيرِينَ › 
َير مُكَل ما . 


34 


كتاب الوقف 
هذه الأحكام» فلأن انتقال الملك في العين إلى ملك لعين يضع من وقفها 
على شرط المالك لها في الأصل كالبيع» فلما أجمعنا على أن العين 
الموقوفة تقف على شرط واقفها علمنا أنها ما انتقلت إلى الموقف عليه؛ 
ولا تمنع خروج العين. من ملك واحلدء »ولا بكرن لد مالك كالا رضن 
المملوكة إذا بناها صاحبها مسجداء وفي بعض النسخ: وإذا صح مكانه ؛ 
لأن عند أبي حنيفة ‏ تك - لا يستحق . 


قوله: (ولم يدخل في الملك الموقوف عليه)» فلا يكون سائبة ؛ لأن 
السائبة لا ينتفع به أصلاء وهنا ينتفع ؛ لأنه يصرف المنافع إلى الفقراء» 
فعند أبي حنيفة ‏ 8 - بالوقف ينتفع [الواقف]”" [##]» وإن كان غير 
لازم بقوله: (على اختلافهم) , على قول علمائنا الثلاثة إذا أريد بعد قضاء 
القاضي » أما إذا أريد قبل القضاء يكون على قولهماء فذكر في «الهداية» . 


قوله: (على اختلافهم)» أي: على قولهماء ويجوز أن يذكر التثنية 
بلفظ الجمع » وهو قوله: (على اختلافهم) . 

و (ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة حتى يجعل آخره لجهة لا 
تنقطع أبداء وقال أبو يوسف: إذا سما فيه جهة تنقطع جاز» وصار بعدها 
للفقراء» وإن لم يسمهم)› وجه قول أبي حنيفة» ومحمد أنه إذا يجعل 
الوقف لجهة لا تنقطع أذى ذلك إلى توقيف الوقف ألا ترى» ولو قال: 
وقفت داري مدة دون مدة لم يصح كذلك ههنا لأبي يوسف أن المقصود به 
وجه الله وق ء وذلك باق على التأبيد لا يختلف» فإذا انقطعت الجهة التي 
(؟) ما بين المعقوفين كلمة في (ب) لم استطع قرائتها. 

A 


كتاب الوقف 
و چ 

[1/10] جعل فيها صرف الشيء غيرهم من الفقراء ؛ لأن ذلك مما يبتغى به 
رضاء الله تعالى» فصار كالمشروط في حال العقد حتى يجعل آخره بجهة لا 
تنقطع » المراد قبل القضاءء يعني: إذا لم يذكر الجهة يكون لغوًا عند أبي 
حنيفة - يه » فأما إذا ذكر جهة تنقطع يتم الوقف» أي: [يستحق]"") 
المنفعة بذلك العين» فأما إذا قضى القاضي الآن يكون لازمّاء ولا يجوز 
الرجوع بعد ذلك» وإنما لم يدخل الوقف في ملك الموقوف عليه صيانة 
[تعرض]”" الواقف ؛ لأنه لو دخل يمكن أنه باعه» فيبطل غرض الواقف . 

قوله: (قال أبو يوسف - ايم -: إذا وقف ضيعة)» وقوله: (وقال 
محمد ا -: يجوز ال 0 الضيعة ببقرها عند محمد 
أيضنًا جائز ؛ 00 - وقف المنقول قصدا جائراء فالتبعية 
ا کا ی ا جائز أيضًا عند أبي يوسف ‏ م › 
aS‏ رين لي الح SSG‏ 
أن الرواية [نصًا]!" جاء من أبي يوسف ‏ 4# في الضيعة ببقرهاء وفي 
الكراع جاء من محمد أيضًا 0 ذكر 0 E‏ اة 
لأجل خلاف محمد -2» وفي ذكر محمد غ - في الكراع ؛ لأجل 
وا ب رك سر ورف 
فأما في الكراع والسلاح وجد دليلًا» وهو قوله: ما روى خالد» فهو حبس 
درعا له أو أفراسّاء والوقف في المنقول إنما يجوز عند محمد إذا كان معتاد 


. ما بين المعقوفين (خ) (اتستحق)‎ )١( 

(۲( ما بين المعقوفين في (ب) «لغرض)» »2 وفي (خ) «(لعرض». 
(۳) ما بين المعقوفين في (خ) «أيضا». 

)€3 ما بين المعقوفين في (ب) «إلا أن». 


14 


كوقف المرو» والقدوم» والمصحف»› وستور الجنازة» فأما إذا لم يكن 
معتادا بأن وقف حمارًا. للركوب . 

قوله: (وإذا جعل الواقف عليه الوقف لنفسه» أو جعل الولاية جاز 
عند أبى يوسف)؛ لأن الوقف تمليك على جهة القربة» فجاز أن يأكل منه 
كالأضحية :-وإننا جاز أن :تجعل الولاية إلى نفسه؛ لآنه يجوز أن يجعل 
ذلك إلى غيره» ولآن يجوز إلى نفسه أولى . 

[قوله]: (فصح مقاسمته) ؛ لأن القسمة في غير [7١1/ب]‏ المكيلات› 
الكتاب بعد صحة الوقف: يجوز مقاسمته؛ ليعلم أن التمليك الضمني 
جائز » وهو القسمة» ولا يجوز التمليك قصداء فلو قال: يجوز تمليكه يكون 
التمليك القصدي جائرًا» وهو لا يجوز بعد صحة الوقف . 

قوله: (والواجب أن ستدأ) [أي: بتدئ لعلة عمارته › ثم بعد ذلك 


بر :إلى مصنارفةالمسيوقة رقن الواقك فقا لدان لمر 
فيبتدئ بعمارته ؛ لبقاء الدار. 

[قوله]'": (وآلته) » أي: [آلة]”؟' الرحى بأن وقف الرحى . 

قوله: (فإذا صلی واحد زال ملكه) ؛ لأنه بمنزلة التسليم ؛ لأن تسليم 
)00220 ما بين المعقوفين زيادة من (ب)2» (خ). 
(۲( ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
)۳( ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «آلات الرحى». 


86 


كتاب الوقف ص 
كل شيء يليق به» وتسليم المقبرة دفن الميت فيها» وتسليم المسجد 
الصلاة [فيها]7"'؛ وذكر فى «فتاوى قاضى خان»»؛ وغيره من الكتب: إذا 
صلى جماعة بجماعة بأذان وإقامة ذال ملك [الواقف]”" . 


قوله: (الكراع والسلاح)» هما: الخيل » والإبل . 

E 3‏ كاه إل كان ريز نبأل a‏ 
صورة إلى صورة بأن كان سيمًاء فاتخذه سكيئّاء وقيل: كل منقول قابل 
[التحوك]”" غالبا فيكون قوله: (ويحول) » عطف تفسير. 


oe. هلم‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) (فيه». 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «المالك». 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «للتحول». 


۷١ 


قال: حقيقة الغصب أخذ مال الغير بغير رضاه على غير وجه الحقيقة» 
وهو محرم عقلا وشرعاء أما العقل فلأن فيه إدخال الضرر على الغير» وأما 
الشرع » فلقوله #: «من غصب شبرًا من أرض طوّقه الله تعالى به يوم القيامة 
من سبع ا وقال 84: «حرمة له مال المسلم کا اد 
مناسبة الغصب بالوقف في الوقف إزالة الملك على [جهة]" يكون مثابّاء 
وفي الغصب إزالة على وجه يكون مؤاخذاء فيكون مناسبة من حيث الإزالة . 


والغصب في اللغة: أخذ مال الغير ظلمًا» وفي الشريعة: عبارة عن 


(۱) البخاري › صحيح البخاري › مصدر سابق › كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في سبعين 
أرضين ؛ رقم الحديث: EE EIA‏ ص/!١٠.‏ ونصه: (مَنْ أََدَ شرا من ِن الأزض 
ظلْمّا بعر َم الا من سني أرَضم». 

)۲( الدارقطنى › سنن الدارقطنى » مصدر سابق » كتاب البيوع › رقم الحديث: 228484 cT‏ 
ص٥ ٤۲‏ . ونصه: عن عبد الله » قال: قال رسول الله ية : «حرمة مال المؤمن كحرمة دمه). 
أحمد: :ستل خمد مصدر سابق » مسند المكثرين من الصحابة » مسند عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه» رقم الحديث: ۲ جلاء ص74 . ونصه: عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: 
r‏ ا كوم E‏ 2 ر 5 5 
َال رَسول الله 4 : «ِبَابُ الْمُسْلِم أَحَاهُ فُسَوقٌ وَيِتَالَهُ كفو وَحُرْمَةُ ماله كَحْرْمَة ديه». 
قال ابن القيسراني في أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله كلا 2 
الدارقطني (£/۷0): تفرد به أَبُو شهّاب الخاط عن الامش عن ولم يرويه عَنهُ غير 
عَمْرو بن عَثْمَان الرقي» . 

)۳( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) ((وجه) . 


رف 


كتاب الغصب 
0 

إزالة [اليد]”" المالك بفعل في العين على [جهة]" التعدي حتى إذا كان 
استخدام العبد» وحمل الدابة غصبًا دون الجلوس على البساط ؛ لوجود 
]/٠٠۸[‏ الإزالة في الأول دون الثاني حتى إذا جلس على بساط الغير لا 
يكون غاصبًا» وإن كان بفعل في العين» [وهو التعدي لا يفعل في المالك› 
كما في الجلوس على البساط فعل في المالك دون العين» يعني: من المالك 
عن الجلوس عليه]”'؛ لعدم الإزالة فعندنا الغصب إزالة اليد» وعند 
الشافعي“ ‏ و - إثبات اليدء ولهذا يضمن الغاصب الولد؛ لثبوت يد 
الغاصب فيه» وعندنا لا يضمن ؛ لعدم إزالة المالك» فالغصب على نوعين 
غصب يوجب الضمان» وهو الإزالة» وغصب يوجب الردء وهو إثبات اليد 
دون الإزالة كغصب العقار » وكولد المخصوب . 


قوله: (فهلك في يده)» [أي: هلك بفعله» أو بفعل غيره]”*» ومن 
غصب شيئًا له مثل » فهلك في يده» فله ضمان مثله» وان کان مما لا مثل له 
فعليه قيمته؛ لأن المثل فيما لا مثل له أعدل من القيمة لقلة التفاوت فيه› 
والقيمة فيما لا مثل له أعدل من المثل ؛ لأنه لا يكاد يقف أعيان على صفة 
واحدة» فوجب أن يقضي ما هو الأعدل؛ لأنه إذا أمكن رد العين» 
أولى فإذا تعذر ذلك وجب أن يرد ما هو أعدل إليهء أي: هلك بفعله» أو 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «يد». 

(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «(وجه». 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

)٤(‏ انظر: الرافعي» عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني» (ت: 877ه)» فتح العزيز بشرح 
الوجیز»› ط: دار الفکر» (۲۳۹/۱۱). 

)٥(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» > (خ). 


V٤ 


كتاب الخصب 


بفعل غيره» فعليه ضمانه ؛ لأن ضمان الغصب يتعلق بالقبض . 
ر( ان فل خر عل ا شا اي وة 

الاضافة» فإذا كانت بطريق الإضافة بكرن إضافة القىء إلى تفسةء أئ؛ 

الشات ]الل و إن قال مون الإغتاقة كن مله ندل مان ؛ 


قوله: (غصب عقارًا فهلك)» بأن انهدم الدار المغصوبة لا من سكنى 
القاضبي 6 أو انتقضت الأزضن: [لا|'" من ؤزاعة 'العاضبي» أن إذا كان من 
غل رضي بالأتفاق. زأن كان ج وا عق الا 


قوله: (ويحوّل)» عطف تفسير ؛ لقوله: (ينقل). 


قوله: (ضمن في قولهم) ؛ لأنه إتلاف » وليس بغخصب » كما إذا نقل ترابه 
الغصب مصدر» ويطلق على المغصوب » وجمعه غصوب » كما أن الهبة 
مصدر» ويطلق على الموهوب » وجمعه هبات . 


قوله: (من ذبح شاة) )2 وإذا تغيرت العين العين المغصوبة بفعل 
الغاصب [8١١/ب]‏ حتى زال اسمهاء وعظم منافعها زال ملك المغصوب 
عنهاء وملكها الغاصب» وضمنئهاء ولم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي 
بدلهاء وهذا كمن غصب شاة فذبحها» وشويها إذا كانت حنطة فطحنهاء أو 
کانت ددا فاتخذه ا أو صفرًا فعمله آنية »> ولو غصب فضة أو ذهّاء 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
)۲( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «هو). 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «أو». 


Vo 


ل كتاب الغصب 
__ .بع 

فضربها دنانير ودراهم يزول ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة ؛ لما روي: أن 
قوما من الأنصاز أضافوا رسول الله > فقدموا له شاة مضلية فأخذ متها 
لقمة» فمضغهاء فلم يسغهاء فقال 8#2: «أما أن هذه الشاة لتخبرني أنها 
ذبحت بغير 000 فقال الرجل: هذه شاة اح وسأرضيه بخير منهاء 
فأمر النبي 8 بأن يتصدق بها على الأسارى » ولو كان ذلك ملكا لصاحبها 
لأمر ببيعهاء وحفظ ثمنها عليه» ولأن الغاصب أزال الاسم في عامة المنافع 
المباحة من العين بفعل من جهته» فوجب أن يزول ملك صاحبها عنها» كما 
لو لظ دعا طعا نت بدن :هذا كلاف الذغب والفقة) لأن انيما 
باقي » والصناعة فيها لا يخرجها من حكمه بدليل بقاء المنفعة» وحكم الربا 
والزكاة» فصار كمن قبل الضرب»› وههنا بخلافه على ما ذكرناء أي: ذبح 
المأ كول» فالذبح لا ينحصر في الشاة» وإنما خص الشاة باعتبار العرف أن 
ذبح الشاة أكثر عرقًا. 

قوله: (ضمن نقصانه)» أطلق النقصان» وفي النقصان وجوه [أربعة]”") 
لا يضمن بالنقصان بسبب تراجع السعر» ويضمن بالنقصان؛ لفوات الجزء 
بأن قطع يده أو وجلهع ونقصان بفوات الوصف بأن ذهب سمعه أو بصره» 
a a 0)‏ الات بن اماه ا لمت ارم اتوت 


۲ ل ل ٠‏ ونصه: : عَنْ أي حَنِيفَة» عَنْ عَاصِمٍ بن کيب عَنْ يي برد 
عَنْ أَيِي مُوسّى ) 3 دَسُولَ الله يل رار وا مِنّ لْأَنْصَارٍ في دَرَاهِمْ؛ لوا له شا 
وصتعوا ينها طََاَ اعد و الخو با ياك > فَمَصَعَهُ سَاعَةَ لا يُسِيعْةُ فَقَالَ: «مَا 
شَأنُ هذا اللخم؟» ققالوا: اة لفان ڏبختاهَا حَنَّى يَجيءَ صَاحِبْهَا فَنْرْضِيهِ مِنْ لَحْمِهًاء 
قال ر سول الله يكل : وا الْأسَارَى). 

(؟) ما بين المعقوفين في (ب) «أربع». 


4 


كتاب الغصب 
e 9‏ 

ونقصان بسبب فوات معنى المرغوب » وهو أن يكون طازجة بالفارسية درست » 
[فصار]”" قراضة» أو غصب عبدًا شابّاء فشاخ» أو نسى الحرفة» فالنقصان 
بسبب فوات معنى المرغوب لا يكون مضموتا في الأموال الربوية ؛ [لأنه يكون 
مؤديا إلى الربا]" ؛ لوجوب الضمان» فأما إذا كان في غير أموال [114/] 
الربوية جميع النقصانات مضمونة إلا النقصان بسبب تراجع السعر؛ لأنه لا 
يوجد من الغاصب شيء في تراجع السعر في فوات الوصف المرغوب يقوّم 
مع ذلك الوصف» وبدون ذلك الوصف يغرم فضل ما بينهما . 

قوله: (ومن ذبح شاة غيره» وشواها زال ملك المالك) ؛ لأنه زال اسم 
الشاة بأن يقال: مشوي» ولا يقال أيضًا: شاة مذبوحة» أما إذا ذبحها لم يزل 
5 الشاة» بل يقال: شاة مذبوحة» فزوال ملك المالك ببطلان عامة منافع 
المغصوب» اختلف المشايخ [ :8 -]'" في عامة المنافع » قيل: فوات جزء 
المغصوب [كقطع يد المغصوب والرجل» أو]“ فوات جنس المنفعة 
[لذهاب العين والسمع]”', وقيل: إن أوجب نقصان الربع » [فصاعدا]”". 


قوله: (إذا تغيرت العين)» فالعين معنية في جميع المعاني بأن أريد من 
العين الذهب » أو الركبة» أو الباصرة ‏ [أو]”"» الينبوع , فو هده هته ماه فاق فته ماه 


0( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فصارت». 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
)٥(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
(+) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)ء (خ). 
(v۷)‏ ما بين المعقوفين في (خ) «و). 

VY 


کتاب الغصب 


ص للق 
أو [الجاسوس]""”". 
قوله: (ومن غصب ساجة)» الساجة: خشبة تجلب من الهند» المراد 
[ها]''' هنا: مطلق الخشبة» يعني: أي خشبة غصب» وبنى [عليه]" زال 
قوله: (فغيبها)» ليس [بوصف]” لازم حتى لو غاب بنفسه» 
فالحكم لا يتفاوت بأن كان عبدا فأبق » فأما خص التغييب ؛ لأن الغصب 
حرام» والتغييب حرام أيضاء فلهذا حص التغييب. 


Se 


قوله: (ولا خیار)؛ لأنه يكون راضيًا به حيث ضمن الغاصب بقوله» 
أو بنيته» أو بقول [الغاصب]”“ عند إبائه عن [الثمن]» فأما إذا كان 
الضمان بقول الغاصب [مع يمينه]”) فله الخيار؛ لأنه لم يكن راضيًا به. 
قوله: (وولد المغصوبة)» ترك الموصوف» أي: الجارية المغصوبة» 
[أو]”” الشاة المغصوبة » وإنما ترك الموصوف ؛ لأن يتناول الناطق» وغير 
الناطق » كما في قوله تعالى: #فِيهنَ قَصِرْثٌ رف4 » أي: محبوسات 


)١(‏ مابين المعقوفين في (ب) «الجاموس». 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(*) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «عليها». 
)2 ما بين المعقوفين في (ب) (ابشرط) . 

(0) ما بين المعقوفين في (ب) «الغصب». 

(1) ما بين المعقوفين في (ب). © (اليمين)» . 
(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

(۸) ما بين المعقوفين في (ب) («إلى». 

(9) سورة الرحمن» ج237 آية ١ه‏ . 


Y۸ 


العين › فترك الموصوف » وهر النساء يتناول الحور العين › ونساء الدنيا » 
فولد المغصوبة لا يضمن باعتبار أن الغصب إزالة الملك عندناء فالغاصب 
ما أزال [عن الولد]”"» فأما إذا باع [١٠٠/ب]‏ الغاصب الولدء أو 
[المن]"» فللمالك أن يضمن البائع» [أي: بالبيع يصير متعديا؛ لأن 
البائع الغاصب» والمشتري بمنزلة غاصب الغاصب والتجبر]”"؛ أو 
المشتري يوم [الببع]2)» والتسليم إذا كانا وجدا معاء فأما إذا كان التسليم 
مؤخرًا عن البيع يطالبه وقت التسليم . 

قوله: (وما نقصت الجارية)» [وإنما] قيّد النقصان حثى إذا ماتت 
الا الؤلده قاف لجاز ل | ا على طاهن الرواية ل 
يجب [لأجل ]7 القيمة + وضورة المساألة إذا خبلت عن الخاصت» أو زنث 
بغير الغاصب» وأما إذا كان الحبل من الزوج» أو من المولى لا ضمان 
أصلاًء [و]“[قيد] الجارية باعتبار أن الولادة منقصة فى بني آدم دون 
الحيوان ظاهرًاء والأحكم» والنقصان لا يتفاوت بالغصب في الحيوان» 
وبني آدم . 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «يد المالك». 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الثمرة). 
)۳( ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
€3 ما بين المعقوفين في (ب) «المبيع». 
)2 ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «فإنما) . 
(5) ما بين المعقوفين في (خ) «يتجبر). 
(۷) ما بين المعقوفين في (ب) «لأجله) . 
)۸( ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(9) ما بين المعقوفين في (ب) «الجارية». 


۷۹ 


كتاب الغصب 
قوله: ([و] لا يضمن منافع ما غصبه)» أي: لا يضمن المنافع سواء 
استهلك المنافع أو أتلفهاء [وصورة]”" استهلاك المنافع: بأن غصب عبد 
الغير» أو حيوانه؛ فحبسه يومًا أو شهرًا في البيت» وصورة وصفها الإتلاف: 
بأن غصب عبد الغير» أو استخدمه» [أو اشتغله]» أو استغل الحمار بعد 
اليج 


قوله: (وإذا [استهلك]”' المسلم خمر الذمي» أو خنزيرا ضمن 
قيمتهاء وإن استهلكها مسلم لمسلم لا يضمن)» قيل: إذا كان الخمر لا 
يعد لتقل يأنكان اكير ا بعس 


geo هلام‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)۳( ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)€( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «استهلكها» . 


وب 


كتاب الوديعة 


[الودع]7"©: الترك الوديعة» فعيلة بمعنى المتروكة» ويقال: الودع ) 

أى: قيل: الوديعة› ويقال: أودع إنسان [إنسان]» فيمكر: الاستدلال 
١ KT‏ ي 0 ر ر 

بجواز الوديعة ؛ لقوله تعالى: #وتماوا عَلَ ار وى ؛ وقبول الوديعة 
ا و ا ق أذ ات ا 
ضمان» ويد المودع يد أمانة» فالمصتف بين يد الضمان» ثم انتقل إلى بيان 
يك الاما أو [إشرل] بد العاصنت بد خان ادا واتهاء قد الودبعة 
يك اق التهاء» إنإن |( ا كنا أن فى ار مھ نی جات 
واو ارف غل و قال ا انها م وهی الات 
قلنا: ][/٠۲١[‏ أحكام الآخرة لا يبتني على أحكام الدنياء والثواب من أحكام 
الآخرة . 

قوله: ([و]'“الوديعة أمانة)2 ينبغي أن يكون المبتدأ أخص من 
الخبر» أو مساويًا له» وهنا الخبر عام» وهو الأمانة؛ لأن الريح إذا هبّت› 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (خ) «الوديعة». 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
(۳) سورة المائدة» ج25 آية ¥ 
)٤(‏ ما بين المعقوفين أو (ب)» (خ) (انقول) . 


)٥(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «بأن». 
() ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 


م١‎ 


4 كتاب الوديعة 2 

وألقت الثوب في دار الجارء أو في غير دار الجار» [فإنه]”" أمانة وليس 
بوديعة ؛ لأن الوديعة PI]‏ تشبت بدون [العقد]9) الوديعة» قيل: إذا 
امتا في دا ر جا چ 5 طلب ثوبه ) وقال صاحبه: ([باش ا" 
[تاآب] » آرم جامه دهم)0 ثم هلك يضمن ؛ لأن هذا القدر يُعدٌ تعديا» 
وإنما قيّد الجار في هبوب الريح» وإن كان دار غير الجارء فالحكم فيه 
[كذلك]", انا قيّد باعتبار العادة؛ لأن العادة إلقاء الريح الثوب يكون 
في دار [الجار]”'"». فالحكم في غير الجار كذلك» والفرق [بين] "© 
الأمانة » والوديعة أن في الوديعة إذا خالف» أي: خالف بالفعل» ثم إذا عاد 
إلى الوفاق بان لبس الثوب الذي أودعه عنده» ثم نزع عاد وف 
ففي الأمانة لا يبرأ إذا ترك اللبس» فأما إذا جحد الوديعة» ثم أقرٌ بها لا يبرأ 
عن الضمان؛ لأن بالجحود ارتفع عقد الوديعة؛ لأنه لا ييقى أميئًا 
بالجحود» فبعد الإقرار لا يمكن أن يصير مودعا ؛ لأن الوديعة ثبت بالمودع 
)۱( ما بين المعقوفين في (خ) «كانت»). 
)۲( ما بين المعقوفين في (خ) «لم». 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «عقد». 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (خ) «كان». 
)2( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الجار). 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (خ) «تاش». 
(۷) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «آب». 
(۸) ألفاظ فارسية. 
(9) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «كذا». 
)٠١(‏ ما بين المعقوفين في (خ) «الجوار». 
() ما بين المعقوفين في الأصل «من» والتصويب من (ب)» (خ). 
)١١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الوديعة). 

AY 


والمودع » فلا يثبت بقول المودع » فأما إذا خالف بالفعل لا يرتفع العقد› 
بل العقد باق » فإذا رده إلى [يده]”"»: فقد رد إلى يد النائب الغائب » فعاد 
الوديعة لا يقال: كيف يتحقق الرد إلى يده؟ لأنه لم يدفع إلى الغير» بل 
يصرف بنفسه» قلنا: يمكن الرد؛ لأن بالتصرف صار ضامنًا [وبالترك]”") 
التصرف انتفى الضمان» فيكون الرد متحققًا باعتبار [الحالة]0"» فأما إذا 
أودعه عند غيره» فالرد إلى يده ظاهرء فإن قيل: بالخلاف من حيث 
[العقل]“ لم يرتفع العقد ينبغي أن لا يضمن المودع إذا هلك حالة 
استعمال المودع» فالضمان واجب إذا هلك حالة الاستعمال» قلنا: العقد 
باق ؛ لأن يحفظ» فإذا استعمل الوديعة [١١1/ب]‏ يكون الخلاف موجودا من 
المودع حسّاء فيضمن فبعض المشايخ استدل ببقاء عقد الوديعة بالخلاف 
من حيث الفعل على مسألة أصول الدين» وهو أن العبد ينبغي أن لا يخرج 
من الإيمان بارتكاب المعاصي؛ لأن الإيمان هو التصديق» وضده 
التكذيب» وارتكاب المعاصي ليس بضد الإيمان» كما أن الوديعة 
[تغبت]”* بالقبول» وزوال عقد الوديعة بالجحود لا بمخالفة المودّع في 
الحفظ » وارتكاب المعاصي بمنزلة المخالفة في الوديعة. 


mM 


قال م ناقلاً عن عالمه ‏ ام فى مسألة إشارة: أن العبد إذا تاب 


00 ما بين المعقوفين في (خ) ((هذه). 

(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «وبترك»). 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «الحاقة»). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الفعل». 
)٥(‏ ما بين المعقوفين في (خ) «يثبت». 


AY 


هٍ كتاب الوديعة 
استعملها فى المعصية» فقد خالفه» فإذا تاب فقد عاد إلى الوفاق بعدما 
خالف هذا إذا خالف بالقول» ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن ضمان الارتداد 
والمودّع إذا خالف بالقول» ثم عاد لا يبرا عن ضمان الوديعة» والفرق 
نينهها أن المودّع غير مستبد» أي: مثبتة في الوديعة› فإذا خالف بالقول» ثم 
عاد إلى الوفاق بالإقرار لا يعود الوديعة؛ لأن العقد قائم بالأسلف, لكنه 


مستبد » يعنى : مثبتة فى نقض عقد الوديعة حتى إذا نقض عقد الوديعة عند 
حضرة المودع بغير رضاه ينتقض »© والمؤمن عقد الإيمان إذا رجع من 
الإنكار إلى الإقرار يصير مؤمئًا عن ضمان الارتداد. 

قوله: ([ومن]”" في عياله)» ذكر في «شرح الطحاوي» من في عياله 
1 4 : ( 
الذي ساكن معه» ويجري عليه نفقته › ولم يعتبر نفس [المساكن ] » بل 
المساكنة مع جريان النفقة معتبرة لا نفس المساكنة يجري عليه نفقته نحو 
أجيره» وولده» وامرأته إلا في [المزؤّجة]”"» والعبد» والولد الصغير لم 
يعتبر المساكنة» فإنه إذا كان ساكتا في محلة أخرى» فدفع إليهم لا يضمن» 
وإن كان لا ينفق» وذكر في «الفتاوى» من في عياله الذي ساكن اعتبر نفس 
المساكنة. 

و 

قوله: (فيلقيها) » وفي نسخة: (فينقلّها) . 

قوله: (حتى [لا]”'' يتميز)» صاحبها بأن خلط ]/٠۲١[‏ البر بالبرء 
(1) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «وبمن). 
هم ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «المساكنة). 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «الزوجة». 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


A٤ 


كتاب الوديعة 


والدراهم بالدراهم ضمن»› ولا سبيل له عند أبي حنيفة [2 ]0 ؛ [لأن 
الخلط الذي لا نتميز استهلاك عند أبى حنيفة ٩]‏ »> وعندهما» فصاحبه 
0 

قال الشيخ [4% @ ب ينبغى أن يذكر قوله: فإن طلبها صاحبها بعد 
E‏ 
الخيار للمالك» فصار بمنزلة الاختلاط بنفسه» فيكون مناسبًا للخاط . 

قوله: ([وجحده](' إياها)» حتى لو جحدها عند غير صاحبها لا 
يضمن عند أبى يوسف ‏ راقم - خلافا لزفر» فقول أبي يوسف يدل على أن 
بالإقرار لا يثبت الوديعة؛ لآن الإثبات بقولهما كذلك الدفع بقولهماء فإذا 
جحد عند صاحبها » فلا يثبت بالإقرار. 


قوله: (حمل ومؤنة الحمل)» بالفتح مصدرء أي: ثقل يحتاج إلى 
TT . (Oo). 0 4‏ : 5 

حمله» وذكر في الأصل [مالها المؤنة]“ في الحمل فالمذكور في الاصل 
يدل على أن المؤنة لابد أن يكون مذكورة عند الحمل لفظًا . 

قوله: (وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة)» فى هذه المسألة حكاية 
بأن جاء سارقان» وطرازان إلى حمام» فدفعا الصرة إلى الحمامي» ثم خرج 
00 ما بين المعقوفين في (ب) (وة) . 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
(۳( ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) (وطف) . 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (فجحده). 
(0) ما بين المعقوفين في (ب) «أنها مؤنة). 


Ao 


كتاب الوديعة 


ل سبق 


أحدهماء فطلب الصرة» فلم يدفع الحمامي» فقال: لا أدفع حتى يخرج 
صاحبّك» فصاع إلى صاحبه» فقال: [ادفع]"» فقال من الحمام: نعم 
فدفع الصرة إليه» ثم خرج صاحبه» [فيطلب]» الصرة» فقال: أنت أذنت 
من الحمام» فقال صاحبه: ما أذنتٌ» [وقلت]”": [ادفم]“ شيئاً آخر 
المشط؛ [و]”“الطين» فتنازعا [وذهب]”2 إلى القاضي» فقال القاضي 
للحمامي: لم دفعت إلى أحدهماء فتحير الحمامي» فسمع أبو حنيفة ‏ #8 - 
هذه الواقعة » فقال للحمامي: لا تحزن» وقل لصاحبه معي [صرة]!" جيء 
بصاحبك » فإنك تقول: لم دفعت إلى أحدناء بل ينبغي أن تدفع إلينا معّاء 
فهذا يعد من كرامة أبي حنيفة [5 ]» وفراسته» [ومن كياسته] 29 
[١۲٠/ب]‏ فإنه إذا جاء صاحبه يأتي مع الصرة لا محالة» فيمكن للحمامي 
الدعوى عليه » فيجد مخلصًا من تعليم أبي حنيفة [:7]9". 


قوله: (وإذا أودع رجل عند رجلين مما يقسم)» فإذا دفع» فالدافع 
QUOT .‏ 
صاحب [القابض]"١١‏ خوك جو لجان ماري ESER‏ ا ال 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «يدفع»» وفي (خ) (أأدفع»). 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب) «فطلب». 

(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «فقلت» . 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

)2( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «أو). 
(5) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «وذهبا». 
(۷) ما بين المعقوفين في (ب) «الصرة». 

(۸) ما بين المعقوفين في (ب) (و4ه». 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)ء (خ). 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (ولكة) . 
)١١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «القبض». 


۸٦ 


3 


عند ا حنيفة م لن مودع المودع لا يضمن عند اب حنيفة 
[4#]» فيكون القابض مودّع المودع» وهذا التفصيل» و[هو]" ما لا 
يقسم» ويقسم على قول أبي حنيفة - :8ك › فأما عندهما لا يضمن فيما لا 
يقسم كالقوس » ويقسم » وهو معروف. 


قوله: (ولا [سلمها]“ إلى زوجتك)» وذكر في «الجامع الصغير» لا 
يسلّمها إلى أحد من في [عياله]“ نحو الأجير والعبد» فينظر إن كانت 
الوديعة شيئاً يحفظ في أيد النساء كالذهب واللآلئ» فلو دفعها بعد المنع لا 

قوله: (لم يضمن)» فأما إذا كان شيئاً [ل2'”]1 يحفظ في أيدي النساء 
كالدابة [مثلا]”" » فدفعها بعد المنع [ضمن]0. 


قوله: (لم [يضمن])» إنما لم يضمن [إذا كانت البيت الآخر] ٠‏ 
مساو في الحرز مع ذلك البيت» أو أحرزء فأما إذا لم يكن مساوياء أو 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) (و4). 

(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «4). 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

. ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «تسلمها)‎ )٤( 

(6) مابين المعقوفين 2 (ب)» (خ) «عيالك) . 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

)۸( ما بين المعقوفين في (ب) «(يضمن»). 

(9) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «(ضمن). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «إذا لم يكن الدار الأخرى). 


AV 


كتاب الوديعة 
2 : 

شور قور 

قوله: (ضمن)» إنما يضمن إذا لم يكن الدار الآخر مساويًا بأن قال: 
احفظ في الشتوي» وقد حفظ في الصيفي» أو أحرز لا يضمن كما في 
البيت» [فإذا]”" لم يكن مساويّاء أو أحرز ضمن» فالحكم في الدارء 
والبيت سواء» فلأي معنى ذكر لا يضمن في البيت» وذكر ضمن في الدار 
الآخر؛ لأن الغالب في الدارين تفاوت» أما الغالب في البيتين عدم 
التفاوت » فلهذا قال: (لا يضمن في البيت الآخر). معما أن المصتف 
- # - وضع المسألة في الكوفة » [وأبيات]”"» الكوفة مساو في الحرز. 


e: oa 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فأما إذا». 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب) «وبيوت»). 


A^ 


مناسبة العارية بالوديعة: أن الوديعة أمانة [بدون]”" تمليك المنفعة» 
والعارية أمانة بتمليك المنفعة» وعند الشافعي "7‏ 5ك العارية مضمونة» 
فالعارية منسوبة إلى العارة» والعارة اسم من الإعارة مشتق من التعاور»› 
وهي: [التناول» والتناوب]”" ]/٠۲۲[‏ أي: [يأخذها]“ مرة وهذا مرة» 
ويحتمل أن لا تكون العارية نسبة» وإن كان من حيث الصورة نسبة» وهو 
E ATA‏ كما كن 
قوله: كنيت» وكميت» وكنيت بلبل» وفي النسبة أيضا صورة السنبة» وليس 
بنسبة ككرسي » ودردي]“ أصل العارية [عروية]» والعارية حقيقة بأن 
ينتفع مع بقاء العين مجاز بأنه لا يمكن الانتفاع بدون هلاك العين بأن 
استقرض الدراهم أو الدنانير؛ لأنه لو لم يخرج الدراهم من يده لا يحصل 
الانتفاع بالدراهم » فالمراد من الإهلاك الخروج من يده» وقيل: في الدراهم 
والدنانير أيضاً يمكن حقيقة العارية» فإن استعار الطوازج المعدّة للتزيين 
(؟) انظر: الشافعي» الأم» (مصدر سابق)» .)٠٠١/۳(‏ 

(۳) ما بين المعقوفين ی (خ) «التداول والتناوب». وفي (ب) «التناوي والتداوب»). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «أخذ هذا». 


(0). تابي E O a‏ 
0( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «عورية) . 


۸۹ 


هٍ كتاب العارية 
[الجواري]”"» فأنفق يكون ضامتًا ؛ لأن الانتفاع ممكن بدون إخراجها من 


بذهة. 


قوله: ([أطعمتك]"" من هذه الأرض)» الإطعام إذا أضيف إلى 
الآأرض يكون عارية» وإذا أضيف إلى الطعام يكون تمليكا بأن قال: 
[أطعمتك]7" هذا الطعام . 

قوله: REE‏ راجع إلى لفظ منحتك» وحملتك» فإذا 
كان راجعا إليهما ينبغى أن يقال بهماء وقد قال به على تأويل المذكورء 
[والمزة 01 لضا أو يراد بكل واحد منهما. 

قوله: (داري لك سكنى)» أي: حال مساكنة » وقوله: (سكنى)» بیان 
تغيير» وبيان التغيير لابد أن يكون متصلاً بصدر الكلام؛ لأن قوله: (لك) 
بحتمل التمليك » والإعارة » وسكني محكم في الإعارة » ويحمل [المحتمل](° 
على المحكم . 

إو "أقولة: (داري لك عمري سكنى) › أ داري لك سكني عمري 
لا تفاوت ؛ لأن سكني محكم» وعمري يحتمل أن يكون هذه عمره للمعمر 
له» ثم يرجع ال ساخ الذذاي» [أو |" كرف رز المعمن له قال فولانا 
(1) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «للجواري». 
)۲( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) ((هذه) . 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «أطعمك) . 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» > (خ). 
(٥)‏ ما بين المعقوفين في (ب) «المحمل)› وفي (خ) e‏ 


و4 ما بين المعقوفين زيادة من (خ). 
(۷) مابين المعقوفين في (ب) «ويكون»). 


- يت -: قوله: المعمر يصح بكسر الميم أيضاً يصح بأن كان عارية مادام 
القائل حيّاء ثم يرجع الدار إلى ورثة القائل. 

قوله: (لم يضمن)» أي: لم يضمن إذا كانت العارية مطلقة» أما إذا 
كانت مقيدة بشرط » ففيه اختلاف المشايخ ‏ ال -. 

قوله: (وله أن يعيره) › إذا كانت العارية مقيدة » وذلك الشىء لا 
يختلف [١١١/ب]‏ باختلاف المستعمل كسكنى الدار» فأما إذا كانت تختلف 
كاللبس والركوب» فليس له أن يعيره» فأما إذا كانت مطلقة يجوز أن يركب 
غيره ) ويركب بنفسه » ويجور أن يحمل › وذكر فى منية الفقهاء أن المرو 
المستحاة بالفارسية بيل من قبيل ما لا يختلف باستعمال المستعمل . 


قوله: (وأجرة رد العارية على المستعير)؛ لأن الغرم بإزاء الغنم» 
فالمنفعة حصلت له» [والغرم] عليه. 

قوله: (الغرس)» بفتح الغين مصدر» ويطلق على المغروس كالوقف 
مصدر» ويطلق على الموقوف. 

قوله: (ولم يسلمها إليه ضمن) ؛ لأن صاحبه لو كان معتمدًا على عياله 
لما أودع عند غيره» فعدم التسليم تعدٌ» فأما في العارية» وإذا وضع في دار 
رب العارية» ولم يسلمها إليه لم يضمن؛ لأنه يكون فعل ما [فعل]() 
صاحبها ؛ لأنه لو دفع إلى صاحبهاء فالظاهر أنه يضع فى دار نفسه أيضاً 
فإنه فعل عين ما فعل مالكه» فلا يضمن [بالوضع]" في الدار» أو إرسال 
)۱( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فالغرم». 


(۲) ما بين المعقوفين في (ب) «فاعل». 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فالوضع». 


4١ 


كتاب العارية 

الدابة إلى الاصطبل لا يكون تعديّاء فلا يضمن» وعند الكرخي [/ .]° 
المستعير لا يملك الإعارة؛ لأن بالعارية تثبت الإباحة فقط » ولهذا لا يملك 
الإجارة» قلنا: نحن [العارية]7" تمليك» ولهذا تملك الإعارة» فأما 
الإجارة عقد لازم» والعارية عقد غير لازم» فإنما لا يملك الإجارة؛ لأنها 
فوقهاء والشيء لا يتضمن ما فوقه ؛ لأن الإعارة ليس بتمليك المنفعة. 

قوله: (وعارية الدراهم » والدنانير » والمكيل» والموزون قرض)؛ لأن 
المنافع المقصودة من الدراهم والدنانير إنفاقها واستهلاك أعيانهاء فكان 
المعير أذن له في ذلك حيث ملك المنافع » ويجب عليه الضمان؛ لأن عقد 
العارية يتضمن وجود الرد» وذلك لا يتم في الدراهم والدنانير» فلم يبق إلا 
رد مثلهاء وهذا هو معنى القرض ٠‏ 


Ge: هلام‎ 


0 ماين السترس اف 0 اا 
(؟) ما بين المعقوفين في (ب) «الإعارة». 


۹۲ 


كتاب اللقيط 

مناسبته بالعارية» والعارية أمانة بالحفظ على سبيل [١٠/أ]‏ 
التخصيص ؛ لأنه يأمر بالمعيّن بالحفظ دلالة» وفي اللقيط استحفاظ لا على 
وجه التعيين؛ لأن الملتقط غير معلوم» أو نقول في العارية استحفاظ من 
المالك» وفي اللقيط استحفاظ من [الشارع]("» فيكون بينهما مناسبة 
اللقيط فعيل» والفعيل قد يذكر» ويراد منه المفعول» وقد يذكر ويراد منه 
الفاعل » [وأرادتهما جائز هناء فلو أريد المفعول يكون معناه الملقوط» وقد 
يراد اللاقط كأنه داع إلى اللقط » فصار كأنه لاقط نفسه بنفسه كما يقال: ناقة 
حلوب» أي: کأنه يحلب نفسه باعتبار كثرة لبنهاء ففي الحقيقة الناقة 
محلوب]!''» [والمصنف]”" ‏ :8ه اتبع قول عمر ‏ وه -» وهو قوله: 
اللقيط حر» ونفقته عليناء [فأورد لفظه]“ . 

قوله: (فالقول قوله)» هذا جواب الاستحسان» والقياس لا يجوز؛ 
لأنة رفظ فد الملتقظ» ويه شق رن ال فال ج أمارة الترجيح . 

قوله: (أعطي أحدهما علامة)» أي: وصف أحدهما حتى لو لم يذكر 


)١(‏ ما بين المعقوفين في الأصل «الشاوع» والتصويب من (ب)» (خ). 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «(فالمصنف) . 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


۳ 


86 كتاب اللقيط 2 
أحداهنا الخ اة فيو ابي ]427 لأن تات المت نفع الضغين بان يكون 


له مرب يربيه ٠‏ 


قوله: (وإن وجد في مصر من أمصار المسلمين)» في هذا تفاصيل بأن 
الواجد إذا كان ذميّاء فوجد في البيعة» أو في أرض أهل الذمة يكون ذميًا 
رواية واحدة» وإن كان الواجد مسلمّاء فوجد في المسجد يكون مسلما 
رواية واحدة» فأما إذا كان الواجد ذميّاء فوجد في المسجد» أو الواجد 
مسلمّاء فوجد في البيعة» أو في الكنيسة» ففي هذا ثلاث روايات في رواية 
يعتبر المكان» وفي رواية يعتبر الواجد» وفي رواية يعتبر أهل الإسلام سواء 
كان من جانب [واجد]”"» أو من جانب المكان بأن وجد في المسجدء 
والواجد ذمي يكون مسلمّاء وإن كان بالنظر إلى الواجد يكون ذميًا هاهنا 
ترجيحًا [لجانب]" الواجد على المكان» ولهذا لو سبي الولد مع أحد 
الأبوين يكون الولد كافرًا تبعًا لهماء فكذلك [ها]“ هناء وإن كان المكان 
لأهل الإسلام تبعا للواجد ينبغي أن يكون ذميًا إلا أنا رجحنا الإسلام نظرًا 
للصبى» ولقوله #&#: «الإسلام يعلواء N‏ 


۰ 
< 


. ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «ابنها)‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الواجد». 

رع ما بين المعقوفين في (ب) «بجانب». 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

)2( الدارقطني › سن الدارقطني » مصدر سابق » كتاب النكاح » باب المهر»› رقم الحديث: 
* ج٤‏ » ص١1لا.‏ قال الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته :)078/١(‏ 
«حسن». وورد هذا الحديث في البخاري» في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي 
فمات» هل يصلى عليه » وهل يعرض على الصبي الإسلام» ج۲»› ص17 . 

۹٤ 


كتاب اللقيط 


قوله: (مال مشدود على اللقيط)؛ يكون له» ولهذا [لو كان]”" اللقيط 
على الدابة تكون الدابة له؛ لأن الظاهر يشهد [أنه](" له. 
قوله: ([و]”" يؤاجره) , هذا على رواية [١١/ب]‏ القدوري [ ]7 


وعلى رواية «الجامع الصغير» لا يؤاجره؛ لأن اللقيط حرء فلا يكون لأحدٍ 
عليه التضير ف والاجازة تضرف عله 


ge. هلام‎ 


0( ما بين المعقوفين في (ب) «يكون»). 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

() ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


۹0 


مناسبة هذا بباب اللقيط من حيث أن في كل واحد استحفاظاً من 
[الشارع]”" اللقطة مع التاء اسم المال يوجد على الأرضء ولا يعرف مالكه » 
وليس بمباح » واللقطة فعلة› وهو للمفعول [ كالضحكة »› وفعلة بتحريك العين 
الفاعل › ويقال للآلة: المفعل بكسر العين» وفتحها ‏ الموضع› والفعلة 
بكسر الفاء ‏ للحال» فأما اللقيط في الشرع اسم لطفل يوضع على الطريق» 
ويقال: ضحكة بسكون الحاء مفعول » وبتحريكها فاعل» فالذي يضحك من 

قوله: (إذا أشهد الملتقط)» ففي إقرار الملتقط أيضاً لا ضمان كما في 
إشهاد» ولا ضمان» قيل: إذا أخذ» ووضع غير المكان الذي أخذ يضمن › 
فأما إذا وضع في ذلك الموضع الذي أخذ من ذلك الموضع لا ضمان»› 
وفي «فتوى قاضى خان) ‏ م : أنه إذا أخذ مشهدًا لا يضمن بالأخذ سواء 
في يده لا يضمن » فإذا خاف الضياع يجب أن يأخذ» فأما إذا أمن على نفسه 
بالحفظ› فالأولى أن يأخذء فأما إذا لم يكن آمنًا على نفسه بالحفظ, 
[وآونی]” أن OP]‏ ا 
() ما بين المعقوفين في الأصل «الشاوع» والتصويب من (ب)» (خ). 
(۲( ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فالأولى). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


۹۷ 


كتاب اللقطة 


CL 


قوله: (عرّفها أيامًا) ؛ لأن أيامًا على وزن جمع القلة [يكون]”" إلى 
[إعشرة]» فأياما يكون إلى العشرة» فإن كان عشرةء فصاعدا عرّفها 
حولاً» والأصح أن هذا التقدير غير لازم» والصحيح التعريف إلى أن يقعد 
صاحبّه عن الطلب» فإذا علم بالظن أن صاحبه قعد عن الطلب» فتصدق › 
فإن جاء صاحبها يضمن إن شاء لا يقال: كان التصدق بإذن الشارع» فأي 
معنى يجب الضمان؟ قلنا: إذن الشارع لا ينافي الضمان» كما إذا أكل مال 
الغير حالة المخمصة الأكل مأذون من جهة الشارع» وكان مع ذلك 
الضمان» فهذا التعريف واجب إذا كان شيئاً لا يتسارع إليه الفسادء أما إذا 
كان يتسارع إليه الفساد كاللحم لا يجب التعريف . 


قوله: (الحل والحرم سواء)» وإنما قال؛ لأن الحرم مأمون» فلا 
يخاف الضياع والالتقاط للخوف عن الضياع » فيتوهم أن اللقطة لا يرفع في 
الحرم » فقال: : ولقطة الحل ) والحرم سواء إن آلت للوهم. [ [1Y4]‏ 

قوله: (ولا يتصدق باللقطة على غنى)؛ لآن الحديث جاء بلفظ 
التصدق » والتصدق على الغنى لا يجوزء فلفظ الحديث» فليتصدق لا يقال: 

ينبغي أن يقول: ™ افا ودگ 
بلفظ التصدق هاهناء 3 قلنا: التصدق على الغني مجاز عن الهبة» فالمراد 
[من ]7 التصدق: الإعطاء. 
)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۲( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «العشرة» . 
)۳( ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) (يكون). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في الأصل «نم» والتصويب من (ب)» (خ). 

۹۸ 


مناسبة باب الخنثى بباب اللقطة أن فى اللقطة اعتبر العلامة» فعلق 
الحكم بالعلامة حتى إذا بيّن العلامة يؤمر بالدفع [إليه]» وفي الخنشى أيضاً 
a 5‏ ا - (Or f] DF‏ 
علق الحكم بالعلامة باي موضع خرج » أو خرج البول [سابق] ٠‏ [أو] 
اق ا الترجيح » فيكون هذا تعليق الحكم بالعلامة أيضاًء فيكون 
بينهما مناسبة » ولا يعتبر بالكثرة ؛ لأن اعتبار الكثرة يؤدي إلى أمر شنيع › وهو 
زرف اولخبت ايل هى فاا رات اا يؤزة. الول الخ يدن 
[الأخناث] 200 وهو التثنى › والتكسر من قوله: اخنث السمقاء» ى کسر › 
وتخنيث الكلام تليينه» فكذلك فى الخنثى لين كالمرأة فى كلامه» والأحوط 
أن يبتاع له أمة ؛ لأنه إن كان أنثى يحل النظر» وإن كان ذكرًا يحل للأمة النظر 
إلى مولاهاء أما لو اشترى عبدا يمكن أن يكون الخنثى أنثى» ولا يحل النظر 
للعبد إلى سيدته» فلو لم يكن للخنثى مال يزوجه القاضى امرأة خناثة 
[والألف]”"' في الخنثى ألف إلحاق لا ألف تأنيث» كما فى معزى» ولهذا 
اسقط | "اعون سيف وو كان لاني يه 000 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «سايقا» . 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «و». 
2 ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «كفارة» . 
)2 ما بين المعقوفين في (خ) «الانخناث). 
(1) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فالألف». 
(۷) ما بين المعقوفين في (خ) «تسقط). 


۹۹ 


آٍ كتاب الخثنى 


[يسقط](" عند التصغير» كما فى ذكر» ويكتب الألف ياء ؛ لأنه رابع الكلمة . 


قوله: (إلا أن يثبت غير ذلك)» والمراد من قوله: (غير ذلك)» أي: 
ثبت [يمكن أن بکون استثناء EE‏ عند اب حنيفة لد الخنثى 
بنت ؛ لأن له أسوء الحالين؛ 4 انه متيقن » فإذا تب بين [مال]" بأن 0 وزال 
a‏ تدل 0 هذاء وزوانة [اثنشين u‏ 1 0 17 ا 2 
ذلك)» أي: بنت عند أبي حنيفة - يك -» فإذا كان للخنثى حالة لو فرضناها 
بنتا يكون نصيبه [174/ب] أكثر بالنسبة إلى كونه ذكر» كما في هذه المسائل 
التى ستذكر» فيفرض ذكرًا لا بنتّا» كما إذا ماتت امرأة» وتركت زوجاء 
وأختا للأب» وأم وخنثى للأب» فلو فرض أنثى يكون له سدس تكملة 
للثلئين» وتكون المسألة عالية» أي: سبعة» فلو فرض ذكرًا يكون عصبتة » فلا 
يبقى [له شىء]" [ها]" هناء وكما إذا ترك امرأة» وأختين لأم» وخنثى 
لأب وأم» فلو فرضنا أنثى يكون نصيبه ستة» وتكون المسألة عالية إلى ثلاثة 
عشر» ولو فرضنا ذكر يكون نصيبه خمسة ؛ لأنه يكون عصبة . 
(0) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «تسقط). 
(؟) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)۳( ما بين المعقوفين في (ب) و . 
)€3 ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «(حاله) . 
(0) ما بين المعقوفين في (ب) «إلا ان يتبين)» وفي (خ) (لا يتبين». 
(1) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «أو». 
(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)۸( ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 


١٠و‎ 


مناسبة باب المفقود بباب الخنثى الأصل أن يكون الإنسان في وطنه 
يكون حاله معلومًا كذلك أن يكون علامة الذكر منفصلاً عن علامة الأنثى» 
ولا يجتمع العلامتان في شخص واحد» واجتماع العلامتين في شخص 
واحد خلاف الأصل» كما أن [الفقد]“ خلاف اللأصل» وكون الولد ملقى 
على الطريق على خلاف [الأصل]”"'؛ لأن الأصل أن يكون الولد في تربية 
الوالدء فإذا كان الفقد» واجتماع العلامتين على خلاف الأصل» فيكون 
بينهما مناسبة » ثم قدم بباب الخنثى. على باب المفقود ؛ لأن الفقد حال يرد 
على الذات» أما الاجتماع راجع إلى الذات» والذات أقوى؛ لأن الذات 
سابق على الحال » فلهذا قدم على باب المفقود الفقد (كم كردن وكم شده 
حبستن)» [ويجوز]”" تحقيق المعنيين في المفقود؛ لأن أقارب المفقود 
[يطلبه]”؟' باعتبار الفقد. 


قوله: (يوم)» لفظ يوم إذا أضيف إلى المبنى يكون مبنيًا ولد فعل 
ماض » والماضي مبني » [فإذا أضيف إلى المغرب يكون معرباء كما في 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «الفقه). 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فيجوز». 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «يطلبونه». 


٠١ 


وه 3-5 چ 

قوله تعالى: إل َم يبَحَمْوْنَ74" ؛ لأنه مستقبل » والمستقبل معرب]!" . 

قوله: (فإذا تم له مائة وعشرون سنة)» هذا رواية الحسن» عن أبي 
حنيفة [4#]» فأما على ظاهر الرواية يقدّر بموت أقرانه» وعن أبي 
يوسف ‏ يك مائة سنة» والأقيس أن لا يقدر بشيء؛ لأن الحكم مع 
الجهل لا يجوزء والأوفق أن يقدّر بتسعين؛ لأن الحياة إلى التسعين غالب 
ولیس بنادر» والمفقود حي في مال نفسه حي لا يرث ]]/١550[‏ غيره منه 
موقوف في مال غيره حتى إذا مات مورثه توقف نصيبه» فإذا وقف نصيبه» 
وتم هذه المدة» ولم يعلم حياته» ولا موته يرد إلى وارثه مورثه لا إلى 
وارث المفقود؛ لأنه لم يملك هذا المال» وإنما يملك إذا كان حّاء فإذا 
تمت المدة حكمنا بموته مستندًا إلى ذلك الوقت. 


Ge: هلام‎ 


.١4ةيا سورة الأعراف» ج28‎ )١( 
ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ).‎ )۲( 
.)4« ما بين المعقوفين في (ب)‎ )۳( 

۰۲ 


المناسبة التى ذكرت بعينها موجودة هاهنا؛ لأن اللأصل عدم الاباق» 

ر ينها موجو مال 

كما أن الأصل عدم الفقدء فقدم باب المفقود؛ لأنه حر والحر أشرف من 
العبد]0© 

قال مولانا ‏ 8غ -: إذا كان قادرا على حفظ العبد الآبق» [والأولى]”" أن 


ناخذ. 


قوله: (أربعين)» هذا التقدير ثبت بالأثر. 

قوله: (يجب على المرتهن) ؛ لأن بالرد جيء حقه» فيكون الجعل 
عليه هذا إذا كان قيمة العبد المرهون مساويا بالدين أو أنقص» فأما إذا كان 
أكثر يكون مقدار الدذين على المرتهن» والفضل على الراهن» ولأن حقه 


ge: هلام‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)2 ما بين المعقوفين في (ب) «فالأولى»), وفي (خ) «فأولى». 


1۰۳ 


كتاب ١‏ الاحياء ٦‏ الموات 
المناسبة بينهما بالرد يجىء الآبق» فكذلك بجىء الأرض بالعمارة › 
فيكون بينهما مناسبة الحياة على نوعين حياة حساسة» وحياة [ناسية]» 
والمراه ها خا ام ]| 7" ای بحن الا رض بالعمارة بالوواعة: 


[قوله]2)7: (بعيدا من القرية)» وذكر في موضع آخر البعد ليس بشرط 
عن إذا: [كاق] 7 القرنة لي | كان ]1 عل فط ادر فجزار 
ماء البحرء أي: نقص يكون مواتاً أيضاً علم أن البُعد ليس بشرط . 


قوله: (ومن حجر)» أي: [أعلم]”" بالحجارة» ويمكن أن يكون التحجير 
من الحجر ءأي: [بالإعلام] ”* [بمحجر]”* الغيرعنالتصرففي [التصرف] '. 
قوله: ([عاديًا]”'")» المراد: قديمًا» [أي: جوابه إلى ENS‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين كذا بالأصل وفي (ب)» (خ) «إحياء». 
(؟) ما بين المعقوفين كذا بالأصل وفي (ب)» (خ) «نامية» . 
(۳) ما بين المعقوفين كذا بالأصل وفي (ب)» (خ) «نامية»). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)»› (خ). 

(6) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «كانت»). 

(0) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «كانت) . 

(۷) ما بين المعقوفين في (ب) المنع) . 

(۸) ما بين المعقوفين في (ب) «الإعلام». 

(4) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (الحجر). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الأرض». 

)۱١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «عادة». 


1۰0 


كتاب إحياء الموا 


وه “تسل ...ويج 


القديم]”" » ومنسوباً إلى العاد» وإنما نسب إلى العاد باعتبار العدم» وإن عيّن 
العاد مرادًا . 
قوله: (ومن أحيا أرضاً بإذن الإمام)» هذا الإذن بالشرع عند أبي 
ولق -» فيكون من قبيل قوله: امن قتل قتيلاً فله سلبه) » وعندهما 
شرع الحكم لا شرع 0 بالحكم» كما في قوله تعالى: ومن فل مُؤَمِنا 
حَطَكَا مسَحْرِيرٌ و ٣ے‏ 4 4 [١؟1/ب]‏ وقوله چ : ٠‏ (من قاء أو E‏ ¢ فهى 


شرع الإذن بالحكم لا يثبت ذلك الحكم بدون إذن الإمام حتى إذا قتل قتيل 
بدون إذن الإمام لا يكون له سلبه» فأما إذا قال: «من قتل قتيلاً)» فله سلبه 
بعد الإذن» ثم قتل قتيلاً آخر لا يستحق السلب؛ لأنه لو استحق السلب 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

(؟) سورة النساءء ج20 آية ٩۲‏ . 

(۳) ابن ماجه» سنن ابن ماجه» مصدر سابق » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في البناء على الصلاة ) رقم الحديث: 2١7١17١‏ ج١2‏ صن 1176 ب عَنْ عَايْسَةَ 
الف فان زول الله كل امن أمنانة قي ET‏ كلد أن مذي ٠‏ فَلْيَنْصَرِفُ 
وا ت يبن عل کاو مر في کیک 1 ي. الدارقطني » سنن الدارقطني » 
مصدر سابق » كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء 
والحجامة ونحوه» رقم الحديث: »۳٠١‏ ج١2‏ ص٠۲۸‏ . ونصه: عن عائشة» أن رسول 
الله ي قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته» أو قلس فلينصرف فليتوضاً» ثم ليبن على ما 
مضى من صلاته ما لم يتكلم»). البيهقي ) السنن الكبرى» مصدر سابق » كتاب جماع 
ل ل ل ل ل ل 
رقم الحديث: 27887 ج۲» ص۲٠۳‏ . قال البيهقي: قَالَ: ابن جرج ون تكلم انتاتق 
وَرَوَاهُ جِمَاعَةٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن عَيّاش» عَن ابْنِ جر » عَنْ أيه ؛ ڪن التي يِه مرس 
َه عَنٍ ابن جُرئي» عون أي E‏ وال اللاي ف مف 
أبي داود - الأم (3/1)» وضعيف الجامع الصغير وزيادته :)۷۸۳/١(‏ «(ضعيف». 


١٠١5 


كتاب إحياء الموا 


بدون قول الإمام لا تبقى الغنيمة أصلاً؛ لأن كل واحد يأخذ السلب من 
قتيله» كذلك هنا لو جاز الإحياء بدون إذن الإمام لا تبقى حمايته أصلاً» 
فيحتاج إلى الإذن» [فيكون]!" من شرع الإذن بالحكم» أي: ثبت الحكم 
بالإذن» فيكون القول من الشارع نوعين: 

أحدهما: شرع الحكم. 

لمر شرع الإذن E‏ فلا يغبت ا I‏ بدون إذن 2 
الثاني : وإلا قتل [القعيل]0) ممما محال » فالمراد من لير المقتول . 

قوله: (فله حريمها) »› الحريم الوا بالفارسية: بازداشته › 
يعني: يمنع الغير من أن يحفر بئرًا في حريمه. 

قوله: : (العطن)ء مناخ الإبل» ومبركها الناضح البعير الذي يسقى عليه ؛ 
ففي الناضح أيضاً لأجل العطن» [فقال]“: 500 ثم قال للناضح 
باعتبار اختلااف النزع يقال للناضح: إذا نزح على الناضح › 0 نزح بنفسه 
يسمى العطن» فيكون الاختلاف باعتبار الإضافة إلى النازح الاختلاف في 
التقدير» وهو أربعون) أو ستون على قولهماء فأما عند أبن حنيفة - وت - 
أربعون» قيل: أربعون من كل الجانب أربعون ذراعا بأن كان لكل جانب 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «فكون). 
(؟) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(م) ما بین المعقوفين في (ب)» (خ) «المقتول) . 
€3 ما بين المعقوفين في (ب)) (خ) «(الحمى) . 
(6) ما بين المعقوفين في (خ) لاثم قال) . 
0( ما بين المعقوفين في (ب) «للعطن». 

۰۷ 


4 كتاب إحياء الموات ® 
عشرة ) أو أربعون من كل جانب » والأصح الأريعون من كل جانب لا من 
كل الجوانت أربعوق ذراغا: 


قوله: (وما ترك الفرات)» [الفرات]" الكسر الفرات الماء الذي يكسر 
العطش » وذكر الفرات مع الألف واللام» وذكر دجلة بدون الألف واللام» 
فإن العلم إذا كان صفة » [ أو مصدر]”" يجوز بالألف واللام وبدونهماء [كما 
يقال: العباس وعباس ؛ لأنه صفة » ويقال: الفضل وفضلء أما إذا كان اسما 
جامدا لا يجوز بالألف واللام» ودجلة اسم ليس بصفة» ولا مصدر» فذكر 
“ينون للف واللام]”".. 


قوله: (ويجوز [عوده])» مرتبطة بما [قبيلة]“» وهو عدل» أي 
عدل لكن يجوز العودء فأما إذا عدل» ولا يمكن العود ]]/٠١١[‏ يجوز 
إحياؤه بإذن الإمام» [و]”''يكون مواتاً» أما إذا أمكن العود يكون حق العامة 
افا ب فلا يكون واا : 

قوله: (المسناة) » بالفارسية: بالآي جوي » فعند محمد - يي - مسناة 
النهر مقدار عرض النهر من كل جانب » وعند أن يوسف ‏ وي - مقدار 
نصف عرض النهر من كل جانب » وعند أبي حنيفة - 8ك - لا حريم ؛ لأن 
النهر ملتصق بالأرض » فيكون الحريم لصاحب الأرض . 
)000( ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «الفرت»). 
(؟) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «(ومصدرا). 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)»› (خ). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (خ) «عودها». 
)0( ما بين المعقوفين في (ب) (قبله) . 
)0( ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


٩۸ 


كناب الماذوق 


أصله مع الصلة» وهو له كما يقال: المشترك فيه» فترك الصلة ؛ لكثرة 
الانتعمال مناسة"بات المافون يات إجباء: القوات + لان الرق مرت لأنه 
أكثر الكفر» والكفر موت بقوله تعالى: ظأُوَمّن كان مَيَكًا حبك 4 » 
أي: كافراء فهديناه» فإذا كان الرق أثر الكفرء فبالإذن يجيء, كما أن 
الأرض الميتة يحي» [كما أن الأرض الميتة يحيى]' بإذن الإمام» أو 
نقول: إحياء الأرض من قبيل [شرع]”"ا الحكم بالإذن» وفي المأذون الإذن 
موجود» فيناسب الإذن الإذن» فعندنا الأهلية علة» والإذن شرط» وعند 
الشافعي ‏ زيي الإذن علة» والأهلية شرط› والمراد من الأهلية هو 
الإنسانية» فعندنا الإذن عبارة عن إسقاط الحق» وفك الحجرء وعند 
الشافعي ‏ يِه - عبارة عن التفويض» وتمليك التصرف» فإذا كان تمليكا 
عند الشافعي - يي - يكون ثابتا بقدر الإثبات» ولا يكون عامًا حتى إذا أذن 
[بالبر]“ لا يكون مأذوتا في [الحق]»› وعندنا فك الحجرء وإسقاط 
الحق» فإذا أسقط الحق لا يتقيد» بل يكون عامًا كالقيد لقيد إذا أزيل عن 
)١(‏ سورة الأنعام» ج8» آية 117. 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «الشرع». 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «في البر». 
)2 ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «الخز). 

۹ 


كتاب المأذون 

العبد يقدر على المشي إلى شراء اللحم» وإلى شراء الحطب» وتقبل 
التعليق» والإضافة بأن قال: أذنت إذا جاء الشهرء ونظير الإضافة أذنتٌ 
رأس الشهر» وعنده لا يقبل التعليق والإضافة ؛ لأنه تمليك» والتمليك لا 
يقبل التعليق ؛ لأنه يشبه القمار» وما يشبه الحرام حرام» فإذا أذن نوع يكون 
[المأذون]”" في الأنواع » ولا يكون [١١٠/ب]‏ ثابتاً بطريق الضمن حتى لا 
يلزم أن الشيء لا يتضمن مثله» فإن الشيء إذا ثبت بطريق [الأصالة]”") 
جاز أن يتضمن مثله؛ فإذا فك الحجر بالإذن يتصرف [بأهلية]» فيجوز 
كالمكاتب له أن يكاتب» أما لو كان التصرف بطريق النيابة لا يجوز التضمن 
كالمضارب لا يجوز أن يضارب» وكالوكيل لا يجوز أن يوكل» وكذلك 
عندنا يغبت الإذن دلالة بأن رأى عبده يشتري» وسكت المولى يكون إذتاء 
فلو كانت جارية أيضاً تكون إِذنًا دلالة» وعند الشافعي ‏ ل -: لا يغبت 
الإذن دلالة» فإذا صح الإذن ملك التجارة» ولوازمها حتى لا يملك تزويج 
عبده» وعند أبي يوسف يملك تزويج وأمته؛ لأنه يحصل المهر ويجوز 
إقزارة بالمخضوت» وإن كان الغضصت ليس بتجارة + لأنه معاوضة بان بيلك 
المغصوب بعد أداء الضمان» ولا يملك الإعتاق بالمال؛ لأن الإعتاق في 
وضعه إزالة الملك» أما الغصب في وضعه موجب [الضمان] › فلا يكون 
من التبرعات» والإذن يثبت بقوله: أذنت» أو بقوله: اقعد في التجارة» ولو 
وقت الإذن بأن قال: أذنت شهرًا يكون التوقيت باطلاً » فيكون الإذن عاماً ؛ 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب) «الإضافة»). 


(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «بأهليته). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «للضمان». 


١٠ 


كتاب المأذون 
لأن قولنا: الإسقاطات يقبل التعليق بأن يجوز تعليقه بالشرط» فأما بعد 
وجرا يدل اک ق ا م یی کون اد و لا 
مؤقتاء وكذلك الهبة في وضعه تبرع › وإن كان بعوض لا يخرج عن 
التبرعات » فلا يملك المأذون. 
قوله: (ويباع للغرماء)» وعند زفرء والشافعي ‏ يه : لا يباع؛ لأن 


3-3 


ذمته ضعيفة . 


قوله: (حتى يظهر الحجر بين أهل سوقة) ؛ لأن الإذن منسوخ بالحجر 
والناسخ لابد أن [يصل]”" إلى الموضع الذي وصل المنسوخ» ولا يلزم 
التغرير بالناس ؛ لأنهم يعاملون معه على ظن أنه مأذون. 

قوله: (دون غيره)» بأن يكون عدم الإذن في غير النوع المأذون فيه 
بطريق التخصيص [157/أ] بأن قال: أذنت في البزء ونهيتك عن الخزء أو 
بطريق السكوت بأن قال: أذنتٌ في البز؛ يكون الإذن ثابتا في النوعين» 
والأنواع جميعاء فيكون النهي عن ال والسكوت عنه سواء» كذا ذكره 
في (الإيضاح) . 


قوله: (يبحيط)» أي: يستغرق» فقوله: إذا أعتق عبده» أو أعتق عبد 
عبده المأذون لا يجوز عند أبي حنيفة [:48]!" بناء على أن عند أبي حنيفة 
المولى لا يملك اكتساب العبد المأذون المديون» وعندهما يملك» ويجوز 
(۳) ل ان 
[وتجب] " القيمة على المولى . 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «يكون». 


(۲) ما بين المعقوفين في (ب) «(و:). 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فتجب». 


١١١ 


قوله: (جاز)» إنما جاز إذا كان العبد مأذونا مديوئاء وذكر في اشرح 
الطحاوي» أن العبد الذي لا دين عليه اشترى من المولى دارًا لا يجوز؛ 
لأنه ملك له فأما إذا باع العبد المديون من الأجنبي بغبن فاحش جاز؛ لأن 
البيع بالغبن تبع » فيكون من التجارة» فيملك العبد [المأذون]”". 

قوله: (بطل الثمن)» إنما يبطل الثمن إذا كان دراهم» أو دنانير» أو 
مكلا أو موزوتا» لأف [هذا]9؟ العا تجنيه فى الذمة والموق: "لا 
يستوجب على عبده دیتا» أما إذا كان عرض لا يبطل» فيأخذ العرض ؛ لأن 
العرض لا تجب في الذمة في بيع المقايضة وغيره. 

قوله: (إذا أذن لعبده)» المراد: العبد الصغير العاقل › أو الكبير عندناء 
وعند الشافعي - ل - المراد: الكبير؛ لان الإذن للصبي لد يجور عنذه 
ويجوز عندناء فيكون المراد من قوله: (إذا أذن لعبده)» [للتجارة]" مطلق 
العبد صغيرًا كان» أو كبيرًا كونه عاقلا شرط حتى لو لم يكن عاقلاً لا 
يحصل غرض المولى » وهو التجارة. 

قوله: (وإذا ولدت المأذونة» فذلك حجر عليها)؛ لآن الولادة دليل 
الحجرء فإنها إذا ولدت» فالظاهر إرادة المولى التحصين » فأما إذا أذن بعد 
الولادة يصح ؛ لأن الإذن صريح » فيكون راجحا على الدلالة» [ولا يقال: 
ينبغي أن لا تصير محجورة بالولادة؛ لأن الأذن كان صريحاء فالصريح 
راجح» قلنا: بقاء الأذن باستصحاب الحال» فلا يكون البقاء صريحاء 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «المديون». 


)۲( ما بین المعقوفين في (ب)»› (خ) ((هذه). 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «التجارة». 


1۱1۲ 


كتاب المأذون 

فالولادة وجدت حالة البقاء» فجاز أن يترجح على الإذن الباقى؛ لأنه 
معدوم والولادة موجودة E‏ 

قال مولانا [#]": الكفار من حيث الخلقة مؤمنون؛ لأن خلقتهم 
تدل على وجود الصانع» فأما إذا كفر بلسانه صريحاء فالصريح [يفوت]" 
على الدلالة [0١١/ب]‏ فحكمنا بكفرهم علم أن الصريح يترجح على الدلالةء 
وهذه الحكمة دوارة على سنة الفقهاء . 

قوله: (إذا أذن في شيء بعينه)» بأن [قال]“: اشتري اللحم» أو 
اشتري وبا لنفسك يكون مأذوتًا فا وفى الاستحسان لا يكون مأذونا؛ 
لأنه لو كان مأذوتا بهذا القدر لا يمكن الاستخدام أصلاً ؛ لأن الاستخدام لا 
يخلو عن هذا القدر من الإذن. 


ge: هلام‎ 


(00 ما رين المتوفين ان 7 :ر 
(؟) ما بین المعقوفين في (ب)» (خ) ( وه ) . 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «يفوق». 
€3 ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
11۳ 


العا القامة وا ا عا ي آنا ا وا عضيو 
المال بطريقين تجارة وزراعة» فلما فرغ من التجارة» وتوابعها شرع في 
الزراعةء والزراعة تجارة بقوله تعالى: تايها ارين ءامو اموا من طَيَبَاتٍ 


2ے 


اكور ووذ N CN RINT EE‏ 
الحاصل ضيه فكذلك يجب الإنفاق من المال الحاصل بالزراعة. 

وأما الخاصة: بباب المأذون» [فإن فى المأذون](" استفاد المال 
أ تمن كارك :ناطق رال أو الاأمة و[ ونا س هذ 
مملوك صامت» وهو الأرض المزارعة معلومة» والمعاملة [فى الأشجارء 
وعدله القافف 1/177 يلود ١‏ الخثرا عه زلا فم NNE‏ رت 
المزارعة ؛ لأن الأجرة غير معلومة» أو معدومة» فيكون استئجارا ببعض ما 
يخرج › فيكون هذا في معنى قفيز الطحان بأن جعل أجرة الطحن ببعض من 
(۱) ما بين المعقوفين في (ب) (فهو». 
هم سورة البقرة» ج27 آية ۲۹۷ . 
(۳) ما بين المعقوفين ف (ب) «فالمآذون) . 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «بالاأذن». 
)2( ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


() يرى الشافعية أنه لاتجوز المزارعة على بياض لا شجر فيه. انظر: الشيرازي» المهذب» 
(مصدر سابق)» .)۲٤۱/۲(‏ 


110 


الدقيق 6 .وإنة لا يجون» كأما الجواز ابت هما بالآئزء “وهو «أن التبى 
نا أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ؛ بشطر ما يخرج منها من 
ثمرة وزرع)› وقد جاء حديث على خلاف هذاء وهو أنه قال: «نهى عن 
المزارعة) » وروي: «نهى عن المخابرة»» أي: المزارعة» فعند أبي حنيفة 
- 4# - لا يجوز بما ذكرنا من القياس » فأم إعطاء النبي بء لأهل خبير كان 
بطريق المن» والصلح لا على طريق المزارعة » وشرط جواز المزارعة على 
قول من يجيز المزارعة بأن تكون الأرض صالحاء والعاقدان أهلا بأن لم 
يكن صبياء والبذر إذا وجد من أي جانب يكون هو مستأجرا]"" . 

قوله: (بالثلث › والربع) , لا يمنع الزيادة والنقصان » وإنما قيد بالثلث 
والربع باعتبار العادة» فالعادة جرت بالثلث والربع › واستئجار العامل 
والأرض يجوز» واستئجار البقر لا يجوز؛ لأنه في معنى قفيز الطحان بأن 
كان البقر» والعمل من جانب» والبذر والأرض من جانب جازت المزارعة› 
ويكون البقر تبعًا للعامل ؛ لأن البقر آلة العمل » فيكون بينهما [مناسة] » 
فأما إذا كان البقر والأرض من جانب» والبذر والعمل من جانب لا يجوز؛ 
لأنه يكون استئجار البقر قصدّاء ولا يمكن أن يكون البقر تبعا للأرض ؛ 

ن Fe ٤‏ اء 

لعدم المجانسة بين الأرض والبقرء [وذكر] " في هذا الصور الأربع في 
الغلاثة الجواز» وفى الواحد عدم الجواز» وذكر فى «الهداية») صورتى عدم 
الجواز» وهو ما إذا كان البقر والبذر من جانب» [و]"“الأرض والعمل من 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)۲( ما بين المعقوفين في (ب)› (خ) «مجانسة» . 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فذكر». 
لدع ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


1١15 


كتاب المزارعة 

جانب » والثانية البذر من جانب» والباقي من جانب» فيكون ]/٠۲۸[‏ صورة 
الجواز ثلاثة» وعدم الجواز ثلاثة» فعدم الجواز متعدد»ء فلأي معنى عيّن 
الأربعة في الجواز» والواحد فى عدم الجواز» قلنا: باعتبار أن التعارف فى 
هذا أكثر» أو التعارف فى هذا. 

قوله: (ما على الماذيانات)» جمع ماذيان» وماذيان تعريب ماذة» 
قيل: هو أصغر من النهر» وأعظم من الجدول» وقيل: يجتمع فيه السيل» ثم 
يسقى منه الأرض› والسواق جمع ساقية» والساقية فوق الجدول» ودون 
النهرء فيكون الماذيانات بعينه السواقى» [فيكون الماذيانات والسواقى 
مترادفان» وعلى التفسير الأخير فى الماذيانات هن السواقى» والماذيانات 
(OF =.‏ 
فرق] . 

قوله: (الرفاع) » يجوز بكسر الراء وفتحهاء وهو: الرفع إلى البيذر. 


قوله: (الحصاد)» يجوز بكسر الحاء وفتحهاء فالأصل في المزارعة› 
وهو ما يحتاج الزرع قبل الإدراك من الحفظ والسقي يكون على العامل» 
وما يحتاج بعد الإدراك» وهو الدياس» والتذرية» والرفع إلى البيذرء 
والحصاد يكون عليهماء وما يحتاج بعد القسمة» وهو الحمل على نصيب 
كل واحد. 

قوله: (وإذا انقضت مدة المزارعة)» [والزرع]”" [لم]" يدرك كان 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(۲) ما بين المعقوفين في (ب) «فالزرع». 

(۳۴) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
11۷ 


كتاب المزارعة 

على المزارع » ونفقة الزرع عليهما من السقي» والحفظ هذا ليس بمختصر 

قوله: (فإن شرطاه) › الضمير البارز في شرطاه راجع إلى المذكور› 

وهو الحصاد» والدياس » والتذرية» والرفاع » وعند أبي يوسف - ا - يجوز 

هذا الشرط » قال [الشمس]» الأئمة السرخسى - يق : ما قال أبو يوسف 
فی ديارناء وهو اختيار مشايخ بلخ ‏ ل -. 


Ge: هلام‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفين كذا بالأصل وفي (ب)» (خ) «(شمس». 


11۸ 


كتاب المساقاة 


النتافاف | للتفاغلة] "١‏ «من الجافين» وقد كروك حاس دغنا 
يقال: قاتله الله » الله يقبله وغيره لا يقبله» وعالج الطبيب» فالطبيب يعالج لا 
المريض يعالج الطبيب» [كذلك]!" هنا العامل يعمل» ورب الأرض لا 
يعمل » فالمراد من المساقاة» [و]!"المعاملة [هذا على لغة]“ أهل المدينةء 
فإنهم يقولون: المضاربة مقارضة.» ويقولون للصلاة: السجدة» كما يقول: 
أهل مكة » والمدينة [١١٠/ب]‏ للخبز علامة. 


قوله: ( بجزء من الثمرة) , نحو الثغلث والربع والسدس المراد الجزء 
المعلوم . 


قوله: (الرطاب)» جمع رطبة بالفارسية [سبست]”*» وقيل: المراد 
منه البقول» وهو: الكراث› والبصل » وقيل: القثاء» والبطيخ › والباذنجان › 
[والله أعلم]”" . 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «المفاعلة». 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «كذا». 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(0) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (اسبست) . 
(1) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 


16 


كتاب النكاح 

المال؛ لقوله تعالى: #أن مَبَسَمأ اا بوط 904 فإذا حصل المال له 

بالتجارة والزراعة › فاشتغل انكام أو نقول: النكاح حرث ؛ لقوله تعالى: 

وا حي 0 فيكون مناسباً للزراعة التي هي حرث» أو 

نقول: النكاح سبب مقصود ؛ لأن المقصود بقاء الجنس ) وبقاء الجنس 

حاصل بالنكاح » وأما الأكل سبب البقاء لكنه مؤقت» فإنه إذا مات لا يفيد 

الأكل» فأما [بالتكاح]”" النسل لا ينقطع إذا مات هو يبقى ابنه» فعند داود 
( 2001 7 اك 

[داود]”“ ابن علي [:8:]” النكاح فرض » ولهذا قال: لو ترك النكاح مع 

القدرة عليه يأثم» وعند البعض فرض كفاية» فلو أتى البعض يسقط عن 

الباقين » وعند يل - ا - مباح » وعند البعض واجب كالوتر» 

والأضحية» فالنكاح: هو الضم لغة» يقال: أن القبور تنكح الأيامى» أي: 

يضمهن » ويقال: انكح الصبر » أف التزمه› فالنكاح يطلق على الوطءء 

)01 سورة النساءء ج20 آية ۲٤‏ . 

(۲) سورة البقرة» ج23 آية ۲۲۲ . 

)۳( ما بين المعقوفين في (ب) «النكاح». 

)€3 ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


(6) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (« قم ) . 
() انظر: الماوردي» الإقناع » (مصدر سابق)» .)۱۳۳/١(‏ 


۲۱ 


كتاب التكاح 


89 66 
أو على العقد» أو على حكم النكاح » وهو الملك بالاتفاق. 


قوله: (وينعقد النكاح)» [بلفظ]'" التزويج » والتمتع » ولا ينعقد بلفظ 
التحليل » والإباحة بالإجماع › وعند البعض لا يثبت بلفظ موضوع لتمليك 
المنفعة». فأما عند الكرخى - تك ينعقد بلفظ الإجارة» والإعارة» وفى 
الشريعة: النكاح عبارة عن معنى شرعي يثبت في المحل» والمراد من 
المعنى: [الشرع]" [حال]”” الاستعمال الاستمتاع» فأما في لفظ الوصية 
مروي عن الحسن ‏ 4 - [لو]“ أنه قال: أوصيت لك بابنتي هذه الآن 

11“ : < 5. ]0600 5 : 000 
تصح أما إذا لم يذكر الآن؛ [لاأن] " لا يصح ؛ لأنه يكون النكاح مضاف أو 
تعليقًاء وكلاهما لا يجوز بأن قال: ]/٠٠۹[‏ زوجت نفسي منك غداء أو 
علو ان قال جت فى فة د جات رما وا فا إذا لد 
الآن يكون إضافة» أو تعليقًا؛ لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت» فيكون المراد من قوله: (بالإيجاب والقبول)» الإيجاب المطلق لا 
الإيجاب المعلق » فإن النكاح من قبيل الإثبات» والإثبات لا يقبل التعليق ؛ 
لأنه يشبه القمار والباء في قوله: (بالإيجاب)» للسببيّة؛ [لأن]" بسبب 
الأنجانة يفنت ١‏ [من ]© الشرعق:: كما يقال قطعنت بالسكين » والسكين 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)› (خ) «بلفظة». 
هق ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «(الشرعي» . 
(۳( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «حل». 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
€ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
)٦(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «أي». 
)۷( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «(المعنى»). 

۲۲ 


المي ا 
آلة القطع » كذلك زوجت » وتزوجت آلة ثبوت المعنى الشرعي . 

[قوله]”"': (بلفظين)ء وإنما يحتاج إلى اللفظين إذا كان الزوج 
والزوجة الحاضرين» أو كان وكيل من جانب أصيل من جانب» فأما إذا زوج 
ابن العم بنت العم من نقسه» فلا حاجة ال اللفظين» بل اللفظ الواحد 
كاف » وهو قوله: زوجت فيكون زوجت مقام زوجت وقبلت؛ لان الشرع لما 
N 5‏ ا 5 عع (ODF‏ 
أقام الشخص الواحد مقام شخصين كذلك اللفظ الواحد [قائم]"'' مقام 
[اللفظين]”" 2 وإنما اختير اللفظ الماضى؛ لأنه يدل على الثبوت» آما 
اللفظ المستقبل لا يدل على الثبوت» ففي البيع كلاهما [يكونان](“ 
[ماضيان]””» وأما في النكاح كون أحد اللفظين كاف ؛ لأن البيع يقع بغتة» 
فأما النكاح لا يقع بغتة» فيكون الإيجاب والقبول موجودّاء فأحدهما إذا 
كان ماضيًا كاف» وفي البيع إذا كانا مستقبلاً ينعقد البيع أيضاً إذا كان ناوياً 
للحال بأن قال: أبيعك» وقال المشتري: أشتريه » فالنکاح ينعقد. وإن لم 
يذكر المهر في جميع الصورء فقوله: زوجني أمرء وليس بمستقبل » فذكر 
زوؤجني نظير المستقبل» قلنا: إنما ذكر؛ لأن الأمر يؤخذ من 0 
فيكون المستقبل موجودا تقديراء ويجوز بلفظ المستقبل أيض) © , 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(۲) ما بين المعقوفين 28 (ب)» (خ) «قائما». 

(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «لفظين». 

)٤(‏ ما بين المعقوفين في (خ) «يكون». 

. ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «ماضيا»‎ (o) 

() يشير في ذلك إلى خلاف الشافعية حيث إن النكاح في مذهبهم لايصح إلا بلفظ الماضي . 
انظر: الماوردي» الإقناع » (مصدر سابق)» .)١176/1(‏ 


Oo 


۲۳ 


کتاب التكاح 


أزوّج » أو أنكح نفسي منك» فقبل الخاطب» أو الولي يصح . 


قوله: (غير عدل)» بشهادة الفاسق ينعقد النكاح [5١١/ب]‏ عندنا 
خلاقًا ا [e]‏ . 


قوله: ([و]'"لا يحل للرجل)» المحرمات الثابتة بالنص أربعة عشر 
نة بالستة»*وزهق ذكرو في التب وستبعة اة [بالسنيت]”*" اثنان 
بالرضاع › والأم [أي: بالصهرية]“› والأخت من الرضاع» وأربعة 
[بالصهرية]“ أم امرأته» وبنتهاء وحليلة [ابن]7" [الصبي]”"» والجمع 
بين الأختين » وإنما حرّم أم امرأتهء [أو]7'' ابنتها إذا كان النكاح صحيحا 


أما إذا كان فاسدًا لا يحرم. 


قوله: (وإن سفل): صح بفتح الفاء» وبضم الفاء [فروماند]'"» 
زنقال؟ سكل مقا :وبالقاوسية فر وقانده شد وغل سفولاً + ترورقهع» 
وهو ضد العلاق» [وها]"" هناء ضد العلا مراد. 


)1( انظر: الماوردي› الحاوي الكبير› (مصدر سابق) » (00/9). 
(۲( ما بين المعقوفين في (ب) (ولهة) . 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
€3 ما بين المعقوفين في (خ) «بالنسب»). 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

() ما بين المعقوفين في (ب) «بالمصاهرة». 
(۷) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الأبن». 
(۸) ما بين المعقوفين في (ب) «الصلبي» . 
(9) ما بين المعقوفين في (ب) «و». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)۱١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


۲٤ 


کتاں التكاح 


چو کچ 

قوله: (ولا بعمته » ولا بخالته)» فإن قيل: لا حاجة إلى هذا؛ لأنه لو 
لم يجز نكاح المرأة» [وثبت](© أخته يعلم من هذا أن نكاح المرأة مع 
عمتها لا يجوزء وإذا لم يجز نكاح المرأة» [وثبت](" أخته يعلم من هذا 
أن نكاح المرأة مع خالتها لا يجوز؛ لأنه لو كانت تلك بنت الأخت تكون 
تلك المرأة خالتها لا محالة» قلنا: بنا حاجة؛ لأنه لو لم يجز نكاح المرأة 
على بنت أخته يمكن أن [يجوز]”" نكاح بنت أخته عليهاء كما أن نكاح 
الأمة على الحرة لا يجوز» ويجوز نكاح الحرة [على]؟ الأمة» وهاهنا لا 
يجوز نكاح بنت أخيه على المرأة» ولا يجوز نكاح المرأة على بنت 
[أخته]”” أيضاًء [و] كذلك لا يجوز نكاح المرأة على بنت أخيه كذلك 
لا يجوز نكاح بنت أخيه عليهما. 


قوله: (في حجره)» عند علي - وټ - حرمة الربيبة مقيدة بدخول 


أمهاء [ويكون الربيبة في حجر الزوج» فأما إذا كانت في حجر غير الزوج 
لا يحرم» وإن كانت أمها]'" مدخولة» فأما إذا كانت النكاح فاسدًا 


قوله: (ولا يجمع بين الأختين بنكاح عقداء ولا وطبًا)» أما فى ملك 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «وبنت». 

(۲) ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «وبدت». 

(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «يكون). 

€3 ما بين المعقوفين في (ب) ((مع) . 

. ما بين المعقوفين في (خ) (أخيه)‎ )٥( 

() ما بين المعقوفين زيادة من (ب)»› (خ). 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)2» (خ). 
10 


کتاب النكاح 


چ کچ 

اليمين [لا يجوز وطتهما]("؛ لأن المقصود في ملك اليمين الخدمة لا 
الوطء» فأما في النكاح المراد من العقد الوطء» كما أن الوطء حرام كذلك 
العقد حرام. 


قوله: (ولا بأس بأن يجمع بين امرأة» وبنت زوج) ؛ لان المراة لى 
فرض ذكرًا يجوز [70/|] أن يتزوج بنت الزوج» فلو فرض البنت ذكرًا لا 
يجوز أن يتزوج المرأة؛ لأنها موطوءة الأب» فالشرط لحرمة الجمع بأن 
يكون كل واحد ذكرًا لم يجز أن يتزوج بالأخرى . 

قوله: (ولا [يجوز أن]" يتزوج المولى أمته) ؛ لأن حل الوطء ثابت» 
فالنكاح للحل لا يجوز» ولا يجوز أن يتزوج العبد سيدته ؛ لآن النكاح رق» 
فيكون المالك مملوكا على تقدير الجواز» ويجوز تزويج الصابيات لاختلاف 
في الصابيات» فعندهما الصابيات الذين عبد والنجم» وعند أبي حنيفة 
- #8 - هم قوم يقرؤون الزبور» ولا يعبدون النجم» بل يعظمون النجم» فإن 
كان الصابيات على ما قال أبو حنيفة ‏ ت - يجوز بالإجماع» وإن كان 
الصابيات على ما [قال]”" هما لا يجوز بالإجماع . 


قوله: (من زنى بامرأة حرمت عليه 7 وابنتها) ؛ لقوله تعالى: ولا 
ترڪ ځا أ مَا نكم ء۶اباؤڪم مت مرت الس 2 '» والتكاح في الحقيقة الوطء 
يقول: العرب تناكح الشيئان إذا تداخلاء وهو في العقد مجاز» وإنما سمي 
50 ا ب لبتي ن( لاشيم وطءا). 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «قالا». 
€3 سورة النساء» ج٤‏ › آية ۲ 


1۲١ 


کتاب النکاح 
به؛ لأنه يتوصل به إلى الوطء» كما سميت الخمر كأساًء فظاهر الآبة 
حرمت المزني بها على ابن الزاني» فإذا ثبت في هذا المواضع يغبت في 
غيره بنتيجة الإجماع ؛ إذ لا قائل يفصل بينهماء وقال ©#: «من نظر إلى 
فرج امرأة لم يحل له أمهاء ولا بنتها». ولأنها وطئ مقصود في موطوءة» 
فوجب أن يتعلق به حرمة المصاهرة كالوطء بالنكاح . 


ا (ويجوز نکاح المحرم› والمحرمة) , بدليل ما قال ابن 
| نض E‏ لا يجوز ؛ لأن المقصود من النكاح الوطء› والمحرم » والمحرمة 
قوله: (وقال محمد رك -: لا بحوز إلا بإذن الولي) ؛ ن [إعبارتها] ° 
باطلة عنده» والدليل على صحة [عبارتها]“ على قولهماء قوله تعالى: 
کک ا ا ١ا‏ ركس وي (0) ااه ارس . امت مم و 17و مي( 
لفلا جاح َر فِيمَا فحَلَنَ4"''» وقوله تعالى: قلا تَحَضُلْوَهُنَ 4 حيث 
أضاف اف النساء بقوله: فما فیا 4 ونهى عن العضل › اف المنع 
في حق الأولياء بأن يمنع الأولياء [١١٠/ب]‏ عن صنيع النساء» وهذا يقتضي 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)۲( انظر: الشافعي » الأم» (مصدر سابق) » .)۸٤/ ٥(‏ 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) (وة»). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «عبارتهما». 
)٠(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «عبارتهما». 
0030( سورة البقرة» ج27 آية E‏ 
(۷( سورة البقرة» ج۲ › آية 6 
)۸( سورة البقرة» ج۲ » آية a:‏ 


1۷ 


كتاب النكاح 
ی 

صحة [جواز]”" [عبارتها]. 

قوله: (إذا استأذنها فسكتت)» السكوت إنما يكون رضًا إذا 
[استأذنها]" الولي نحو الأب أما إذا [استأذنها]“ الأجنبي» أو الولي 
الأبعد عند وجود الأقرب» فلابد من النطق ؛ لأن الأجنبي يكون وكيلاً؛ 
والوكالة لا يغبت بدون النطق» فأما إذا بكت؛ فينظر إن كان دمعها حارة لا 
يكون رضاء وإن كان باردة يكون رضًا؛ لأن مع الحزن حارة» ودمع 
[السرار]“ باردة» وكذلك الضحك لا يكون رضًا في استئذان الأجنبي › 
فأما في استئذان الولي يكون رضا. 

قوله: (وقال محمد © -)2 ففي نسخة أخرى» وقال مكان قوله: 
(وقال محمد بهت -)» وكلاهما صحيح › فإن أبا يوسف - هك - مع أبي 
حنيفة ‏ تم - في ظاهر الرواية» وعلى غير ظاهر الرواية يكون مع محمد 
ا -» وقالا على ظاهر الرواية» وقوله: (وقال محمد 4# -) على غير 
ظاهر الرواية» فإن على ظاهر الرواية يكون مع أبي حنيفة - #8 -» فيكون 
قوله: (وقال محمد) صحيح › وقيل: التكاح إذا لم يكن بدون الصوت يكون 
فا ون كان بالضصوك حلا کون رها 

قوله: (وإن أبت)» بأن قالت: لم أذن» ولم أرض ٠‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب) «عبارتهما». 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «استأذن) . 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «استأذن» . 
(0) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «السرور». 


۲۸ 


كتاب النکاح : 

قوله: ([و]"إذا استأذن الثيب)» الثيب من زالت عذرتها بوطئ يتعلق 
به ثبوت. النسب » وهذا احتراز عن إزالة البكارة بزنا؛ لأن النسب لا يثبت 
به » واحتراز عن إزالة البكارة بوثبة» أو ظفرة» أو تغنيس ؛ لعدم وجود 
الوطء في هذه الغلاثة الوثبة التحرك من سفل إلى فوق » والظفرة التحرك من 
فرق إل ا مسقل ب وال (دررمانةة حرفاو 

قوله: (فإن زالت بكارتها), لا تفاوت فيما إذا كانت مكرهة» ومغلوبة 
tı f DF 0‏ وك (Or‏ 
الشهوة» وذكر في عوارض علي البزدوي [:48]”" أنه إذا [أكره]”** الرجل 
علق لدف لا ور حصن لآن الرحن اماه والقراة معد و اها 
تابع » والمرأة ترخص إذا أكرهت على الزنا. 

[قوله]: (ردّدت)» بأن قال: لم أذن» ولم أرض. 

قوله: (ولا يستخلف في النكاح عند أبي حنيفة ]/٠١١[‏ - يفتك -) » أي : 
لا يستخلف إذا لم يكن المقصود المال» فأما إذا كان المقصود المال بأن 
كان بعد الموت يستخلف ؛ لآن النكول بذل عند أبى حنيفة ‏ يم -» والبذل 
يجري في الأموال؛ لأن المال حق العبدء وحرمة الفرج [من]”" الله 
تعالى » فلا يؤثر بذل العبد فى حق الله تعالى. ا 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۲( ألفاظ فارسية. 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «رحمة الله عليه». 
€3 ما بين المعقوفين في (ب) «كره». 
(6) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «محل والمحل». 
)١(‏ ما بين المعقوفين ف (ب) «فقوله». 
(۷) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «(حق»). 

۱۲۹ 


قوله: (النكول بذل عنه)› يعني قام مقام البزل لا صريح البذل وجه 
قول المدعى عليه إن كان برنًا من الدعوى» فهو مخيّر بين إسقاطها عن 
نفسه بالثمن وبين التزامها بالنكول ومن خير من الإسقاط والالتزام» فإنه إذا 
ألزمه يكون بارا لا أصله الواهب والموصي ولا يشبه هذا الإقرار لا المقر 
ليس بمخيّر ألا ترى أنه لو كان صادقاً لزمه الإقرار» وإن كان بريئًا لم يجز 
أن يتزوجه قولهما: أن التكول يقبت حكمه فى نحق المأذون» والمكاتب» 
والوكيل › وبذل هؤلاء لا يصح » فلما صح النكول دل على أنه ليس ببذل» 
وأنه إقرار» وإقرار هؤلاء لا يصح. 

قوله: (والتمليك » والصدقة › والهبة) ؛ فيها خلافاً للشافعي” ‏ اك . 

قوله: (ولا ينعقد بلفظ الإجارة والإباحة) + بالإجماع . 


قوله: (والولي هو العصبة)» هذا حصر الولي [بقربة]" هو؛ لأن غير 
الولي المطلق العصبة. 

قوله: (غير الأب والجد)؛ ففي إطلاق غير الأب والجد يدخل الأم» 
والقاضي › فالمراد من قوله: (فسخ)» لا يجب المهر قبل الدخول› وإن كان 
الدخول للفسخ ؛ لأنه إلزام» [فلابد]" من القضاءء ففي الفسخ لا تفاوت 
)١(‏ عند الشافعية ليس لهم من ألفاظ النكاح إلا التزويج أو النكاح» أما لفظ الهبة خاص للنبي 

يه . انظر: الماوردي » الحاوي الكبيرء (مصدر سابق)» (107/9). 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «بقرينة». 
)۳( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «(ولابد). 


۳۹ 


كتاب النكاح 


في اختيار الزوج » أو الزوجة. 

قوله: (ولا [ولاية](" لعبد)؛ لأن الولاية المتعدية فرع للولاية 
القائمة» ولا ولاية لعبد على نفسه» كيف يثبت الولاية له على غيره؟ فأما 
رواية الحديث من العبد صحيح ؛ لأنه ملتزم [11/ب] أحكام الشرعي» فجاز 
أن يتعدى الالتزام منه إلى الغير» لما ذكرنا أن المتعدية [به]”" فرع القائمة . 


قوله: (ولا الكافر) ؛ لقوله تعالى: #وَن بجحل اله كفن عل الْمؤَمننَ 
قي" [لأن]'" اون ان فم [يه]'" الان وهو انات 
فأما الكافر إذا استولى على مال المسلم بعد الإحراز يملك ؛ لأن المال ليس 
بمؤمن » أو المراد من قوله: #وآن يجْعَلَ ّ4 » أي: في القيمة بدليل 
كس 2 5 ٠.‏ او 2 1 سرج قر د )۸( کے ی Kd‏ ( 
السياق» وهو قوله تعالى: اله حم [يتهر]”” بوم ة4 لا 
معقب لحكمه؛ لأن الله [تعالى] " حاكم بدون الواسطة يوم القيامة» أو 
المراد من قوله تعالى: #ولن يَجْحَلَ 74" , أي: الشرع هكذا إلا أن الشرع 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
)۳( سورة النساء» جه » آية .1١4١‏ 
(:) ما بين المعقوفين في (ب) «أن») . 
(ه( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «من). 
)٦(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «له». 
(۷) سورة النساء» جه » آية ا٤ا‏ 
(۸) ما بين المعقوفين في (ب) «بينكم». 
69 سورة البقرة» ج١2‏ آية ۳ 
)٠١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
)١(‏ سورة النساء» جه » آية ١‏ 


۳۱ 


: كتاب النكاح َ 
يقتضى عدم السبيل» فخلاف الشرع يوجد حسًا كشرب الخمر حرام شرعاء 
شرعا» ومع ذلك يوجد حسّاء فهذا لا يقدح في أن الشرع يقتضي عدم السبيل . 


قوله: (من الأقارب) » نحو الام» والخال » الاعف 


قوله: (ومن لا ولي لها إذا [تزوجها]”" المعتق)؛ أي: ملولاها الذي 
أعتقها هذا ليس بتناقض ؛ لأنه قال: لا ولي لهاء ثم قال: إذا [تزوجها] 
الذي أعتقها » أي : لد ولى لها من النسب » فزوجها الذي أعتقها » فيندفع 
التناقض . 

قوله: (لا يصل في السنة إلا مرة)» كمكة فإن الإنسان لا يسافر إلى 
مكة فى حول واحد إلا مرة عند البعض الغيبة المنقطعة هذل وهذا اختيار 
5 ع أ 5 . 3 (r)‏ 
القدوري › وقيل: أدنى مده السفر» وروي عن [أبي محمد بن فضل]"" 
اغ - أن الخاطب لا ينظر حضوره» وبلوغ إذنه » فللولي الأبعد ولاية التزويج . 

قوله: (والكفاءة معتبرة)» قال مولانا [#]: ناقلاً عن شيخه المراد 
من المعتبرة بناء الأحكام عليها نحو الأغراض من الولي إذا زوجت غير 
كرؤع تفالكقادة ا اكاك را لجال اق ا ا 
معتبرة بأن يكون الشريفة زوجت من خسيس لا يجوز» فأما إذا تزوج 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «زوجها» . 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «زوجها». 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «أبي محمد الفضل». 


)€3 ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) ( ولاه ) . 
(5) ما بين المعقوفين في (ب) «فغير). 


۱۳۲ 


ا كتاب النکاح 6 
الخسيسة يجوز؛ لأن المرأة مستفرشة» فلابد أن تأنف أن تكون فراشاً 
للخسيس » فأما الرجل ]/٠۳۲[‏ فمستفرش لا يأنف بخسيسته حتى أن المرأة 
المسلمة» ولها أب في الإسلام لا يكون كفؤ الرجل الذي أسلم بنفسه» ولا 
أب له في الإسلام ؛ لأن الكفاءة من جانب النساء معتبرة. 


قوله: (في النسب والدين والمال)» وذكر في موضع آخر 
[الاثنين]”'» وهو [الحرية والإسلام]”" الإباء» فيكون [هذا]" مع الثلاثة 
خمسة شرائط » ولا تكرار في لفظ الإسلام مع الدين» فإن المراد من الدين 
والتقوى» وقال أبو إسحاق الكلاباذي ‏ 4# : الإيمان تصديق الإسلام» 
والإسلام تصديق الإيمان» فزيادة الحرية» والإسلام منقول عن أبي حنيفة 
[]”*'؛ قال مولانا [8]: إذا كان شخصاً عالمًا ولا يكون [مالک] ° 
للمهر والنفقة لا يكون كفوًا للبزازء وقيل: إذا كان مالكا للنفقة» ولا يكون 
مالکا للمهر يكون كفوًا. 

قوله: ([و]”"[في]”" [الصانع]")» أي: في الحرف؛ [لأن]7" 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «اثنين». 

(۲) ما بين المعقوفين في (ب) «الحرمة وإسلام). 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) (ولققه». 

)0( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (وَليه). 

(1) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)› (خ). 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (خ). 

(۸) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(9) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الصنائع». 

(0 ما بين المعقوفين في (ب) «فإن»» وفي (خ) «بأن». 


۲۳ 


الحجام لا يكون كفوًا للبزاز. 

قوله: (ونقص من مهرها)» يجوز عند أبي حنيفة [##]» وعندهما 
لا يجوز المراد من قوله: (لا يجوز). أي: العقد لا الزيادة إذا زادء 
والخلاف في تزويج الحر» والتزويج لغير كفؤ واحد عندهما لا يجوز العقد» 
وعند أبي حنيفة [] > يجوز؛ ولا يجوز ذلك لغير الأب والجدء أي: 
لا يجوز العقد. 


قوله: (فإن سمي أقل من عشرة» فلها العشرة)؛ لقوله #: «لا مهر 


أقل :من عفر :لآ قال أنه يجب مهر المثل > كما إذا لم يسمى المهرء 
فا لها ]13 رضت بالخمسة»: | فلذكن ]297 :ررق |" بالفشرةة'بوإتها 


. ما بين المعقوفين في (ب)› (خ) (و#)‎ )١( 

(۲( ما بين المعقوفين في (ب) «وق:») 

(۳) الدارقطني » سنن الدارقطني » مصدر سابق » كتاب النكاح » باب المهر» رقم الحديث: 
»م ج٤‏ » ص٠٠۳‏ . البيهقي» السنن الكبرى » مصدر سابق » كتاب الصداق» باب ما 
يجوز أن يكون مهراء رقم الحديث: e‏ س ونصه: عَنْ عبيْد اللو 
الأشجيرء كَالَ: قُلْتٌ لِسَُفْيَانَ عي النَوْرِي: حَدِيتُ اود الْأَوْدِيّ ء عن الشَّحِيٌ عَنْ عَلِيٌ 
i‏ ر مَهَرَ رل من عدر كاي . وقال الدارقطني والبيهقي: َال يان اود م دَالَ 
هذا يكر عَلَيْدِ قُلْتُ: إِنَّ سُعْبَةَ رَوَى عَنْهُ فَصَرَبَ جَبْهَتَهُ وَقَالَ: دَاوْدُ دَاوْدُ. وقال ابن 
القيسراني في معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة :)507/١(‏ افيه مُبشر بن عبيد الْحلَبِي 
كان يروي الموضوعات». وقال الفتني في تذكرة الموضوعات (۱۳۳/۱): «عَن جابر رَفعه 
سده واه وفِيه فيه ُبشر بن عبيد كذَاب» وڪن عَليَ رفا يجين ضعيفين وحكى خمد عن 

عِيَيِئّة عييتة لم نجد له أصلا ويعارضه حَديث «التمس ولو حاتم من حَديد) وَنَحُوه). 

yT (4) 

. ما بين المعقوفين في (ب) «أرضى»› (خ) «(أوصى»‎ )٥( 

1۳۴٤ 


يجب العشرة؛ [لأن العشرة]”" كأنها مذكورة؛ لأن ذكر ما لا يتجزئ كذكر 
كله والعشرة مهر من حيث الشرعء فصار كأنه لا يتجزئ عنده» فيكون 
التسمية موجودة تقديرًا من حيث الشرع» فأما إذا لم يذكر شيئاً أصلاً يجب 
مهر المثل ؛ لأن البضع لا يضيّع شرعاء فأوجبنا مهر المثل؛ لأنه التقدير 


ازغ 
قوله: ([إذا] دخل» أو مات عنها)» ذكر في «شرح الطحاوي» 


قوله: (والمتعة ثلاثة أثواب) » ھی درع › وخمار» وملحفة درع 
بالفارسية كرته» وملحفة بالفارسية جادر» والضابط فى المتعة [؟١/ب]‏ أنه 
فين ]ف ,نال |7 المزاة» وان كانت من الفا من الك تاسء وان كانت 
من الأوسط من الخْرٌّء وإن كانت مرتفعة الحال بأن كانت شريفة [م. ]0 
الإبرسيم» وذكر في موضع آخر الاعتبار بحال الرجل اتباعا للنص بقوله 
5 5 ص دو ف r‏ ب و سو و سم 5 حم يده )2 
تعالى: لوَمَمّعْوشْنَ عل المُوسع قدرھر وڪ ل امقر مد4 »> فالنص اعتبر حال 
الرجل » والفتوى على أن الاعتبار بحالهما. 

قوله: (فالنكاح جائزء ولها مهر مثلها) ؛ لآن الانتهاء مقيد بالمال؛ 
ا و 06 كرة الطلب ااي ا 
)۱( ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (إن». 
)۳( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (بحال) . 
€3 ما بين المعقوفين في (ب) «فمن). 


6 سورة البقرة» ج۲ » آية 75 . 


1١ه‎ 


كتاب النكاح ١‏ 
وهو الطلب بالمال» فالخمر والخنزير ليسا بمال» فيجب مهر المثل » وعند 


قوله: (ثم تراضيا)» أي: المهر [المفروضة]''' بعد العقد لا يتتصف 
إذا كان الطلاق قبل الدخول ؛ لأن قوله: فرضتم مطلق » ومطلق الفرض هو 
الفرض عند العقد؛ لأنه مفروض من كل وجه» وعند أبي بوسف - ا - 
يتنصف المفروض [بعد] [بعقد]”"» فأما الزيادة بعد العقد يسقط في الطلاق 
قبل الوطء [عندهما]”” » فعند أبى يوسف - :#8 - يتنصف» وحكم المهر 
المذكور عند العقد يجب بالعقد» ويتأكد بالوطء» والخلوة الصحيحة» 
وبموت أحد الزوجين» والخلوة الصحيحة بأن لم يكن مانع حسّاء أو شرعاء 
أما الحس بأن يكون معهما ثالث» فذلك الثالث إن كان الصبي » أو معتوهاء 
وكلاهما عاقلين فى ذلك الوقت لا تكون الخلوة صحيحة»› وأما الشرعي 
بأن كان صائمًا صوم الفوضل» أو كانت صائمة:صوم الفرض + [وآأما]”*" فى 

.)0( (Or 7 . 55 20 5 

صوم النفل» والكفارة» والقضاء روايتان [في]" رواية مانع» [و] "في 
رواية ليس بمانع» فأما إذا كان محرمًا يكون مانعا سواء مانعا محرمًا بحج 
نفلا أو فرضا؛ لأن إحرام الحج لازم» وفي قضاء الحج بعد الشروع عسرء 
)غ0 ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «المفروض» . 
)۲( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «العقد) . 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «عندنا». 
)€3 ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فأما) . 
)0( ما بين المعقوفين زيادة من (ب)»› (خ). 
(1) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


۳١ 


O 
ا‎ 
حق المرأة» ولهذا تملك إسقاطه» وعند الشافعي - زام ابتداء» وانتهاء‎ 
حق المرأة» ولهذا يجوز النكاح في القليل » والكثير من المال» والدليل أن‎ 
المهر حق الله [/1] تعالى ابتداء» ولهذا لا يجوز النكاح ما دون العشرة‎ 
بقوله تعالى: د عَلِمَمَا ما ف4" أضاف الفرض إلى نفسه» فيكون‎ 
التقدير إلى الله تعالى» [و] قد بيّن ذلك رسول الله بل بقوله: «لا مهر‎ 
أقل من عشرة»؛ لأنه مبيّن لما أنزل الله تعالى ؛ لقوله: #لِتُبَيَنَ لاس ما رل‎ 
ِلْيّهمَ 4 فأما الصلاة بمنزلة الصوم في المانعيّة» وعدمها فرضها‎ 
كفرضه» ونفلها كنفله» ففي مرض المرأة تفصيل إذا كان مرضا يضره‎ 
الجماع يكون عذراء وإن كان مرضًا لا يضره الجماع لا يكون عذرًاء فأما‎ 
مرض الزوج» فمانع مطلقًا؛ لأن كل مرض [يضعف]”» وكذلك الحيض‎ 
والنفاس مانع من الخلوة» فأما العنّة ليس بمانع [بالإجماع] ؛ لأنه جاء من‎ 
. قبل الزوج » وقول عمر وهي ما ذنبهن إذا جاء العجز من قبلكم‎ 
قوله: (ويستحب المتعة لكل المطلقة)» سواء كانت مدخولة» أو غير‎ 
مدخولة » فقوله: (لكل مطلقة)» يقتضي أن لا يكون المتعة مستحبة إذا كانت‎ 
الفرقة من قبلها بأن قبلت ابن زوجهاء أو ارتدت  [و]”“العياذ بالله ؛ لأنها‎ 
ليست بمطلقة » والصحيح أن يقال: المطلقة واحدة» وهي التي طا قبل‎ 
. الدخول» وقد سمي لها مهر‎ 
(؟) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ).‎ 
. ٤٤ سورة النحل » ج5١2 آية‎ (۳) 


)€3 ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «(مضعف) . 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


۳۷ 


056 كتاب النكاح 

قوله: (ولم يسمّ)» غلط ؛ لأن المطلقات أربع مطلقة قبل الدخول› 
وقبل التسمية» فالمتعة واجبة في هذه» ومطلقة بعد الدخول» وبعد التسمية › 
فالمتعة مستحبة هناء ومطلقة بعد الدخول» وقبل التسمية »› فالمتعة مستحبة 
هنا أيضًا؛ لأنه استوفى منافعهاء فاللائق أن يدفع شيئاً بطريق الإحسان» 
وهو المتعة» ومطلقة بعد التسمية» وقبل الدخول» فالمتعة ليست بمستحبة 
هناء فالمصنف [4#]" أراد بقوله: (لكل مطلقة)» سوى المطلقة التي 
المتعة واجبة فيهاء وهي قبل الدخول» وقبل التسمية» فأراد من [كل]”") 
المطلقات الثلاث ؛ لأنه بيّن حكم المطلقة التي المتعة واجبة فيها قبل هذا 
بقوله: وإن طلقها قبل الدخول» فلها المتعة» فإرادة البعض بعد تلفظ لفظ 
الكل [١/ب]‏ جائز» وهو في قوله تعالى: #رَأوتیت من ڪل سى 4 
ومعلوم أنها لم تورث النبوة» والذكورة علم أن إرادة البعض بعد ذكر الكل 
جائز » ولهذا فيما نحن فيه» فيكون معناه: المتعة مستحبة في هذه المطلقات 
الغلاثة إلا التي طلقها فل الدخول» وقد سمي لها مهراء [فذکر]“ شمس 
ألا ت - في «المبسوط»» والإمام نجم الدين النسفي 
[رحمة الله 0 ل أن الععة تة اعا فى التي طلقها قبل 
الدخول» [و] قد سمي لها مهراء [فيكون الاستثاء على قولهما استثناء 


000 ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) ولي ) . 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الكل). 
(۳) سورة النمل» ج2194 آية ۲۳ . 

€3 ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «وذكر». 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)»› (خ). 
69 ما بين المعقوفين في (ب) «أو). 


۳۸ 


كامل إلا أنه لا يخالف الحكم الاستثناء إلى ما قبل الاستثناء» وهذا جائز 
في الشعرء وفي غير الشعرء أما في الشعر هو البد إلا أنه النحر زاخوا سوا 
أنه الضرغام لكنه الوبل» يقال: هو البدر» فمن حيث الحسن في ضوء 
الوجه» ثم قال: إلا أنه عالم كالبحر غرضه إثبات العلم مع وضائة وجهه لا 
أنه نفي الوضاءة» ثم قال: سوى أنه الضرغام» أي: شجاع كالأسد غرضه 
إثبات الشجاعة مع ذينك الوصفين» ثم قال: لكنه الوبل» أي: عطاءه 
كالمطر غرضه لإثبات [السخاوة]" مع تلك الأوصاف لا نفي تلك 
الأوصاف » وكذلك في قوله: ولا عيب فيهم غير أن ليسوفهم نهر فلول من 
فراغ الكتائب» بقوله: غير لا يثبت العيب» بل ينفي العيب» فإن الفعل في 
السيف عبارة عن الشجاعة غرضه لا عيب فيهم إلا أن سيوفهم مفلول» وهذا 
ليس بعيب أيضاء الكتائب: جمع الكتيبة» والكتيبة لشكر الفل بالفارسية 
رخنة» بالتركي كدك» وفي غير الشعر قوله: «هل تنقمون منا إلا أن آمنا»» 
أي: هل تجدون فينا عيبا سوى آنا آمنا غرضه لا توجد منا العيب سوى 
الإيمان» والإيمان ليس بعيب» فلا عيب فينا البتة لا المراد من الاستثناء ) 
بقوله: إلا إثبات العيب بالفارسية عيب نتو انيذكردن حزانك إيمان أورديم » 
كذلك بالفارسية يقال: كسي نسيت درين شهركي مي مي نحورذ. 

قوله الأمن ومنتجب كه مانيز خوريم» هذا: منقول عن شمس الدين 
الكردي - ر -» فبقوله: إلا لا يريد بقي الشرب عن المنتجب» وعن نفسهء 
بل غرضه إثبات الشرب لنفسه نفيا للزهد» والعجب لا أنه شرب» كما أن 
المنتجب المخبث شرب » والمنتجب مخبث معروف في بخارى قد مات» 


)١(‏ مابين المعقوفين فى (ب) «الشجاعة». 


۳۹ 


كتاب النکاح ١‏ 

كذلك هاهنا المصنف ‏ زه بريد المطلقة التى طلقها قبل الدخول» وقد 
سمى لها مهرا استحباب المتعة لا الوجوب»› لكن هذه المتعة لدفع وحشة 
الفراق› بل نصف المهر لدفع الوحشة› بل المتعة إحسان ابتداء» ففى التى 
دخلها وسمىي؟ والتي دخلهاء ولم يسم يكون المهر بإزاء الدخول› فيكون 
المتعة لدفع وحشة الفراق» فيكون المتعة فى هذه الصور الثللاث مستحبة » 
ويكون الاستثناء استثناء كاملا » وتقديرا لا نفيا لما ثبت في صدر الكلام» أو 
يكون المراد نفيا لما ثبت في صدر الكلام» ويكون وهو الاستحباب الذي 
الفراق» فالشيخ قد قرر أن الاستثناء» استثناء كمال » ولا يريد النفي بالاستثاء : 
وحشة الفراق » وبين المستحب الذي ليس لدفع وحشة الفراق] . 


قوله: (على أن يزوّجه أخته» أو جاريته يجب مهر المثل)؛ لأن 
البُضع ليس بمال» فصار كأنه لم يسم» وإذا لم يسم يجب مهر المثل» وهذا 
يسمى نكاح الشغار» الشغار: من شغر الكلب إذا رفع رجله وبال ؛ لأنه إذا 
المهر ؛ لأن البضع ليس بمال. 

قوله: (فلها مهر مثلها)» أي: إنما لها مهر مثلها إذا كانت التسمية 
أ او المهن الل أو اکرو نب الم اها 
إنما رضيت بالؤخراج من يدها بالمال الخطير. 
60020 ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۲( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «كانت»). 


١ 


كتاب النکاح 8 
قوله: (على حيوان)» المراد النوع بأن قال: على فرس» أو جمل» أو 
حمار » فأما إذا قال: على حيوان مطلقًا لا يجب» ويجب مهر المثل. 


قوله: (على ثوب غير موصوف).» بأن لم يذكر نوعه» فان ذكر نوعه 
ن قال: عتابى › أو زندي يسحى › فأما إذا قال: ثوب أخمر لا بجو حسن 
التكاح ؛ لأن الثوب [التسمية]'» فيكون الجهالة غير مستدركة» ففي النوع 

قوله: (نكاح المتعة» ونكاح المؤقت)» قال شمس الأئمة السرخسي 
وق -: المتعة أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال» 
والمؤقت أن بقول: [أتزوجتك |7 شهواء أ الشهر 5-8 بشرط › يعني : 
قال: شهرين» أو سنة سواء» فعندنا باطل» أي: أصل النكاح باطل » وعند 
زفر - يقت - يبطل الوقت لا غير. 

قوله: (إذا تزوج العبد بإذن المولى المسألة...) إلى آخرهاء ففي 
الحقيقة هذا خدمة [4:م/1] للمولى.لا إلى المرأة ؛ لأنه يإذنه. 

قوله: (أبوها)؛ لأن الأب كامل الرأي» والشفقة» فيكون أولى عند 
أبي حنيفة ‏ يه - ابنها ؛ لأن الابن أولى العصبات . 


قوله: (وتزويج العبد»› والأمة بغير إذن مولاهما موقوف) › هذا ليس 
بتكرار؛ لقوله: ولا يجوز نكاح العبد والأمة؛ لآن المراد من قوله: ولا 
يجوز نكاح العبد» والأمة بأن باشر العقد بأنفسهماء وهاهنا الفضولي زوج 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)› (خ) «اجنس». 
)۲( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «أتزوجك» . 


١١ 


كتاب النكاح 


عبد الغير» أو آمته» فلا يكون تكراراً. 

قوله: (وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه) ؛ لأنه سفير» فالحقوق 
راجع إلى الزوج» فأما إذا باع مال ابنه الصغير لا يجوزء أي: وضمن 
الثمن ؛ لأن الحقوق راجع [في]'" البيع إلى العاقد فيكون مطالباً ومطالبّاء 
فأما في النكاح لا يصير مطالباً ومطالباء ولا يقال للأب: قبض المهرء 
فيكون الحقوق راجعا إلى الأب » قلنا: ولاية القبض باعتبار شفقة الأبوة لا 
باعتبار رجوع الحقوق . 

قوله: (وإذا فرق القاضي في النكاح الفاسد)» صورة الفاسد بأن تزوج 
أخت امرأته في عدت امرأته » ففي النكاح الصحيح . 

قال: في التأويلات قياسان: 

أحدهما: يوجب كمال المهر قبل الدخول ؛ لأن المرأة بالعقد صارت 
منسوبة إلى الرجل » فيتمكن النقصان في حالهاء فيجب كمال المهرء 
والقياس الآخر لا يجب بشيء أصلاً؛ لأن المعقود عليه رجع إلى المرأة 
بعينه » فلا يجب على الزوج شيء» كما إذا أوقع المشتري المبيع إلى البائع 
لا يجب على المشتري شيء» فالفاسد لا يكون في معنى الصحيح» فلا 
يمكن إيجاب المهر في الفاسد بالدلالة؛ لأن نصف المهر في النكاح 
الصحيح يثبت بالنص بقوله تعالى: يضف ما فَصْكُ4"»: فلا يلحق 
أيضاً بالقياس ؛ لأن [القياسين تعارضا]!” . 


(۲) سورة البقرة» ج25 آية ۲۳۷ . 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «القياس معارضا» . 


1۲ 


كتاب التكاح 


2 
قوله: (لا يزاد على المسمى)› وعند زفر - 8ك - يجب بالغاً ما بلغ لا 
يقال: [لاء ولا يكون زائدا أبدا أيضاء و]'" لا فائدة في قوله: (لا يزاد) ؛ 
لأن مهر المثل إذا كان أقل من المسمى» فإذا وجب مهر المثل» وهو أقل 
من السكق فلا ركو زائدا لا مال ودا كان لا يجب كله بل يحت 
[:/ب] مهر المثل مقدار المسمى» فلا يكون زايدا أيضّاء فلا فائدة في 
قوله: (لا يزاد)» قلنا: لا يزاد إذا كان المسمى أقل يجب مقدار المسمى» 
ويجب مهر المثل إذا كان أقل من المسمى؛ لأن الموجب الأصلي› 
والتسمية ضعيفة؛ لأن النكاح فاسد» والأقل هو المتيقن» فالضعيف لا 
يصلح للإثبات » أي: إثبات الزيادة» فإذا كانت التسمية أقل يجب المسمى ؛ 
لأنها رضيت بهء [فإذا]”" كانت التسمية أكثر من مهر المثل فيعارضهاء فلا 
تجب الزيادة على المسمى . 


[قوله]”": (وعليها العدة)» فابتداء العدة من وقت التفريق لا في آخر 
[وطيئات]!* ؛ لأن التفريق أمر ظاهر» فالوطء أمر باطن» والإضافة إلى أمر 
ظاهر أولى . 


من وقت [عقد]”” » وعليه الفتوى. 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فأما إذا». 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الوطئات). 
)2 ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «(العقد». 


١57 


كتاب النكاح Se‏ 
قوله: (إذا لم يكونا من [قبيلته]*")» بأن كان أمها أمة» ويعتبر أيضاً 
في الشابة» والبكارة في مهر المثل» فأما إذا لم يكن يوجد هؤلاء» وهي 
الأخت» والعمة» وبنات العم يُعتبر بامرأة [الأجنبية] مثلها في هذه 
الأوصاف» وهو السنء والجمال» والمال» والعقل» والدين» والبلدة 
والعصر» والعفة. 


قوله: (ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت» أو كتابية) ؛ لأن حل وطئ 
4 0 رص 0 و 
الأمة الكتابية جائزة ؛ لقوله تعالى: وما مَك أَيَمشي2"””4 [ويجوز]) 
نكاحها اا بول تر وطن الج م يولك ال فا ر اعا 
أيضاًء وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد» وعند الشافعى - جج لا 
يجوز نكاح الكتابية؛ لقوله تعالى: قن ميکر [الْمَؤِْستْ] 4" قيده 
ر ت وج 

بالإيمان» فقوله: و ما ملكت أيَمنر4" مطلق » فحمل عليه» فإن قيل: 
حل وطىئ الآمة جائز بأن كان تحته حرة» فوطۍ أمته يجوز » ولا يجوز نكاح 
الأمة على الحرة» فعلم أن الاستدلال بالحل في ملك اليمين يحل الوطء 
بالتكاح لا يصح» قلنا: عدم جواز نكاح الأمة على الحرة باعتبار العارض» 
(1) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «قبيلتها». 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (أجنبية) . 
(۳( سورة النساءء ج٤‏ » آية . 
0( ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «فيجوز). 
(5) انظر: الشيرازي» المهذب› (مصدر سابق)» .)٤٤١/۲(‏ 
() ما بين المعقوفين زيادة من (ب)»› (خ). 
(v۷)‏ سورة النساء» جه » آية .Yo‏ 
)۸( سورة النساء» ج٤‏ › آية ۳. 


١ 


كتاب التكاح 


و کک لهج 


وهو إغضاب الحرة» والعارض [لا يعتبر]""» فبالنظر إلى ملك اليمين 
بنبغي أن يجوز نكاح اللأمة على الحرة. 


قوله: (ولا يتزوج الأمة على الحرة)» [ه٠٠/]‏ أي: على عقد الحرة» 
فعند أبي حنيفة ‏ ام - لا يجوز نكاح الأمة في عدة الحرة سواء كان 
الطلاق بائنّاء أو ثلاثاً. 


بتزوج ثمانية عشر امرأة؛ لأن مثنى معدول عن اثنين اثنين» فيكون مثنى 
عبارة عن أريعة : وثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة» فيكون ثلاث عبارة عن 
ستة ة ورباع معدول عن أربعة أربعة ) فيكون رباع عبارة ]ع | ثمان E‏ 
فيكون المجموع ثمانية عشر » قال مولانا ناقلاً» عن شيخه فى جواب هذا 
عند سؤال نجم الدين الكاشاني» عن شيخه مولانا شمس الدين [الكردري 
- هت -]”*'» فقال شمس الدين [الكردري]”": مثل هذا الكلام يستعمل في 
موضع › [و]” "كران منه الإفراد لا 0 » كما في قوله تعالى: مجَاعِلٍ 
مج ل ص وء 006 

اميك رسلا اول أَحَيْحَة می وَيْلَتَ وزع یرید فى اتاق م 04 
(1) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(۲( ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

)۳( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الثمانية» . 

)2 ما بين المعقوفين في (ب) «الكردي رحمة الله عليه» . 

)2 ما بين المعقوفين في (ب) «الكردي). 

30( ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
)۸( سورة فاطر» ج277 آية .١‏ 


كتاب النکاح 9 
ماك له اا و خا وك اله أزيجة ا ا 
المراد: أربعة أجنحة لملك » وستة أجنحة لملك » وثمانية أجنحة لملك. 


قوله: (والإماء)» فعند الشافعي ‏ 8 -: لا [يتزوج الحر]”", 
سوى أمة واحدة؛ لأن نكاح الإماء ضروري »› فالحاجة تندفع بالواحدة» 
[وعندنا لا يتفاوت]“ في الحرائرء والإماء يجوز للحر أن يتزوج الأربع 


[قوله]”: (ولا يتزوج العبد أكثر من اثنين) » وعند مالك“ - يفك - 
يجوز للعبد تزويج أربع أيضاً ويجوز نكاح العبد بدون إذن المولى؛ لأن 
النكاح من خواص الآدمية» والعبد مبقي» فيا هو [يختص]”" بالآدمية, 
ولهذا تجب الصلاة عليه بدون إذن المولى . 


قوله: (لم تحل حتى تنقضي عدتها) ؛ لآن العدة حكم من أحكام 
النكاح › فالشبهة ملحقة بالحقيقة فى باب المحرمات» ولهذا الشبهة حرام 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (خ) «لا أن». 

(۲) انظر: أبو الحسين» يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي» (ت: 008ه)» 
البيان في مذهب الإمام الشافعي » تح: قاسم محمد النوري » ط: دار المنهاج ‏ جدة» (7717//9). 

(۳) ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «لا يجوز للحر». 

(6) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) ((فعندنا لا تفاوت) . 

)٠(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)»› (خ). 

() انظر: أبو محمدء عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي » (ت: ١۲٤ه)»‏ 
التلقين في الفقه المالكي » تح: ابي أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني » ط: دار الكتب 
العلمية» .)١١5/1١(‏ 

(۷) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «(مختص». 


١5 


في باب الرباء فعلم أن الشبهة ملحقة بالحقيقة» [فلما تصح]”" بدون 
اء الة: 


قوله: (حرًا كان زوجها أو عبدا)» والشافعي يخالفنا فيما إذا كان 
زوجها حرّاء [فإذا]”" كان كذلك لا يلزم استيلاء الخسيس على الشريفة› 
[٠/ب]‏ ولا يزيد الملك؛ لآن اعتبار الطلاق بالرجال عند الشافعي 
فيك -» قلنا: [اختلف]”'' الرواية في أن زوج بريدة عبد» أو حر» روت 
عائشة ‏ #85» وعن أبيها: أن زوجها عبد» وروي: أنه حر» فإذا اختلفت 
الرواية » فتعمل بقوله: ملكت بضعك» فاختاري» ولم يفصل أن زوجها حر 
أو عبد. [قلنا]“: إذا كان بالزوجة عيب» [ولا] خيار [بزوجها]”" ؛ 
لأن الخلاص في يده بأن يطلقهاء فأما إذا كان بالزوج عيب» فعند محمد 
- تم - لها الخيار» وعندهما لا خيار. 


قوله: (وكذلك المكاتبة)» أي: لها الخيار إذا أعتقت» وعند زفر 
- م - لا خيار لها. 


قوله: (ثم أعتقت صح النكاح)؛ لأن النفاذ حصل بعد العتق» فيكون 
راضياً به. 


00 ما بين المعقوفين في (ب) «فلا تحل») . 

(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (انقضاء». 
(۳) ما بين المعقوفين في (خ) «وإذا». 

لدع ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «اختلفت) . 
)٥(‏ ما بين المعقوفين في (ب)› (خ) «قوله). 
(7) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فلا». 
(۷) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (لزوجها». 


1۷ 


کتاب النکاح 
قوله: (صح النكاح في التي صح نكاحها), فأما إذا باع عبداء وحرًا 
بطل البيع فيهما؛ لأن قبول الحر يكون شرطًا في قبول العبد» والبيع يبطل 
بالشرط الفاسد» فأما هاهنا قبول نكاح التي لا يجوز يكون شرطًا في التي 
تصح نكاحهاء والنكاح لا يبطل بالشرط» فصح نكاح التي يجوز نكاحها 
هذا هو الفارق بعين الفساد من طريق الشرط . 
قوله: (إن طلبت المرأة) ؛ لأنه حقهاء فلابد من طلبها. 


قوله: (يؤْجّل العنين)» من له صورة الآلة» وليس له معنى الآلة» وهو 
الجماع بعد قيام الآلة» فأما الخصي له صورة الآلة» [و]7"الجماع » والعنين 
له الآلة» لكن ليس له معنى الآلة» وهو: الجماع بالسحق بالفارسية ماليذن» 
والخصي يمكن أن استؤصل خصيتاه بدون آلته» أو قطع » أو يمكن بخياطة 
آلته بفخذه» [وهذان]”" الوجهان يوجب الخصي . 

قوله: (وكان ذلك طلاقا)؛ لأن المانع من طرق الرجل» فصار كأنه 
طلق بالوباء . 


[قوله]”": [و]“(عُرض)» فالعرض على مذهبناء [وعند]" الشافعي 
لا عرض» فعندنا إنما يعرض ؛ لأن الإسلام عاصمء فلا [يصلح] أن 
يكون سببًا للفرقة» فلابد من العرض؛ لأنه يضاف إلى الإباء [1/7] بعد 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب) «(وهو أن). 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (خ). 

(5) ما بين المعقوفين في (ب) «وعندنا». 
(5) ما بين المعقوفين في (ب) ايصح». 


1۸ 


العرض لا إلى الإسلام. 


قوله: (لم تقع الفرقة حتى يختص) ؛ لأن العرض لا يمكن الانقطاع 
ولاية القاضي في دار الحرب [والإسلام]'" لا يصلح؛ [لأنه عاصم]”", 
[فلا يصح]””" أن يكون قاطعا) فأقيم شرط الانقضاء» وهو ثلاث حيض 
مقام العلة» وهو الطلاق كالحفر شرط التلف» والعلة الثقل» فلا [يصلح]9©) 
الثقل علة ؛ لأنه يكون مطالباً» ومطالبّاء فأقيم الشرط مقام العلة. 


قوله: (إذا أسلم زوج الكتابية » فهما على نكاحهما) ؛ لأن البقاء أسهل 
من الابتداء» ففي الابتداء نكاح الكتابية جائز» فأولى أن يبقى بعد الإسلام. 


قوله: (ولا عدة عليها)؛ [لأن]0©) وجوب العدة باعتبار حق الزوج 
ولا حق للكافر لا يقال: إذا لم تسلم المرأة بعد إسلام الزوج يجب المهر 
إن دخل بها مع أن بضع الكافرة ليس [بمحترم]"» قلنا: حرمة البضع حق 
الشرع » فيستوي فيه الكافر والمسلم» أما الملك حق العبد» فوجوب العدة 
باعتبار الملك» ولا حرمة في [الملك]”" الكافر. 


قوله: (إذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة)» يعنى: البينونة خلاقًا 
لمحمد ‏ يه » فأما إذا ارتدا معا لا تقع الفرقة» فإن [بني]”" حنيفة ارتدواء 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فالإسلام). 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)»› (خ). 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» وجاء في (خ) «قلايد صالح»). 
€3 ما بين المعقوفين في (ب) اليصح) . 

(0) ما بين المعقوفين 2 (ب) «لا). 

(1) ما بين المعقوفين في (ب) امحترمة). 

(۷) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «ملك) . 

(۸) ما بين المعقوفين وقع في الأصل «أبي» والتصويب من (ب)» (خ). 


4 


[و]"أسلمواء ولم يجددوا النكاح» فعند زفر ‏ 8 - [تقع] الفرقة 
او فی ارتداد هما » وارتداد أحدهما موجب للفرقة » إفكذلك 
ارتدادهما موجب للفرقة]“ . 

قوله: (صار ولده مسلمًا)» فإن الولد يتبع في النسب الآب» ولهذا 
قال النبي ##: «الأئمة من قريش»2 فبعض أولاد الخلفاء كانوا من 
الإيماء» ومع ذلك قال: «الأئمة من قريش» علم أن النسب في الولد يتبع 
الآب» وفي الرق» والحرية يتبع الأم» وفي الدّين يتبع خيرهما ديتاء فإذا 
كان أجد اللزوتيق رانا واا رود[ کنا الولف يراتا ن 
اليهودي شر من النصراني 

قوله: (أقرًّا)» أي: أقر على قول أبي حديفة ‏ 8 - في ي التزديع بغير 
شهود» وفي عدة كافر» وعلى قول أب يوسف ومحمد - اي - في تزويج 
الكافر بغير شهود أقرّاء وفي تزويج الكافر في عدة الكافر 00 


وعند زفر - ن -: يجدد النكاح ف في التزويج بغير شهود» وفي ي التزويج في 
عدة الكافر. 


قوله: (فعليه أن يعدل بينهما في القسم سواء [كانت]”" بكرين» أو 


)0 ما بين المعقوفين في (ب)› (خ) (اثم). 

(۲) ما بين المعقوفين في (ب) «مع». 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «وفي ارتدادهما أولى أن تقع». 
)٥(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «فيكون». 

. ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «كانتا)‎ )١( 


10۰ 


كتاب النكاح 5 
ثيبين › أو أحدهما بكرا [والآى ]00 ثيبًا) ؛ لقوله : من کان له امرآتان › 
ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة ) وشقه مائل276ع ولم يفصل بين البكر› 
والثيب » وعند 


الشافعي”" ‏ زا - إذا كانت الجديدة بكرًا يكون معها سبعة أيام» وإن 
كانت ثيبًا يكون معها ثلاثة أيام» ثم يسوى مع القديمة في القسمء ولا 
ماوت عدا ين أن كرون :الدوحة. مريضة > أ .مكيف يأن. كان 
[ ااا مو والأخرئ. سح واختيار الدور إلى الزوج بأن 
يختار ثلاثة أيام عند أحديهماء والثلاثة عند الأخرى أو عشرة أيام» أو 
شهرًا عند الأخرى» وشهرًا آخرء أو عشرة أيام عند الأخرى» فلا يمكن 
للمرأة أن تقول: الليلة الواحدة عند المرأة» والليلة اللأخرى عند أخرى» ولا 
تفاوت أيضاً في القسم عندنا ب ب ا المسلمة» والكتابية لا 
يقال: کا ا ا 8# - كان في حجرة عائشة 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «والأخرى». 

(١‏ ا داود» سئن أبي داود» مصدر سابق » كتاب النكاح » باب في القسم بين النساء» رقم 
الحديث: ۰۲۱۳۳ ج۲»› ص۲٤۲‏ . ابن ماجه» سنن ابن ماجه» مصدر سابق» كتاب 
النكاح » باب القسمة بين النساءء رقم الحديث: 2١979‏ ج١»‏ ص۳۳٠‏ . الترمذي » سنن 
الترمذي» مصدر سابق » كتاب أبواب النكاح » باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم 
الحديث: 21١5١‏ جء ص۳۹٤‏ . وقال أبو عيسى: «وَإنّمَا سيد هَذَا الحَدِيتَ هَمَّامُ بْنُ 
َحْتَى» عَنْ اد وَرَوَاهُ هام الدَسْتُوَائيُ» عَنْ اة قَالَ: كان يُمَالُ: وَل تغرف هَذَا 
الحَدِيتَ مَرْفُوعًا إلا مِنْ حَدِيثِ هَمّامء وَهَمَّامٌ َة حَافِظ . وقال الألباني في إرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل (۸/۷): (صحيح) . 

(*) انظر: إمام الحرمين » نهاية المطلب» (مصدر سابق)» .)٠١۹/۱۳(‏ 

. ما بين المعقوفين في (ب) «أحدهما)‎ )٤( 


١6١ 


: کتاب النکاح 6 
:8ك فى آخر عمره» قلنا: كان ذلك بإيثار [البواق]" من الزوجات› 
ولهذا كاذ الى د 8لا - آراد. أن يطلق سودة بعت زهعة ياعتبان كبر ستهاء 
فسودة وهبت قسمهاء ولم ترض بالطلاق باعتبار أنها كانت من زوجات 
النبى [42]”" , والمعتبر أيضًا نفس البيتوتة لا الوطء - وبأن وطى أحديهما 
في قسمها ‏ ولم يطأ الأخرى في قسمها لا يكون تارك العدل بين الزوجات 
علم أن نفس البيتوتة هو المراد. 
قوله: (والأولى أن يقرع لتطييب قلوبهن) › وعند الشافعي”” - وال - 
القرعة واجبة. 
قوله: (وللامة الثلث)2 لا يقال : الرق منصف لا مثلث » وهنا يصير 
مثلئًا لو كان للأمة الثلث» قلنا: الواحد نصف الاثنين» فإذا كان للحرة 
ليلتان» وللأمة ليلة يكون الرق منصمًا لا مثلثاء وإنما اختار المصنف 
[##]“ هذا؛ لأنه مروي عن علي  ]|/0[‏ 4 -» وهو قوله #2: 
«اللحرة الثلثان» وللأمة الثلث»“» قيل: أكثر ألفاظ القدوري أحاديث» 
[أو]» آثارء والله أعلم. 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «البواقي). 
22 ما بين المعقوفين في (ب) ة) . 
(*) انظر: الشيرازي» المهذب» (مصدر سابق)» .)٤۸۲/۲(‏ 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب) (و4) . 
)0( الدارقطني » سنن الدار قطني » مصدر سابق » كتاب النكاح » باب المهر » رقم الحديث: ۳۷۴۳۸»› 
ج٤“‏ ص٣٣٤‏ . البيهقي › السنن الكبرى » مصدر سابق» كتاب القسم والنشوز» باب الحر 
ينكح حرة على أمة فيقسم للحرة يومين وللأمة يوماء رقم الحديث: 2141/5٠‏ ج۷» ص 84 . 
قال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (87/1): اضعيف». 
)3( ما بين المعقوفين في (خ) ((و). 


\o۲ 


كناب الرضاع 
مناسبة الرضاع بباب النكاح: أن النكاح مندوب شرعا وعقلاً» فإذا 
[أقدم]”" على النكاح » وراعى القسم في الزوجات » فالظاهر يحصل الولد» 
فلابد من بيان حكم الولد» وهو مدة الرضاع . 
والرضاعة ‏ بكسر الراء» وفتحها -: لغة الرضع ‏ بسكون الضاد - 
مصدر» معناهما: (شير خوردن)”"2 والرضاع من باب علم» ورضع أي : 
فعل يفعل» وفعل يفعل الرضاع الذي ما يحصل له النماء» والمراد من النماء 
إنبات اللحم » وإنشاز العظم » يعني: نشزء أي: علاء وارتفع » وتحرك. 
(ومدة الرضاع عند أبي حنيفة [© -]'" ثلاثون شهرًاء وعندهما 
سنتان)» بأن مدة الحمل ستة أشهر» فزيد على الحولين من مدة الحمل 
باعتبار حالة البقاء على الابتداء في ابتداء الحمل المدة ستة أشهر؛ لأن 
الولد لا يعتاد بأكل الطعام مرة واحدة» فزيد ستة أشهر لهذا» وعند زفر مدة 
الرضاع ثلاث سنين» [و]” “قال بعض العلماء: مدة الرضاع خمسون سنة» 
وقال بعضهم: اغوب سنة» وقال بعضهم: مدة العمر» وروى محمدء 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «قدم». 
(۲) ألفاظ فارسية. 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «ي4). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
o‏ 


كتاب الرضاع ع 

عن أبي حنيفة [ن -]”" [ثبتت]" الحرمة في مدة الرضاع سواء فَطِمَّء أو 
لم يُفطَّم» فأما إذا قْظِمّ في مدة الرضاع اختلفت الرواية عن أصحابناء فأما 
إذا فطم في مدة الرضاع » واستغنى بالطعام» ثم شرب اللبن لا تثبت حرمة 
الرضاع ١‏ فأما إذا لم يستغني › ثم شرب » وروی الحسن › عن أبي حنيفة 
- يه -: لا تغبت [حرمته]7"» فأما إذا تمت مدة الرضاع » ثم شرب لا تغبت 
فطم» أو لم يُفطم» والإرضاع بعد مدة الرضاع لا يباح» فإذا احيّقن في مدة 
الرضاع » أو صبّت في إحليله لا تثبت حرمة 0 لأنه لا يوجد إنبات 
معتاد» وبالصب وبالحقنة لا يصل إلى الجوف . 


قوله: (ويحرم من الرضاع » كما يحرم من النسب إلا آم أخته من 
الرضاع» فإنه [7٠/ب]‏ يجوز أن يتزوجهاء ولا يتزوجها أم أخته من 
النسب)؛ لقوله ##: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)”*'» وهو 
وطى أبيه لهاء وذلك لا يوجد في الرضاع » فإن وجد حرم أيضاء ولا أخت 
أبيه من الرضاع ؛ لأن المانع من النكاح أخت أبيه من النسب وطئها لأمهاء 
وذلك معدوم في الرضاع » فإن وجد حرم أيضاً . 


قوله: (من الرضاع) » لا يخلو من إن يتعلق بالأم» أو بأخته » أو 


)0غ( ما بين المعقوفين في (ب) (ره) . 
(؟) ما بين المعقوفين في (خ) «يثبت». 
(۳( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الحرمة») . 
)٤(‏ البخاري» صحيح البخاري» مصدر سابق » كتاب الشهادات » باب الشهادة على الأنساب» 
والرضاع المستفيض» والموت القديم» رقم الحديث: 251468 جا ص١17.‏ 
١‏ 


كتاب الرضاع 

بالمجموع › فالكل جائز؛ لأن الجار والمجرور لابد من متعلق» فإذا كان 
متعلقًا بالأم يكون للأخت النسبي أم رضاعي» فيجوز نكاح الأم» فلو كان 
متعلقًا بالأخت [يكون]”" الرضاعي» أم نسبي يجوز نكاح الأم بأن أجتمع 
في سدي امرأة أجنبية [ولإخت]”" أم نسبي» وإذا كان متعلقًا بهما يكون 
أخت رضاعي » وللأخت أم رضاعي» فيجوز نكاح الأم للأخ الرضاعي» 
فأما لا يجوز نكاح [الأم]”" الأخت من النسب ؛ لأنه تكون أمه أو موطوءة 
الأب إذا كانت الأخت لأم. 

قوله: (ويجوز أن يتزوج أخت [ابنه]!*) من الرضاع » ولا يجوز من 
السب )4 لا نه يتنه 


قوله: (ولبن الفحل)» المراد من الفحل: الرجل الذي نزل اللبن منها 
بسبب وطئه؛ لأن الرضاع علة التحريم» واللبن نزل بسبب الفحل» فيكون 
نزول اللبن من الفحل علة العلة [والحكم]”*'» كما يثبت بالعلة يغبت بعلة 
العلة» فيحرم على الفحل تزوج المرضعة. 


قوله: (وذلك مثل الأخ), صورته إذا كان للمرأة بنت» وللرجل ابن 
من امرأة أخرى» فتزوج هذا الرجل هذه المرأة» فولدت ولدًا ذكرًا يكون 
هذا الولد أخا لأب [الابن]”2 الذي كان للزوج» فيجوز لابن الرجل أن 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)»› (خ). 

(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «وللأخت». 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «أم). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «أمه». 

)٠(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «فالحكم». 

(1) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «للأبن». 


١6 


كتاب الرضاع 


يتزوج بنت المرأة. 


قوله: (وكل صبيين اجتمعا على ثدي واحد)» قوله: صبيين على 
سبيل التغليب» ولم يقل: صبيتين ؛ لأنهما إذا كانا ذكرين لا يمكن تزوج 
[أحديهما]”" بالآخرء فيكون المراد: أحدهما ذكرء فغلب الذكر» وفي 
التغليب يراد شيئين: 

أحدهما ء اعتبار المذكر» كما في قوله: قمران ؛ لأن القمر [مذكرًا]”"', 
اعتبر التخفيف» كما في قوله: عمران لأبي بكر وعمر؛ لأن عمران 
[+/1] أخف من قوله: أبو بكران» وقوله: على ثدي واحد» يجوز على 
الإضافة » أي: على ثدي شخص واحد» وهو [المرأة]”" لا المراد الندي 
الواحد حتى إذا شرب أحدهما من الثدي الأيمن» والآخر من الثدي 
الأيسر تثبت حرمة الرضاع بينهما أيضاًء فالشيخ قال: على صفة واحدة 
لغدي» [وقال: بالتنوين» فيكون معناه على ثدي واحدء أي: على محل 
واحد» وهو المراد في نسخة مولانا كان بالتنوين» فأما على الإضافة› 
فظاهر على تأويل أن ]© المزاد:من الواحد الذات» أي:"اجديعا على ذات+ 
أو شخص واحد» وفي الاجتماع على الرضاع اتحاد الزمان ليس بشرط بأن 
رضع أحدهما قبل الآخر بسنة أو سنتين» ثم رضع الآخر من تلك المرأة 
تثبت حرمة الرضاع ٠.‏ 
(۲) ما بين المعقوفين في الأصل «مذكورا» والتصويب من (ب)» (خ). 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «المراد). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

١5 


كتاب الرضاع 
قوله: رولا 5 المرأة المرضعة أحد) , > صح بفتح الضاد 
مرضعة » ورفع أحد» ولا يجوز أن يتزوج أحدًا من ولد التي O‏ ولا 
ولد.ولدها:: لأنها أمته» أو جدته» ولا يجوزء كما قلنا فى النسب. 


وقوله: (من ولد التي) أي: من ولد المرأة التي أرضعته 


قوله: (واللبن هو الغالب)» وتفسير الغلبة عند أبي يوسف ‏ اي - 
بتغير الطعم » واللون» وعند محمد يتم -: إخراجه عن اللبنية . 


قوله: (وإذا جلب اللبن بعد موت المرأة» [فأوجر]”", الصبي تثبت 
حرمة الرضاع)» وعند الشافعي”" - بهت لا تثبت المراد من اللبن غالب 
تعلق به التحريم إذا كان الاختلاط بالماء» فأما في الطعام لا يتعلق به 
التحريمء وإ كان اللبن غالباً؛ لأن اللبن يكون تابعاء» والمقصود 
الطعام ؛ لأنه يقال: أكل الطعام » وإن كان اللبن غالباً. 

قوله: (فإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم)» سئل محمد بن 
إسماعيل في هذه المسألة» وهو: شرب الصبي لبن الشاة؟ فقال: تعلق به 
التحريم» فأبو حفص الكبير - زام - إخراجه من بخارا باعتبار هذا الخطأ 
صدر منه » كذا قال مولانا [©قم]2)47. 


قوله: (تعلق [به]”“ التحريم بهما)» فلا يرجح بالكثرة؛ لأن الجمع 


2020 ما بين المعقوفين في (ب)»2 (خ) «يتزوج». 

(۲) ما بين المعقوفين في (خ) «وأوجر». 

(*) انظر: الماوردي» الحاوي الكبيرء (مصدر سابق)» .)۳۷١/١١(‏ 
©( ما بين المعقوفين في (ب) «رحمة الله عليه). 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


١ /ا6‎ 


كتاب الرضاع 6 

في الدليلين مقدم على الترجيح» وهاهنا الجمع ممكن» فلا يصار إلى 
الترجيح . 

قوله: (إذا نزل للرجل لبن» فأرضع به صبيته لم يتعلق به التحريم) ؛ 
لأنه صورة لبن » وليس بلبن حقيقة ؛ لأن الرجل ليس بمحل اللبن من حيث 
إن الله تعالى لم يخلق فيه اللبن > فإذا لم يكن لبتا [ [١1/ب]‏ حقيقة يوجد 
إنبات اللحم» ولا إنشاز العظم» فلا يعبت [به]”" التحريم» فأما الأنثى 
فمحل اللبن» [فئيتت]'" الحرمة» أذ خرن قن الك 


قوله: (حرمتا على الزوج)› وإن كان قد دخل بالكبيرة» فيكون 
المراد: حرمة مؤبدة فى حق الكبيرة والصغيرة» فأما إذا لم يدخل بالكبيرة 
يجوز نكاح الصغيرة» ويكون الحرمة مؤبدة في الكبيرة؛ لأن بالإرضاع 
صارت الصغيرة بنتا لهاء وبمجرد نكاح البنت تحرم الأم. 

قوله: (ويرجع به الزوج)› إنما يرجع على الكبيرة إذا كانت قصدت 

: 1 فرق و 5 لك 
بالإرضاع ؛ [لإفساد]" النكاح » فتكون عالمة بالنكاح» فأما إذا علمت 
بالنكاح » ولم تقصد إفساد النكاح › بل [قصدت ۲( دفع الجوع › والهلاك › 
وفساد النكاح لم تعلم لا يجب الضمان عليها؛ لأن دفع الهلاك مأمور› 
[و]”*“القول في القصد » وعلمه ) والعلم» وغير العلم قولها مع اليمين . 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۲) ما بين المعقوفين في (خ) «فيثبت». 
ع ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «إفساد). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «قصد». 
(ه) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

10۸ 


كتاب الرضاع 

قوله: (ولا تقبل [بشهادة] النساء [المفردات])» عندناء وعند 
مالك هه - تت بشهادة تشخصض؛ لأن الحرمة [لحى] ٠‏ الله تعالى» وحيق 
الله يغبت بقول الواحدء قلنا: إنما يغبت حق الله تعالى بقول الواحد إذا كان 
الحل والحرمة منفكين عن الملك» كما في الأموال» فإن الحل ثابت في 
المباحات والملك معدوم» ففي [الخمر] الملك ثابت» والحل معدوم» 
فإذا كان | شك ]| فت الحرنة قرول الراخةء كما إذا ار دراد أن هذا 
اللحم ذبيحة ا ا و ا الحل 
مع الملك يتلازمان» فإذا أخبر واحد بزوال الملك» ويثبوته لا تقبل كذلك 
إذا أخبره في الحرمة لا تقبل» وشهادة النساء منفردات بمنزلة شاهد واحدء 
فلا يقبل» قال شمس الأئمة السرخسي ‏ زام : إذا أخبرت امرأة واحدة 
بالرضاع » فوقع في ظنه أنها صادقة » فالأحوط أن يتنه [عنها]”" » ويأخذ 
الثقة سواء أخبرت بذلك قبل النكاح » أو بعده» والله أعلم. 


ge هلام‎ 


(1) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «شهادة». 
(؟) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «المنفردات». 
() ما بين المعقوفين في (ب)ء (خ) «(حق». 
)€( ما بين المعقوفين في (ب) «الحمل). 
)٥(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «منفكا). 
() ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

10۹ 


. مناسبة هذا بباب النكاح: أن بين النكاح وبين الطلاق مناسبة من 
حيث المضادة» فلا حاجة ]/٠٠۹[‏ إلى بيان المناسبة بين الرضاع والطلاق ؛ 
لآن الرضاع تبع النكاح» ويمكن إثبات المناسبة بين الرضاع والطلاق 
أيضاً؛ [لأن]”", الطلاق يثبت الحرمة كذلك الرضاع يثبت الحرمة بين 
المرضعة والرضيع . 

ا “تيدر ٠ا‏ وا كر الل و 
[كلاهم]”" يحل القيد في اللغة» فأما الطلاق يُستعمل في حق المرأة» 
والإطلاق يستعمل في حل قيد البعير والأسير؛ لأن التفعيل يستعمل 
[للكثيرة]”' » يقال: فتح الباب» وفتح الأبواب» ففي المرأة الطلاق يزيل 
اليدء والملك» والإطلاق [يزيل القيد فقطء فيكون التفعيل مناسبا؛ لحل 
فيد اليرأة:والطلاى ] ”7 كرد تمن الفا والانفعان تكرت مق نعل وله 
ويقال: طلقت [وطلقت]”"' » ويراد التفعيل لا 0000-7 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «أن». 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «كلاهما). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «في الكثرة»» وفي (خ) «للكثرة». 
(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

)٦(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


1١1١ 


كتاب الطلاق 

[الأفعال]» أي: طلق الزوج؛ [لأن]”" المرأة صارت مطلقة بدون 
التطليق » وحكم الطلاق زوال الملك» أو زوال حل المحلية إذا طلق ثلانًا 
وصفة الطلاق عند علمائنا ‏ يله أن الأصل هو الحظرء فإن الطلاق 
أبغض المباحات؛ لقوله [8#©2]": «تزوجواء [فلا]“ »› تطلقوا»“› 
فالإباحة بعارض» وهو الحاجة إلى الطلاق بأن كانت بذيئة اللسان؛ 
[و]''"'سيئة الخلق » وعند الشافعي [# ]" الأصل هو الإباحة» ولهذا 
يحل إرسال الثلاث جملة عنده» والحظر بعارض» [وهذا]“ الطلاق 
0 [حالة]”'' الحيض لا يقال: لما كان الأصل عندكم » وعند مالك 

- الطلاق في ثلاثة أطهار لا يكون ستيّاء والسني ما يقبت بالسنة 
الم 


قوله: (أحسن الطلاق)» وحسن الطلاق» قلنا: الطلاق محظور من 


)0( ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «الانفعال) . 

(؟) ما بين المعقوفين في (ب) هلا أن». 

(۳) ما بين المعقوفين في (خ) «كك) . 

)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «ولا». 

)2( فيض القدير» زين الدين محمد المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير» حرف 
التاء» ط۱» رقم الحديث: ۸+ ج۳ » ص17 ٠.7‏ ونصه: : «تَرّوّجوا وَل تُطَلقُوا فون 
الطّلاقٌ يهر مِنُْ العرش». قال ابن الجوزي في الموضوعات (۲۷۷/۲): «مَذَا حَدِيث لا 
يصح». وقال الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته :)704/١(‏ «(موضوع) . 

(1) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «أو). 

(۷) ما بين المعقوفين في (ب) (رقه»). 

)۸( ما بين المعقوفين في (ب)» > (خ( (وهو). 

(4) ما بين المعقوفين في (ب). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «حال». 


11۲ 


5 كتاب الطلاق 

حيث ذاته» فأما حسن» وأحسن من حيث الوقت» وأحسن وهو أن يطلقها 
في طهر لم يجامعها فيه » ولا يكون الطلاق في حالة الحيض الذي قبل هذا 
الطهرء فلو طلقها في حالة الحيض لا يكون أحسن في طهر بعد ذلك 
الحيض ؛ لأن الإقدام على الطلاق إنما يكون في تجدد الرغبة» وهو كون 
المرأة طاهرة» ومع تجدد الرغبة أقدم على الطلاق» فهذا يدل على الاحتياج 
إلى الطلاق» فأما إذا طلقها حالة الحيض لا يدري أنه طلقها باعتبار التنفر 
منهاء أو باعتبار [15/ب] الحاجة إلى الطلاق» فلا يكون أحسن . 


قوله: (ويتركها) » أي: لم يطلقها بعد الطهرين الباقيين من الطهر الذي 
أوقع الطلاق فيه. 


قوله: ([و]7''سنة في الوقت)» بأن طلقها في طهر خال عن الجماع . 

قوله: (وسنة فى العدد)» بأن طلقها واحدة لا يقال: العدد نصف 
مجموع [حاشية]" كالثلاثة» والاثنين إلى سائر الأعداد؛ لأن حاشيتي 
الاثنين [الواحدة]7" والثلاثة» فإذا ضم الواحد إلى الثلاثة يكون أربعة 
والاثنين نصف الأربعة» [وحاشية] الثلاثة الإثنان والأربعة» فإذا ضم 
الاثنان إلى الأربعة يكون ستة» والثلاثة نصف الستة» فأما الواحد له طرف 
واحدء وهو الاثنان» وليس طرف آخر؛ لأنه لا يمكن الفرض قبل الواحد› 
)0غ( ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۲( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «حاشيته) . 


(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الواحد». 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «وحاشيتي» . 
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كتاب الطلاق ع 
أن يطلقها واحدة» وأطلق اسم العدد على الواحد» وليس بعدد لما بينا من 
الدليل إلا أنه إنما يقال: الواحد عدد باعتبار أن الواحد أصل العدد» فيصح 


قوله: (ولا يفصل)؛ لأن [الفصل]"" باعتبار الاشتباه أن عدتها 
تنقضي بالحيض » أو بوضع الحمل؛ لأن الصغيرة لا تحيض» فلا يمكن 
الحمل» فلا يقع الاشتباه فلا يفصل بين الوطءء وطلاقهاء فعند محمد 
لق لا بطل لجال لل لا وة ور لمحد الي “له 
يطلق للسنة إلا واحدة» فلو طلقت للسنة يلزم الإضرار بها؛ لانقضاء 
عدَتها: 

قوله: ([و]يستحب)» إنما يستحب [دفعا]“ للمعصية» كما إذا 
رفع المقتدي رأسه قبل الإمام» فعليه أن يسجد» ولا يكون تكرار السجدة 
إذا سجد ؛ لأنه على نية المتابعة» فلا يكون تكرارا. 


قوله: ([كانت]”*' واحدة) » إذا قال: بالنصب [سواء] نوى» أو لم 
ينوي يقع الطلاق ؛ لأنه يكون صفة طلقة » وإذا قال: بالرفع» وإن نوي لا 
يقع ؛ لأنه صفة ذات» وإذا قال: بالوقف واحدة [إن]”" نوي يقع» وإن لم 


)0( ما بين المعقوفين في (ب) «التفصيل» . 
نارين 0 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)› (خ). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «رفعا». 
(4) مان افر ي( وات 
A NE‏ 
(۷) ما بين المعقوفين في (ب) «أي». 


o 


هٍ كتاب الطلاق 5 
ينوي لا يقع» فعامة العلماء - باد قالوا: لا [تفاوت]7" الوقف» وعدم 
الوقف» والنصب› وعدم ]]/١:١[‏ النصب» والرفع › وعدم الرفع › فإن 
العوام لا يميزون الإعراب» ولو نوی بقع › وإن لم ينوي لا يقع › فأما في 
قوله: اعتدي وأمرك بيدك واختاري » ففى هذه الثلاثة إن نوى يقع طلاق 
رجعى » وإن لم ينو لا يقعء فإن قيل: لو كانت هذه الغلاثة من الكنايات 
بينبغى أن بقع البائن عند النية» وتصح نية الثلاث » كما فى سائر الكنايات » 
وإن لم يكن من الكنايات ينبغي أن يقع الطلاق بدون النية» قلنا: من 
[الكنايات] ۽ لأن قوله: اعتدي» يحتمل أنه قال: طلقتك فاعتدي» 
ويحتمل اعتدي الأشهر» وكما [أنه]7" استبري يحتمل أن يقول: اجعل 
رحمك فارغاء فبعد ذلك أطلقك » ويحتمل أن عدتك تنقضي بوضع الحمل 
بعد الطلاق» وأما قولك: أنه [إن]”*' كان من الكنايات ينبغي أن يقع البائن 
عند النية» قلنا: لا يقع البائن؛ لأن اعتدئ. لا يوجب- العدة إلا [آن] ° 
بكون الطلاق [ثابتًا]» فيكون الطلاق ثابئًا بطريق الاقتضاء إذا كانت 
مدخولة» وما ثبت بطريق الاقتضاء لا يكون عاماء فالحاجة تندفع 
[بالواحدة]”" 2 فلا يقع الثلاث ولا يقع بائًا أيضاً؛ لأن تقديره طلقتك 
فاعتدي » وطلقتك صريح فيقع صريح الطلاق» فأما إذا كانت غير مدخولة 
)000( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «يتفاوت»). 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الكناية). 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «آن»» وفي (خ) «إذا». 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)٠(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
(1) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «سابقا». 
)۷( ما بين المعقوفين في (ب) «بالوحدة) » وفي (خ) «بالواحد). 
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كتاب الطلاق 


9 ا 
يكون [عن]”" قبيل إطلاق اسم المسبب على السبب؛ لأن العدة مسبب 
الطلاق » فيقع الطلاق الرجعي أيضاً؛ لأن الأصل الصريح» فيقع الصربح › 
فأما في سائر الكنايات يقع الطلاق بقوله: أنت بائن» والبائن صريح أنه غير 
الرجعي» وإن كان مجازاً عن الطلاق» ومعنى الصريح ما تناهى في 
الوضوح» وزوال الخفاء عن المراد» ولا [تختص]!" في الحقيقة» بل يجوز 
إطلاق الصريح في الحقيقة» والمجاز الأحوال ثلاثة حالة [الرضاء](", 
وحالة الخضب» وحالة مذاكرة الطلاق» فالألفاظ أيضاً ثلاثة ألفاظ تصلح 
للجواب فقط » وهو قوله: اعتدي» وأمرك بيدك» واختاري» وألفاظ أيضا 
يصلح للجواب والشتيمة» وهو قوله: (أنت بائن» ونبة» وبتلة» وحرام» 
وحبلك على غاربك » والحقي [١٠٠/ب]‏ بأهلك» وخليّة» وبرية» ووهبتك 
لأهلك» وسرحتك» وفارقتك)» إلى قوله: (وأنت حرة)» وألفاظ تصلح 


للجواب والرد» وهو من قوله: (أنت حرة) إلى قوله: (وابتغي الأزواج)› 
ففي حالة الرضا القول قوله في الكارنية الطلاق في جميع الألفاظ» وفي 
حالة الغضب لا يصدق في الثلاثة التي تعيّنت للجواب» وفي باقي الألفاظ 
يصدق » وأما في مذاكرة الطلاق لا يصدق في الثلاثة التي تعيّنت للجواب» 
وفي التي صلح للجواب» والشتيمة » ويصدق في الألفاظ التي يصلح للرد 
والجواب ؛ لأن الرد أدناهماء فيصدق في حق الرد والمذاكرة» [وهي]”) 
أن يسأل طلاقهاء [أو]”” يسأل غيرها طلاقها. 

0 ق 

(۲) ما بين المعقوفين في (خ) «يختص». 

(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «الرضى»» وفي (خ) «الرضا». 


(:) ما بين المعقوفين في (ب) «وهو». 
(5) ما بين المعقوفين في (خ) «أي). 


١57 


© 0 0 
قوله: (ولا بقع طلاق الصبي)» هذا مكرر؛ لأن عدم الوقوع استفيد 
من قوله: (وبقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا)» قلنا: ليس بمكرر؛ لأن 
الصفة على نوعين صفة؛ [لأجل]'" التمييز وصفة» [لأجل]”" التقريرء 
كما في قوله تعالى: الْمُُوبِ أل في الصّدُورٍ74"» [و] القلب في الصدر 
000 


[و]”*“قوله: [(فلأولى رجل ذكر) ؛ لأن الرجل ذكر لا محالة» فقال: 
ولا يقع (طلاق الصبي)» بعد قوله:] (بالغا)» صفة لأجل التمييز على 
معنى أنه لا يجوز إطلاقه على غير [البالغة] ؛ [لأنه]”" صفة مقررة بأن 
يجوز إطلاقه على البالغ » وغير البالغ . 

قوله: (ولا يقع طلاق مولاه) » بقوله: لا ب يملك العبد إلا الطلاق » فلو 
كان مولاه مالكًا لا يكون العبد مالكا على سبيل الحصر؛ لأن الإثبات بعد 
يملكان» فمن ضرورة عدم مالكية المولى» ولا [ينفي]“ الحصرء وقد بيا 
)00( ما بين المعقوفين في الأصل «الأجل» والتصويب من (ب)» (خ). 
(؟) ما بين المعقوفين في الأصل «الأجل» والتصويب من (ب)» (خ). 

(۳) سورة الحج» ج217 آية 55 . 

(:) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «لأن». 

)2( ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

() ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(۷) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «البالغ». 

)۸( ما بين المعقوفين في (خ) «لا أنه) . 

(9) ما بين المعقوفين في (خ) «ينتفي». 
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كتاب الطلاق 


0 


انه للحصر. 


قوله: (اغزبي)» بالغين والزاء جائز» وبالعين والزاء غائب (شذن)”" , 
وبالغين والزاء (دورشذن)”" طلقت عن العمل لا [تقع]”" ديانة» وقضاءء 
أما إذا قال: طلقت» ويقول: عنيت بهذا الإطلاق عن العمل لا يصدق 
قضاء» ويصدق ديانة» [فألفاظ]“ التي يكون للجواب» والشتيمة خمسة» 
وهو قول: أنت بائن» وبرية» وخليّة» وبتلة» وبتة واحد» وحرام حرام 
مستخبث » وكونها خبيثة شتم » والتي يصلح للجواب » والرد كثير» فالتفاوت 
[1/141] التي ذكرنا بين هذه الألفاظ على رواية [«جامع]”” الصغير»» فأما 
على رواية «المبسوط» القول قوله في إنكار النية في جميع الألفاظ › فرواية 
القدوري » ورواية المبسوط سواءء فإن قيل: قلت في قوله: (اعتدي): إذا 
[كان]“ غير مدخولة يكون بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب» 
[واستعارة المسبب للسبب لا يجوز؛ لأن السبب مستعن عن المسبب» فلا 
يجوز الاستعارة للسبب» فأما المسبب فمحتاج إلى السبب» فجاز استعارة 
المين: ال واا لا جوز اسععازة اله عه ول انك ال لان 
نت طالق يزيل ملك المتعة» وأنت حرة يزيل ملك الرقبة» فيكون إزالة 
ملك المتعة مسبب لإزالة ملك الرقبة» قلنا: هذا استعارة المعلول بالعلة ؛ 
)١(‏ ألفاظ فارسية. 
(؟) ألفاظ فارسية. 

(۳) ما بين المعقوفين في (خ) «يقع». 

)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فالألفاظ). 
(6) ما بين المعقوفين في (ب) «الجامع». 

(1) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «كانت». 


1A 


كتاب الطلاق 6 
لأن العلة تلازم الطلاق على ما هو الأصل؛ لأن النكاح شرع للوطى › 
فيكون عدم الوطء عارض » والعدة تلازم الوطء ل١‏ محالة)» فيكون وجوب 
العدة مختص بالطلاق لا محالة» واستعارة المعلول للعلة جائزء كما أن 
اة العلة هلرل جات ٠‏ لان العلة بلا ينفلك عن المعلول 207 


قوله: (من الزيادة والشدة) ؛ [لأن] بمطلق الزيادة لا تحصل الشدة 
بأن قال: طالق طالق ثانيًا زيادة» لكن لا يلزم به الشدة» فعلم أن بمطلق 
الزيادة لا تحصل الشدة» فلهذا قال: بضرب من الزيادة والشدة» وإنما 
تحصل الشدة بزيادة مقيدة بأن يكون التشبيه موجوداء فعند أبي حنيفة - يفك - 
مطلق التشبيه » وعند أبي يوسف ‏ يه - [بذلك]" لفظ العظم» وعند زفر 
- م - كون المشبه به عظيمًا كالجبل بأن قال: أنت طالق مثل رأس الجبل 
تكون بائنًا عند زفرء و[آما] : إذا قال: مثل.رأس الإبرة لا يكون بائتا عند 
زفرء فأما إذا قال: مثل عظم رأس الإبراة تكون بائتا» وعند أبي يوسف 
لم -؛ لوجود لفظ العظمء وعند زفر - يلتم - لا يكون بائتًا لعدم كون 
المشبه به عظيماء فأما إذا قال: مثل عظم رأس الجبل تكون بائنًا بالإجماع » 
فعند أبي حنيفة - يهم ؛ لوجود نفس التشبه» وعند أبي يوسف - و -؛ 
لوجود لفظ العظم» وعند زفر - :كه -؛ لوجود كون المشبه [به]'*' عظيمًا. 


قوله: (طلاق الشيطان) » هو البائن ؛ لأن البائن خلاف الطلاق الذي 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)»› (خ). 
هع ما بين المعقوفين في (ب) «لا). 

(۳) ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «يذكر». 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


١84 


كتاب الطلاق 

ثبت بالسنة » والذي ثبت بالسنة الرجعي » والشيء الذي يكون مخالفاً للسنة 
يكون للشيطان لا محالة. 

قوله: (أنت طالق» [و]("[قوله]”"): رقبتك)» فيه لف ونشرء كما 
في قوله تعالى: لعل [ے] ايل الما ځا ہو وتوأ ون 
ص4“ [قول]: «لتسكنوا» راجع إلى الليل» وقوله: ا 
راجع إلى النهار» [و]”[كذلك] ^ هنا أنت طالق راجع إلى قوله: (إلى 
جملتها) : أي: جميعهاء وقوله: (رقبتك)› راجع إلى قوله: (ما يعبر به)؛ ‏ 
أن الرقية كيه عن جميع البدن» [كما قال الله تعالى: #أعهر لها 
عررين "3" المزادة. ننه الاشكامن : فار كان المراد اقات لقال : 
خاضعة» والوجه يعبر عن جميع البدن» ولهذا يقال: يا وجه العرب» أي: 
المراد أشخاص العرب » والبدن يعبر عن جميع البدن» كما في قوله تعالى: 
ايوم سيك بِبَدَنِكَ4”'": فأما إذا أضاف إلى اليد لا يقع عندناء وعند 
زفر والشافعي يقع هماء يقولان: اليد عبارة عن جميع البدن» ولهذا أريد به 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
(۲( ما بين المعقوفين زيادة من (ب)»› (خ). 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)٤(‏ سورة القصص» ج٠۲٠‏ آية ۷۳. 

)€ ما بين المعقوفين في (ب) «فقوله). 
(1) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)ء (خ). 
(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)ء (خ). 
)۸( ما بين المعقوفين في (ب) «وكذا). 
(9) سورة الشعراء» ج۱۹ آية ٤‏ . 

. ٩۲ سورة يونس › ج١21 آية‎ )۱١۰( 


كتاب الطلاق 


البدن بقوله 2©#: «على اليد ما أخذت حتى ترده»» وأريد به البدن» وبقوله: 
ر ع 03 ر 770 7 ر سے ج و 8 
بت يدا اي لهب و وبقوله: ٭# سيت 04" وكذلك 
الخلاف فى العتاق والظهار إذا أضيف إلى اليد» قلنا فى باب النكاح: اليد 
ليس بمقصود» ولهذا إذا تزوج امرأة لا يد لها جاز النكاح » فأما اليد مقصود 
فى باب الكسب» كما أن العين فى التجسس » يقال للجاسوس: عين القوم » 
وإن كان اليد مقصودا فى الكسب يكون أصلاء فإذا كان أصلا يجوز أن يراد 
جميع البدن يذكر اليد» فيراد البدن في قوله: (على اليد)» مع أن إدراج 
خوة أقايزاة اليلان يذكر ار 


قوله: (وطلاق السكران واقع)؛ فإن السكران إذا شتم حال السكر يحد 
بذلك حد القذف» ويقتل إذا قتل تمان فعلم بأنه مؤاخذ [41١/ب]‏ 
بأفعاله » وأقواله» فيقع طلاقه. 


قوله: (ويقع الطلاق إذا قال: نويت به الطلاق)» وفي بعض النسح 
قال: بقوله: (أنت حرة)» بعد قوله: (ويقع الطلاق)» وهذا ليس 
بصحيح » بل الصحيح أن يقال: بعد قوله: (ويقع الطلاق إذا قال: نويت 
به الطلاق)» أي: السكران إذا قال بعد الإفاقة: نويت به الطلاق» [يقع 
الطلاق بالإجماع » وإنما قال المصنف ‏ ره بعد قوله: (ويقع] الطلاق 
إذا قال: نويت به الطلاق]“)» فإن أبا الحسن كان يختار عدم وقوع 
(۲) سورة الشورى» ج275 آية 7 


(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)ء (خ). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


1۷۱ 


[الطلاق]''' السكران كطلاق [البنيج]”" لا يقع » ففي هذا الزمان إذا سكر 
من البنج يقع طلاقه زجرًا لهء وعليه الفتوى» وهو قوله الطحاوي 
[ب#ه ٠]‏ وأحد قولي الشافعي”؟ ‏ يه > [ولعل عند المصنف ‏ .بك - 
تقوى عنده أبي الحسن الكرخي في أنه لا يقع » وليس هذا مذهب علمائناء 
فذكر قوله: (إذا قال: نويت به الطلاق» بعد قوله: ويقع الطلاق)؛ لأن بقع 
طلاق السكران [بالإجماع]”” » ونسخة مولانا - و تدل على صحة 
قوله: (إذا قال: نويت به الطلاق» بعد قوله: ويقع الطلاق)» قوله: بقوله: 
(أنت حرة) » ليس ليس بمذكور في نسخة مولاناء بل غيّروا نسخة الأصل 
باعتبار أنهم لا يفهمون» وظنوا أنه تكرار؛ لأنه ذكر قبل هذاء وطلاق 
السكران واقع عندناء فبعد ذلك ذلك لا يحتاج إلى قوله: ويقع إذا قال: 


نويت به الطلاق] . 


قوله: (أو يضيفه إلى ملك)» بأن قال: أنت طالق إن تزوجتك» أو إن 
لکا 1 


قوله: (وألفاظ الشروط)» ولم يقل: حروف الشروط ؛ لأن حروف 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «طلاق». 

(۲( ما بين المعقوفين في (ب)2 (خ) «المبنج) . 

(*). ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

)٤(‏ يرى الشافعية في طلاق السكران إذا شرب دواء غير مطرب كشارب البنج» إذا كان 
المقصد من الشرب التداوي» فلا يقع طلاقه فهو في حكم المغشي عليه» أما إذا كان 
المقصد منه السكر دون التداوي » فهنا يقع طلاقه. انظر: الماوردي» الحاوي الكبير» 
(مصدر سابق)» (۲۳۸/۱۰). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

. (5) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

1۷۲ 


: كتاب الطلاق 

الشروط (أن)» و(لو). وباقي [الألفاظ اا ولهذا يدخل التنوينء 
بقا: ل كل واذن» والتنوين علامة الاسم والألفاظ تناول الحرف والاسم؛ 
لأن كل واحد لفظء فقولنا: أن [لشرط]”"» ولو للشرط» معناه: أي الذي 
تخلن و( فير رطا كنا إذا واف اف كون ال ا 
لا غير (أن) و(لو) شرطاء كما (أن) في للظرف » أي: [الذين دخل]" في 
يكون للظرف لا غير في للظرف » وكلما لتكرار الفعل ) ويلزم من تكرار 
الفعل تكرار الاسم» ولا يلزم من تكرار الاسم تكرار الفعل ؛ لأن الفعل إذا 
[تكرر]”؟) لابد أن يكون المرأة متكررة؛ لأن التزوج للمرأة بدون المرأة لا 
يتصور» فإذا أضاف كلما إلى الدخول بأن قال: كلما دخلت هذه الدارء 
فبعد الثلاث إذا تزوّج لا تطلق ؛ لأن اليمين منعقدة تطلقات إهذه](“ 
الملك» وهو الثلاث» فأما إذا قال: كلما تزوجت امرأة لا ينتهي اليمين 
بالتروج بثلاث نسوة. 

قوله: (وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها)» بأن قال: إن دخلت 
الدار فأنت طالق» [ثم] ° أبانهاء ثم تزوجهاء ثم دخلت الدار تطلق؛ لأن 
اليمين لم يبطل › واليمين مؤنث سماعي » والهاء في قوله: لا يبطلها راجع 
إلى اليمين. 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «ألفاظ الاسم). 
(۲( ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «للشرط». 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الذي يدخحل) . 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «كرر». 
)2( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (هذا) . 
() ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

۱۷۳ 


كتاب الطلاق 


سج 

قوله: (فالقول قولها)» هذا استحسان» والقياس القول قول الزوج» 
كما في سائر الشروط ؛ لأن القول قول من يساعده الظاهرء وهاهنا الظاهر 
يساعد الزوج » وهو [عدم]» [و]”"الأصل هو العدم. 

قوله: ]/٠٤۲[‏ (ولم تطلق فلانة)؛ لأن قولها: يكون شاهدة في 
[لحق]'" الضرة» [وشهادة]“ الفرد لا تسمع» فأما في حقها أمينة» فيقبل 
كأحد الورثة إذا أقر به لرجل بدين على الميت» وكذب باقي الورثة يكون 
المقر له شريكا في نصيب المقر خاصة» وإنما قلنا: أنها أمينة في حق 
نفسها؛ لأن لله تعالى أمر بالإظهارء بقوله: «ولا [يكتمن])» والإظهار 
عند اکان او بالشيء يكون نهيًا عن ضده» والنهي عن الشيء 
يكون أمرًا بضده عند الشبخ أبي منصور الماتريدي - يك » فإذا كان آمرًا 
بالإظهارء فلو لم يقبل قولها يكون نسبة السفه إلى [الشارع]" بأن أمر 
بالإظهار» ثم إذا ظهر » ولم يقبل» فهذا لا يجوز. 

قوله: (لم تطلق حتى تظهر)› كما إذا قال: إذا صمت يومًا لم تطلق 
حتى تغرب الشمس ء فأما إذا قال: إذا صمت تطلق بمجرد الصوم. 


قوله: (حبضة) › غر ضه التمام» وتمام الحيضة بعد الخروج من 


)0( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «العدم». 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (خ). 

فرع ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «حق». 

)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «وإشهاد». 

)2 ما بين المعقوفين في (خ) «يتمكن» . 

(7) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فالأمر». 

)۷( ما بين المعقوفين في (خ) «الشاعر). 
١7:‏ 


الحيضة» فيحكم بوقوع الا ا كان 
[التبيين]7© لا [الإسناد]"؛ لأن الثابت [بالإسناد]““ لا يمكن 
[الوقوف]”*' عليه 


قوله: (وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول ثلاثاً)» عند الحسن 
البصري [رحمة الله عليه] يقع واحدة - ويلغو الثلاث - وعندنا يقع 
الثلاث إنما يقع الغلاث إذا ذكر بدون الشرط - فإذا ذكر الشرط آخرًا يقع 
الغلاث - وإذا ذكر أولاً يتعلق الأولى ٠‏ عند أبي حنيفة [# ] » وعندهما 
يقع العلاث» والفرق لأبى حنيفة ‏ تم أن الأولى يتعلق بالشرط بدون 
الواسطة› والثانية يتعلق بواسطة الأولى: فإذا وقع الأولى لا يبقى محل 
للغانية ؛ [لأن بها بادت]“ بدون القيد ؛ لأن الواو [لترتيب]" » وإذا كان 
الشرط 000 بالشرطء وهو جملة لا يقال ف فى الغسل: عطف 
بحرف الواو» [ومع]”' "ولك ن الكل متعلقًا بالقيام جملة» قلنا: الفاء 
دخل فى الغسل» والغسل واحد» فصار كأنه قال: إذا قمتم فتوضؤا؛ لأن 
)0( ما بين المعقوفين في (خ) «الطريق». 
(۲( ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «التبين). 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «استناد) » وفي (خ) «الاستناد). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الاستناد» . 
(ه) ما بين المعقوفين في (خ) «الوقوع». 
9م ما بين المعقوفين في (ب) ( هك ) . 
(۷) ما بين المعقوفين في (ب) «رض الله عنه». 
(۸) ما بين المعقوفي في (ب)» (خ) «لأنها ثابت». 
)2 ما بين المعقوفين في (ب) > (خ( «للترتيب»). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفين في (خ) «ووقع». 


Vo 


ةٍ كتاب الطلاق 5 

الواو لمطلق الجمع» فيكون الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع» 
والغسل واحد» [فأما هاهنا عطف بحرف الواوء وأيضا؛ لأن المتعلق 
بالشرط الطلاق الأول بقوله: (فأنت طالق)» وحكم الطلاق الأول غير 
الطلاق الثاني؛ لأنهما منفصلان» أما الغسل في الأعضاء واحد دخل 
بخطاب واحد» فيكون غسل > جميع الأغضاء متعلقا بالقيام» وهنا الطلاق 
الأول معلق › وإن عطف الباقى بحرف الجمع› وهو الواو» لکن الطلقات 
متعدد» فلا يتعلق الكل بالشرط]20. [47١/ب]‏ 

قوله: (أنت طالق واحدة قبل واحدة) ) فهذه المسألة وأخواتها تبتنى 
على أصليق ‏ اجا أن اتا ار ا [أدقع]”" أولاً لآ [يقع] 9 
5 كما في هذه المسألة » فأما في الملفوظ أولاً إذا [أوقع] آخرا يقع 
[ثنتًا] 9 كما في قوله: أنت طالق» واحدة بعد واحدة؛ لأن الواحدة 
الملفوظة بعد الواحدة التي الضمير وقعت يقع ثنتان لا محالة» [والأصل 
الثاني أن الظرف إذا ذكر بين بين اسمين إن ذكر مع [الضمير] يكون 
صفة الثانية» وإن ذكر بدون يكون صفة الأولى» كما في قبلها يقع ثنتان؛ 
لأن القبلية صفة الثانية ؛ لأنه ذكر مع الضميرء فلا يمكن القبلية» فحمل 
على القران» وباقي المسألة يخرج على هذين الأصلين]9 . 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)۲( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «وقع»). 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
€3 ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «وقع». 
)2 ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «ثنتان»). 
649 ما بين المعقوفين في (ب) «الصمت». 
(۷( ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

۱۷٦1 


كتاب الطلاق َ 
قوله: (أنت طالق بمكة تكون طالقا في جميع الأماكن) ؛ لأن المطلقة 
في مكان تكون مطلقة في جميع الأماكن ؛ لعدم اختصاص الطلاق بالمكان 
لا يقال: إذا عرف عدم الاختصاص بمكة› فيعلم عدم الاختصاص فى الدار 
أيضاً» فلأي معنى قال: أنت طالق في الدار» قلنا: إنما وضع المسألة في 
أحدهما: أنه يمكن أن يقال: إنما [لم]" بختص؛ لأن [المكة]" 
[شرف]”" المكان [والأماكن] » فإذا كانت مطلقة فيهاء فأولى أن يكون 
مطلقة في سائر الأماكن» فوضع المسألة في الدار؛ ليعلم أن عدم 
والثانى: أن الحكم في الباء» وفى كلمة فى واحد. 


قوله: (أنت طالق غدا؛ وقع الطلاق بطلوع الفجر الثاني)؛ لأن 
الغد اسم الكل » وحذف حرف [في]”*' دليل الاستيعاب حتى لو نوى 
آخر النهار لا يصدق بالإجماع » أما إذا قال: في غد»ء ونوى آخر النهار 
يصدق عند أبى حنيفة ‏ م -» [والدليل أن حذف حرف فى دليل 
الاستيعاب» وهو فى قوله تعالى: (إنا لننصر رسلنا والذين ءامنوا فى 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد)”"' 2 في قوله: «ويوم يقوم الأشهاد) 
69 ما بين المعقوفين زيادة من (خ). 
)۲( ما بين المعقوفين في (ب) «مكة). 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «أشرف»). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 


(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(1) سورة غافر» ج٤‏ ۲» اية٠ه‏ . 


VV 


كتاب الطلاق ع 

حذف كلمة (في)؛ لأن النصرة فى يوم القيامة لا محالة للرسل» فأما فى 
الدنيا تارة يكون النصرة للرسل » وتارة يكون النصرة للكفار» فلهذا قال: في 
الحياة الدكا ]17 

قوله: (إذا قال لامرأته: اختاري) » والقياس أن لا يقع الطلاق بقولها: 
اخترت بعد قول الزوج اختاري ؛ لأن الزوج إذا قال: اخترت نفسي منك لا 
يقع الطلاق» فينبغي أن لا يقع الطلاق إذا فوض الطلاق إلى المرأة بقوله: 
اختاري إلا أنه وقع الطلاق بإجماع الصحابة بقوله: في الرجل يخير امرآته» 
فإن لها الخيار في مجلسها ذلك هذا منقول عن عمر» وعثمان» وعلي » 
وابن مسعود» وجابر» وعائشة ‏ رضي الله عنهم أجمعين کي 3 خيار 
للزوج في حق الفسخ والرجوع بعد قوله: اختاري » وعند الشافعي”"  '‏ ؤم - 
[له]”" الرجوع والفسخ» ولو اختارت نفسها بثلاث [تطليقات] ]/٠٤١[‏ 
لا يقع الثلاث ؛ لأن الثلاث لا يقع نظرًا إلى القياس » والقياس ترك بالواحد 
بإجماع الصحابة » [فيبقى]”*' القياس في حق الثلاث» ونقل مولانا ‏ :8ك - 
عن شيخه [/ .]° في عدم وقوع الثلاث أن البينونة تثبت بطريق 
الاقتضاء؛ لأنها لو لم تثبت لا يحصل غرضهاء فيتمكن الزوج من 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۲) انظر: الشافعي» الأم» (مصدر سابق)» .)۲۷۸/١(‏ 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «طلقات». 
(ه( ما بين المعقوفين في (ب) (فبقى) » وفي (خ) ((فنفي) . 
(5) ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) (وة». 

۷۸ 


كتاب الطلاق 


a 


EE E‏ ا ا ی اا وا کت طن 
الأقضاء ل بكرن عام الان ما قنع طرق «الاقتضاء. ابت يطريق 
الضرورة» والضرورة تندفع [بالأولی]» فلا [ضرورتا]”" فيما عداهاء 
فأما إذا قال: طلقي تملك الواحدة والثلاث؛ لأن طلقي أمر بالتطليق» 
والتطليق مصدر» والمصدر يقتضي الجنس» والجنس يقع على 
[الواحدة] » ويحتمل الكل» والواحد [فرض حقيقة» وحكماء والثلاث 
فرض حكماء فتملك المرأة إيقاع الثلاث»› ويقتصر على المجلس؛ لأنه 
تفويض » أي: تمليك » [والتمليكات]”*' يقتصر على المجلس ؛ لأنه خطاب 
فإذا أخذت بعمل آخر يبطل التفويض › وإذا لم تأخذ بعما آخر» وخاضت 
في كلام آخر يبطل التفويض أيضاء كما في قوله تعالى: حى حضوا في 
حَيِيث عبرو » علم أن الخوض بمنزلة الإعراض» وليس بتوكيل ؛ لأن 
الوكيل من يعمل لغيره» وهي عاملة لنفسها بأن تخلص نفسها عن ذل الرق ؛ 
لأن النكاح]"» [وأما]“ إذا قال [للأجنبي]: طلّق امرأتي» فلا يقتصر 


)0020( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «كانت). 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «بالأدنى) . 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (ضرورة». 
)2( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الواحد) . 
(5) ما بين المعقوفين في (ب) «والتمليك». 
)٦(‏ سورة الأنعام» ج۷» آية 4 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۸) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فأما) . 
(4) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «لأجنبي». 


۷۹ 


على المجلس ؛ لأنه توكيل ؛ لأنه عامل لغيره» فأما إذا قال: طلّق امرأتي إن 
شئت يكون تمليكاء فيكون مقتصر في المجلس ؛ لأنه يعمل بمشيئة نفسه› 
فلا يكون وكيلاء والوكيل يعمل لغيره» فأما إذا [كان]”" المرأة غائبة وقت 
تفويض الطلاق إليها بقوله: طلقي» أو اختاري يكون مجلس العلم معتبرًا 
إذا كان التفويض مطلقاء فأما إذا كان مقيدًا بأن قال: طلّقي نفسك اليوم» 
يكون مجلس العلم معتبرًا في هذا اليوم» فإذا مضى اليوم» ثم علمت لا 
كرو ا ی ا کیرک سس ت 
فلها أن تطلق نفسها في المجلس» [وبعده]" ؛ لأن متى يستعمل لتعميم 
الزمان » [فأما [إذا]“ طلقت نفسها في قوله: طلقي نفسك مرة» ثم أراد أن 
تطلق انيا لا يجوز ؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار» فلابد من ذكر النفس في 
قوله: أو في قولها: في اختاري» وفي [قوله]“: طلقي لازالة الإبهام]. 


قوله: (إن كنت تحببين) » أصله: [تحبيني]”" النون الأولى [بدل]0© 


0 


الحركة الرفعية التى فى المفرد» والثانية نون [العماد] التى يدخل فى 


)١(‏ ما بين المعقوفين ف (ب)› (خ) «كانت). 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب) «و». 

(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «وبعده». 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

)٠(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

(1) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۷) ما بين المعقوفين في (خ) (اتحببين) . 

(۸) ما بین المعقوفين في (ب) «بدال». 

(9) ما بين المعقوفين في (ب) «المعاد». 


1۸۰ 


الفعل ؛ لأن يحفظ الفعل عن دخول الكسرة» [فأدغم الأولى في الثانية؛ 
فضار كدي |4217 لآنالميخبة أمن باط كلايد ن إقامة اللفظ مقامهاة 
[فقولها]": أحبك يقوم [المحبة ؛ لأن اللفظ يدل على ما في الذهن]”) 
مقام المحباء» فأما إذا ذكر القلب بأن [قالت]“: إن كنت تحبني بقلبك, 
فإذا لم تكن المحبة في قلبها لا يقع عند محمد بام -. 

رل (قمات فى العدة ورقت). [فإنما ]”*؟ سى هذا :ظلاق- الفان؛ 
لأن الزوج [6١/ب]‏ فر من الله تعالى؛ لأن الله تعالى أوجب لها الإرث» 
وهو يُطلق ؛ لأن لا ترث» فسمي هذا طلاق الفار باعتبار هذاء [وقال]7) 
الغنافعى 7" - يفقم - لا ترت بالقياش؛ لأنها إذا مانت لا ترث [الزوح من ]0 
المرأة» وبالقياس على ما إذا طلقت بسؤالها لا ترث بالإجماع» وبالقياس إذا 
لم تكن مدخولاً بها لا ترث» [و]('بالقياس إذا مات بعد انقضاء عدتها لا 
ان 0 7 > ,ثم 5 (۰) E‏ 1 0-3 
ترت » وعند مالك - زاش - ترث مالم [تزوج] ١‏ بروج اخحر»› وهو اخر قولي 
الشافعي » وعلى قول ابن الى ليلى ‏ يم - ترث » وإن تزوجت بزوج آخر» 
)١1(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)۲( ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «فقوله) . 
() ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
€3 ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «(قال) . 
(0) ما بين المعقوفين في (ب) «وإنما). 
)3( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (وعند). 
(۷) انظر: الشافعي ) الأمع (مصدر سابق)› .)۷۱/٥(‏ 
(۸) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «ورثة»). 
(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «تتزوج)»› (خ) «يتزوج). 

۱۸۱ 


كتاب الطلاق 
وهو [آخر]'" قولي الشافعي ‏ :28 - أيضاًء 3 للشافعي أقوال ثلاثة» 
e‏ -: أنه طلّق امرأته تمارض 
في مرض امرأته » فورثها عثمان ‏ و -» E‏ 


قوله: ([وإذا قال]”" لامرأته), المسألة... إلى آخره لم يقع الطلاق 
في الحديث من حلف بطلاق » أو عتاق» وقال: إن شاء الله » فلا [يحنث]9©, 
وعند [ابن مسعود]“ ‏ رضي الله [عنهما -]“ يصح الاستثناء المنقطع ؛ 
لقول النبي ‏ ## -: «الأغزون 0 شاء الله » فعلم 
أن الاستثناء المنقطع صحيح » فإن أبا جعفر الهندواني أخذ أبا حنيفة ‏ 85م - 
أن الذي أبطلت الاستثناء المنقطع › وقد صحح جدي ابن عباس » فقال 
أبو حنيفة: فلو صح الاستثناء المنقطع بارك الله في بيعتك لا من هذا 
الإمساك لا يشترط» كما أن عند المفارقة لا يشترط بالإجماع» فإنهم 


)00( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (أحد) . 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «(حنش». 

)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «ابن عباس». 

(6) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) ((عنه) . 

() أخرجه أبو داود في «سننه): كتاب الأيمان والنذور - باب الاستئناء في اليمين بعد 
السكوت (2)7588 »)۳۲۸١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى») »)٤۸ »٤۷/٠١(‏ 
مرميلة وو انو فلن في (مسنده) (771/4)» »)۲٦۷١(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» »)۱١۷٤۲/۲۸۲/١١(‏ وفي «المعجم الأوسط» »)۱٠۰٤(‏ وابن حبان في 
«صحيحه) ٤۳٤۳(‏ ابن بلبان)» موصولا عن ابن عباس #» ومرسلا عن عكرمة» 
والموصول والمرسل من رواية سماك بن حرب» عن عكرمة» قال ابن حجر في «تقريب 
التهذزيب» (77175): «(صدوق » وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة»). 


1A۲ 


كتاب الطلاق 


يقولون: الاستئناء بعد البيعة بزمان يكون مبطلاً البيعة» فسكت الخليفة . 


قوله: (أو شقصا منها وقعت)› المنافاة بين حل النكاح › وبين حل 
اليمين» فإذا ثبتت المنافاة يبطل النكاح إذا [طوى]7" عليه ملك اليمين 
كالمحرمية إذا [طوى]”" على ملك النكاح وكالردة إذا [طوى]'" علم أن 
المنافاة إذا [طوى]”“ يبطله» وبيان المنافاة بين الحلين أن الحل ضروري 
(OF . EOS i‏ 
في النكاح » و[في] " ملك اليمين أصلي [في]" ١‏ ملك اليمين الحل تابع» 
وفي النكاح مقصود. 


ee: هلام‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «طري». 
(۲( ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «طري). 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)ء (خ) «طري». 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «طري». 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(1) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «ففي». 


1A۳ 


مناسبة باب الرجعة بباب الطلاق: أن الرجعة ؛ لتدارك ]|/١54[‏ ما فاة 
بالطلاق» ولا يقال: باب العدة مناسبة [لباب]" الطلاق؛ لأن العدة 
[ليس]”" بلازمة ؛ لأنها تجب بالوفاة [والرجعة]!" لازمة الطلاق ؛ فيكون 
أولى به الرجعة ‏ بكسر الراء وفتحها والفتح أصح - [الرجع مصدر الفعل 
متعدي» والرجوع مصدر اللازم» وهاهنا المتعدي مراد (باز كردا 
ا وعندنا الرجعة استدامة الملك» وعند الشافعي”") - ولاق - 
إنشاء الملك» ولهذا الإشهاد واجب؛ لقوله تعالى: #وَأَمهِدُوْ دَوَقَ عَدَلٍ 
ش4" والأمر للوجوب» وعندنا هذا الأمر وا ا سحت 
نفيا للتناكر» كما في قوله تعالى: شهدا إا بيصت 74" . والإشهاد 
ليس [بواجب]“ حالة المبايعة» أو نقول: الإشهاد ذكر بعد المفارقة» 


)00 ما بين المعقوفين في (ب) «الباب». 

)۲( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «ليست»). 

(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «والرجعية». 

(:) ألفاظ فارسية. ٠‏ 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

() انظر: إمام الحرمين» نهاية المطلب في دراية المذهب » (مصدر سابق) » ٤/۱۹(‏ ۳۲). 
(۷) سورة الطلاق » ج258 آية ۲. 

(۸) سورة البقرة» ج27 آية ۲۸۲. 

4 ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «بشرط). 


1A0 


© كتاب الرجعة 29 
والإمساك» فعند الإمساك لا يشترط› كما ا عند المفارقة لا يشتر 
بالإجماع» ولهذا قال الله تعالى: إن أَرَادُوَاْ إضىا4» ولو أرادوا 
المضرة تصح الرجعة أيضاًء فالظاهر أن الرجعة للإصلاح لا [للمضرة](", 
فيكون قوله تعالى ذكر رطا باعتبار العادة» كما فى قوله تعالى: #فى 
حُجُوركر4 » والحجر ليس بشرط في حرمة الربيبة» لكن ذكر الحجر 
شرطًا عادة؛ لأن العادة تكون الربيبة في حجر الأم» فالطلاق الرجعى ينعقد 
سببًا في الحال عندناء ويتم علة بعد انقضاء العدة» [و] بانضمام الطلاق 
الثاني والثالث يتم علة؛ لزوال الحل» وعند الشافعى ‏ 8ك علة لزوال 
الملك في الحال» ولهذا يحرم الوطء عنده» وفائدة الاستدامة أنه يتمكن من 
المراجعة بدون المهر» ويتمكن بدون رضاهاء وبدون تجديد العقد» 
[وإذا]”” » كانت الرجعة استدامة» كيف يصح الرد وقد قال الله تعالى: 
لبرَوَهِنَ4”"'؛ لأن لفظ [البعل]”" يقتضي ارتفاع النكاح» قلنا: ذكر الرد 
نظرًا إلى ارتفاع سبب الحل » وهو النكاح» فأما إذا خلاء وقد أنكر الزوج 
الجماع» فلا رجعة؛ لأن [الرجعة]”” حق الزوج» فيبطل بإنكاره» والرجعة 
تصح في المدخولة» ولا تصح في غير المدخولة ؛ لأن غير المدخولة بانت 
)۱( سورة البقرة» ج27 آية ۲۲۸ . 
68 ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «للمضارة». 
(۳( سورة النساء» ج٤‏ » آية ۲۳ . 
)٤(‏ مابين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)ره( ما بين المعقوفين في (ب) «فإذا). 
(5) سورة البقرة» ج25 آية ۲۲۸ . 
)۷( ما بين المعقوفين في (ب) «البعد) . 
(۸) ما بين المعقوفين في (ب) «الرجعية». 


كما 


4 كتاب الرجعة 2 
بدون العدة» فلا يمكن الرجعة فيهاء والعلم» وعدم العلم سواء؛ لأن قوله: 
(راجعتك)» يقتضي أن تكون المرأة عالمة؛ لأن الخطاب [١١٠/ب]‏ يدل 
على [علمه]» والكاف للخطاب. 


قوله: (راجعت امرتى)» يدل على أن علمها ليس بشرط؛ لأن 


قوله: (يلمسها)» صح - بضم الميم» وكسرها -؛ لأنه من باب فعل 
يفعل » وباب فعل يَفعل . 


قوله: (بشهوة)» متعلق بالقبلة» وباللمس» ولا يتعلق بالوطء؛ لأن 
الوطء لا يتحقق بدون الشهوةء والشهوة بالقبلة شرط؛ لأنه من لوازم 
التكاح» أما القبلة بدون الشهوة يوجد بدون الوطء» كما إذا قبل الأب ابنته 
والاينة أباف: 


قوله: (إلى فرجها بشهوة)» المراد: الفرج الداخل» وهو موضع 
البكارة» والنكاح يختص بالنظر إلى [فرج]”" بشهوة» فأما النظر بشهوة إلى 
سائر الأعضاء لا يثبت الرجعة ؛ لأنه ليس بمختص بالنكاح» فإن للشاهد» 
والطبيب » والقاضى يحل النظر إلى الأعضاءء وإن كان النظر بشهوة» فلو 
جامعت المرأة الزوج › والزوج نائم أ مجنون يثبت الرجعة ؛ لوجود المس 
من الزوج »› ولو الفيت ا الهراة مختلسة بالفارسية ربوذه تت الرجعة 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «علمها». 


(؟) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الفرج». 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «مست». 


AY 


كتاب الرجعة 


عند أبى حنيفة ‏ وام -» ومحمد ‏ ر نيقي -» كما إذا لمست الجارية المشتري 
سقط خيار المشتري . 


قوله: ([فإذا]" انقضت العدة)ء فأما قبل انقضاء العدة تكون القول 
قول الزوج سواء [صدّقتهء أو كذبته](" ؛ لأنه يملك الإنشاء» [يعني: بعد 
القول راجعتك]!" في الحال» فيملك الإخبار» فأما بعد انقضاء العدة لا 
يملك الإنشاء» فإن كذبته؛ فالقول قولهاء ولا يمين عليها عند أبي حنيفة 
- ل + لأن التكول بذل عنده» والبذل لا يجري في البضع ؛ EE‏ 
الشوع: 

قوله: (فقال مجيبة له: قد انقضت NE‏ 
حنيفة ‏ :28 -) » وعندهما تصح [لو]“ أن الانقضاء يثبت بقولهماء فلابد 
من ثبوت انقضاء العدة قبل قولها؛ لتصحيح قولها؛ لأنها أمينة» فيكون 
قوله: (راجعتك) واقعا حالة الانقضاء فلا يصح ؛ لأن الإضافة إلى حالة 
الزوال لا يجوز بأن قال: راجعتك حال انقضاء العدة لا يصح ؛ لأن قارنها 
ما ينافيها وعندهما يصح ؛ لأن قوله: (راجعتك)» قبل قولها انقضت عدتي» 
والانقضاء ثبت بقولهاء فيكون قوله: (راجعتك)» واقعا قبل الانقضاءء 
فصحت الرجعة ٠.‏ [45١/أ]‏ 

قوله: (وكذبته الأمة؛ فالقول قولها)» عند أبي حنيفة - يه -؛ لأنها 
أمينة » وعندهما القول قول المولى؛ لأن البْضع حق المولى» فأما إذا كان 
(۲) ما بين المعقوفين في (خ) «صدقت أو كذبت». 


(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «له». 


A۸ 


كتاب الرجعة 
ھ و و یی 
على العكس بأن كذب المولى » وصدقته الأمة الصحيح من الرواية أن القول 
قول المولى . 


قوله: (حتى تغتسل)» إذا [كانت]!" مدة الحيض أقل من عشرة 
يكون مدة الاغتسال من الحيض لا ينقطع حق الرجعة قبل الغسل» فإذا 
وجد الغسل انقطعت» وإنما انقطعت إذا اغتسلت بالماء المطلق» فأما إذا 
اغتسلت بسؤر الحمار انقطعت الرجعة» ولا تحل للزوج الآخرء وكذلك إذا 
اغتسلت » ونسيت المضمضة والاستنشاق انقطعت الرجعة» ولا تحل للزوج 
الآخر؛ لأن المضمضة والاستنشاق فرض في الغسل عندناء فبقي الفرض 
عليهاء وسنتان عند الشافعي ‏ هك - في الغسل» فتنقطع الرجعة؛ لأن 
الفرض لم يبق» ولا تحل للزوج الآخر احتياطاء ومدة الاغتسال من 
الحيض » كما إذا انقطع في أقل من عشرة هذا إذا كانت المرأة مسلمة» فأما 
إذا كانت كتابية تنقطع بدون الغسل ؛ لأن الكفار غير مخاطبين بالفروع . 

قوله: (أو تمضي عليها)» [فإنها]''' تمضي وقت صلاة كامل صارت 
الصلاة ديتا في ذمتهاء فصارت كالطاهرة» فصارت كأنها اغتسلت» ولو 
اغتسلت تنقطع الرجعة . 
0 قوله: (أن تتشوق)» أي: تتكلف في جلاء وجههاء وصقل خديها من 
شأن المجلي إذا جاءه. 

[و]”"قوله: (وتتزين)» أي: في لبس الثياب» فلا يكون تتشوق »› 


(۲) ما بين المعقوفين في (ب) «كأنما». 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 


1/00 


كتاب الرجعة 


وتتزين مترادفان › بل يصير لكل واحد معنى على حدة. 

قوله: (عضوا) » كاملاً نحو الرأس» واليد إلى الإبط . 

قوله: (تيممت)» وصلت في التيمم الصلاة شرط في انقطاع الرجعة ؛ 
لأن التيمم طهارة ضرورية» فلابد من مؤكد» وهو الصلاة. 


قوله: (ويدخل بها)» الدخول شرط في المطلقة [الغلاث] ؛ 
[لحديث]”" عبد الله ابن الزبير» [وهو]”"» قوله ##: «حتى تذوقي من 
عسيلته» [ويذوق عسيلتك]“))» وذوق [١٠٠/ب]‏ العسيلة: عبارة عن 
الجماع » وقيل: الدخول يغبت بالكتاب» وهو قوله تعالى: حى ت وكيا 
ع4" » والزوج الثاني فَهُمَ من قوله تعالى: فَ4 فيكون المراد 
من تنكح» أي: يطأ لا يقال: الوطء الرجل لا المرأة» فلو كان أريد الوطء 
من تنكح يلزم أن يكون واطاءً» والمرأة هي الموطوءة» قلنا: تمليكا بمنزلة 
الوطء [تصح]”” أن يكون واطنّاء فيكون الدخول ثابتا بالكتاب» والصحيح 
أن الدخول ثابت بالسنة. 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «ثلاث». 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)»2 (خ) «بحديث». 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «فهو». 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
(5) البخاري» صحيح البخاري» مصدر سابق» كتاب الطلاق» باب إذا طلقها ثلاثاء ثم 
تزوجت بعد العدة زوجا غيره» فلم يمسهاء رقم الحديث: 0۳١۷‏ » ج۷» ص٦٥‏ . 
)٦(‏ سورة البقرة» ج۲ » آية ۲۳٠۰‏ . 
(۷) سورة البقرة» ج۲ › آية ° 
(۸) ما بين المعقوفين في (ب) «فصح». 
۱1۹۰ 


كتاب الرجعة 


قوله: (ووطئ المولى لا يحللها)؛ لأن وطى الزوج يثبت الحل» 
والمولى ليس بزوج ٠‏ 


قوله: (فالنكاح مكروه) ؛ لأن الأصل في النكاح التأبيد» ولهذا نكاح 
المؤقت باطل » وشرط التحليل نظير المؤقت فيكره. 

عل ب ع عير ف 1 )0( e‏ 5 5 

قوله: ع ع ا سا إذا لم يسمع 
خفق النعل يمكن أن [يقع]”" نظره إلى الفرج» فلا تكون الرجعة في قلبه 
عسى » فتغبت الرجعة بلا إرادته» ولا تنتظم مصالح الزوجية› فيكون ضررًا 
في حقهاء فأما الأمر بالتشوق لا يكون ثبوت الرجعة بالنظر إلى سائر 
الأعضاءء فلا يلزم المضارة بالمرأة» فلهذا لا بأس بأن تشوق ؛ لأن المراد 
ال 


قوله: (لا يهدم ما دون الثلاث)؛ لأن الزوج الثاني غاية للحرمة 
الغليظة» فأما ما لم تثبت الحرمة لا يتحقق الغاية» فلا يهدم» قلنا: الزوج 
الثانى محلل لا غاية؛ لقوله ##: «لعن الله المحللء والمحلّل له" 


)۱( ما بين المعقوفين في (خ) «نعله). 

(۲) ما بين المعقوفين في الأصل «يقطع» والتصويب من (ب)» (خ). 

)۳( أبي داود» سنن أبي داود» مصدر سابق » كتاب النكاح» باب في التحليل» ر 
الحديث: ›»۲۰۷٦‏ ج۲» ص۲۲۷ . ابن ماجه» سنن ابن ماجه» مصدر سابق» كتاب 
النكاح » باب المحلل والمحلل له رقم الحديث: ۰۱۹۳١‏ ج١»‏ ص۲۳٠‏ . الدارقطني › 
سنن الدارقطني » مصدر سابق » كتاب النكاح » باب المهرء رقم الحديث: 2751١4‏ ج٤‏ › 
ص54". قال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل :)١٠۷/١(‏ 
((صحيح) . 

۱۹۱ 


4 كتاب الرجعة © 

الزوج الثاني» والمحلل له الزوج الأول فإذا [كانت]”" يثبت الحل يهدم 
الطلقة» والطلقتين» فيثبت الحل على أي نوع كان سواء حل الثلاث» أو 
حل الواحدة بأن طلقها طلقة. 

قوله: (المراهق)› هو الذي يشتهي › وتتحرك آلته» ولا ينزل. 

قوله: (فإذا طلقها ثلانًا فقالت قد انقضت عدتي وتزوجت)› بزوج 
آخر لا يقال: لا [یحتاج] ٩‏ إلى بيان قولها: تزوجت» وانقضت عدتي» 
ودخل بي الزوج» فهذا القدرء وهو قولها: حللت كاف» [فتزوج]”", 
[1014] فلا حاجة إلى التطويل» قلنا: لنا حاجة إلى التطويل» قال شمس 
الأئمة السرخسي - يم - في «المبسوط» وفي آخر كتاب [الإحسان]: 
ففي هدا بان أنه لو الت زار عاك للق | و اكز عسل له أن 
يتزوجها ما لم [تستقرها]"“ اختلاف الناس في حلها له بمجرد العقد قبل 
الدخول» فلا [يكون]”" له أن [یعتمد]“ بمطلق خبرها بالحل حتى 
يفسره» والمراد من الناس سعيد ابن المسيب ‏ رحمة الله عليه » فإن عنده 
الدخول ليس بشرط» فإذا كان كذلك» فهذه المسألة تحتاج إلى التطويل . 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «كان). 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «حاجة». 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب) «فتزوجت». 
)٤(‏ ما بين المعقوفين فی (ب)» (خ) «الاستحسان) . 
(0) ما بين المعقوفين زيادة من (خ). 
() ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «يستفسرها» . 
(۷) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «يحل». 
(۸) ما بين المعقوفين في (خ) (ايعتد). 
14۹۲ 


باب الإيلاء 


1 اال 


باب الإيلاء 
سسس 

ا ا ا ار كذللك 
الفىء؛ لتدارك الإيلاء باللسان» وهو قوله: (والله لا آقربك)» فيكون الفىء 
بنسبة الإيلاء مثل نسبة الرجعة إلى الطلاق» أو نقول في الرجعة: خروج من 
العموم إلى الخصوص › ی اللغة الرجعة تستعمل في كل شيء » ثم صار 
الرجعة هذا خاصًا في النكاح كذلك الإيلاء اسم لمطلق اليمين في اللغة› 
كما قيل: قليل الإيلاء حافظ ليمينه» وإن [نذرت]7" منه الإلية برَتَء وفي 
الشريعة اسم ليمين يمنع المرء بها نفسه عن وطئ منكوحة » فيكون الويلاء 
(OF 5 : : 5 : 21‏ 
مشارك للرجعة من حيث الخروج من العموم إلى الخصوص» | في] 
الجاهلية الإيلاء كان طلاقًا معجلاًء [ففي]!' الشريعة صار عبارة عن 
الطلاق المعلق بمضى أربعة أشهر » والإيلاء» ولا يختص بقوله: لا أقربك » 
بل يجوز» بقوله: والله لا أطأك, ولا أباضعك» أو أنكحك» أو آتيتك» فإذا 
لم تقرب [في]”" الأربعة الأشهر يقع الطلاق البائن» وإنما يقع الطلاق 
البائن ؛ لأن الزوج أذاهاء فإذا وقع الرجعي لا يتضرر الزوج ؛ لأنه يمكن من 
المراجعة بدون رضاها؛ لآن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطءء فوقع البائن 
(۱) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «للتدارك). 
(۲( ما بين المعقوفين في (خ) (ابدرت) . 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «ففي». 


)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «وفي». 
(6) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)»› (خ). 


۹۳ 


كتاب الرجعة 


قوله: ([فإن]'" حلف على الأبد)» بأن ذكر الأبدء أو لم يذكر أربعة 
أشهر» فيكون حكم الإيلاء باقياً إلى التزويج إلى الثلاث؛ لأن الطلقات 
الثلاث حكم حل الذي وجد الإبلاع) فإذا تم الغلالاث بطل الإيلاء, 
[و]''بقي اليمين حتى إذا تزوجت [١١٠/ب]‏ بزوج آخرء ثم عادت إلى 
الزوج الأول» فوطئها تجب الكفارة» فلو لم يطئها [حتى]7” تمت أربعة 
9 - ## - الفيء بعد أربعة أشهر» 
وعندنا اة اف [فی ]0 يؤيد مذهبنا قراءة ابن مسعود - ولق -» وهو 
قوله تعالى: (وان 5و4 في [العدة]. 


أشهر لا يقع الطلاق» وعند الشافعي 


قوله: (وإن حلف بصوم أو حج)» صورته إن قربتك في أربعة أشهرء 
فعلىٌ صوم» أو حج» ففي «المبسوط» وضع المسألة في اليوم بأن قال: إن 
قربتك 2 فعلي صوم يوم» وفي سائر المواضع قال: إن قربتك › فعلي صوم 
سنة» لا يقال: في ذكر الأبد ينبغي أن لا يقع الطلاق البائن بعد وقوع البائن 
بمضى أربعة أشهر » والبائن لا يلحق البائن» وهاهنا يكون البائن واقعا بعد 


البائن» قلنا: إذا كان [معلقًا]”” يلحق البائن البائن بأن علق طلاقهاء ثم 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «فإذا»). 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «و». 

(4) انظر: الشافعي» الأم؛ (مصدر سابق)» (۲۹۲/۰). 
(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)› (خ). 

() سورة البقرة» ج25 آية 7175. 

(۷) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (المبدة»). 

(۸) ما بين المعقوفين في (ب) «مطلقا». 


1۹٤ 


4 باب الإيلاء 6 
أبان يقع؛ لأن [عند](" وجود الشرط يقع الطلاق بالتعليق» وفي وقت 
التعليق لم يكن مبانة» و[ها]"" هنا البينونة أيضاً معلقة بمضي أربعة أشهر» 
[فبعد]”" وقوع الطلاق البائن بيقع المعلق» فيصح وقوعه» [فلا]» 
تفاوت في [صحة]”* الإيلاء بطلاقهاء [أو]"» بطلاق ضرتها لوجود 
الإيلاء» فعلامة المولى أن لا يمكن قربانها إلا بشيء يلزمه الإيلاء» وإذا 
حلف على طلاق ضرتها يكون [يد]”" المولى موجودًاء فصح الإيلاء بقوله 
تعالى: الي ولون من هر4 أي: يعتزلون من نسائهم» وقيل: 
يبعدون من نسائهم مولين» [وإنما]”" احتيج إلى [هذا]”'" التأويل؛ لأن 
الإيلاء لا [يعد]" بكلمة من» وهاهنا ذكر [كلمة]"" من» فاحتيج إلى 
هذا التأويل [قوله]"": وإن [آلة]”*" من الثانية لم يكن موليًا؛ لأن الإيلاء 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(۳) ما بين المعقوفين في (ب) (فعدم»). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «و». 

. ما بين المعقوفين في (ب) «لصحة»‎ (٥) 

60 ما بين المعقوفين في (خ) «و). 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

)2 سورة البقرة» ج27 آية ۹ 

)0( ما بين المعقوفين في (ب) «وإذا). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(۱۱) ما بین المعقوفين في (ب)» (خ) (يعدي). 

)١١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «بكلمة»). 

(۱۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

. ما بين المعقوفين في (ب) (إلى»» وفي (خ) «أمن»‎ )١5( 
140 


كتاب الرجعة 
Bee‏ 
لم يوجد؛ لأن الوطء كان حرامًا قبل الإيلاء» فلا ب يتحقق الإيلاء» فأما في 
الرجعي يكون مولي ؛ لأن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء» فيتحقق الإيلاءء 
فيكون مولي هذا هو الظابط فيه. ا 
قوله: ([و]7"مدة الإيلاء في الأمة شهران) ؛ لأن الرق منصف» وعند 
اليه دة 0 ك 
قوله: (لا يقدر...) إلى آخره عدم القدرة ]/٠٤١۷[‏ إنما يثبت بالمانع 
حسًا بعضه مذكور في المتن» [و]”"من ذلك البعض كون المرأة ناشزة 
متحجبة عنه في مكان لا يعرفه» أو كانت رتقّاء أو كانت متغيرة» أو 
[كانت]“ الرجل محبوساء ففي هذه المواضع» [و]”“أحدها يثبت الفيء 
بالقول» فأما المانع شرعا لا يعتبر نحو الصوم برمضان» وعند زفر ‏ 
يعتبر المانع شرعاء كما في الخلوة» وإنما لا يعتبر المانع الشرعي؛ لأن 
الشرع أثبت الحكم» وهو [وقع]”" الطلاق بعد مضي أربعة أشهرء فلو 
اعتبر المانع الشرعي لا يقع الطلاق» فلا تتحقق المجازات » فتكون مناقضة 
من الشارع » وإنما يصح الإيلاء في الأمة إذا كانت منكوحة» فإذا كانت أمة 
بملك اليمين لا يصح الإيلاء؛ لأنه قال الله تعالى: لمن مُسإيَ94", 


الشافعي 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

(؟) انظر: الماوردي» الحاوي الكبير» (مصدر سابق)» .)۳۸۳/٠١(‏ 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «كان». 

(5) ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «أو». 

(5) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «وقوع». 

(۷) سورة البقرة» ج27 آية ۲۲٠‏ . 


۱۹٩ 


باب الإيلاء 


والأمة ليست منهن » ولصحة الفىء بالقول شيئان: 
الجن : 7 0 إلى | د حتئ د كان صحيحًا 
والثانى: أن يوجد الفىء بالقول فى حال تحل الوطء 5 كان زوجة له 
حتى إذا حلف » ثم أبانهاء ثم وجد الفيء» وبدأ الفيء بالقول لا يصح . 
قوله: (فهو يمين يصير به موليًا) » وأنه يصير مولي ؛ لأن الإيلاء أدنى 
مخ الظهان > والطلاق الاق لان عرمة الوط إفايك |" فيهماةقن الحال) 
وفي الإيلاء الحرمة لم تثبت في الحال» فيكون أدنى » وإنما قلنا: أن الإيلاء 
5 5 امم بر 2 9 )( «f‏ 
یمین بقوله تعالى: د فرص أله لكر جَرَهَ أيَميي4'" أطلق اليمين على 
التحريم » فيكون يمينا وإيجاب المباح يمين ؛ لأنه يحرم ترك المباح » كما 
فى قوله: لا أدخل هذه الدار» والدخول كان مباحاء فأوجب على نفسه» 
E‏ الدخول حرامًا» وتحريم المباح يمين بقوله تعالى: ۴ود فرص أل 
ES‏ أن م 27 ففي الإيلاء نا تحريم المباح › وهو دخول أمرأته . 


Ge: Ne 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «ثابتة». 
)۲( سورة التحريم » ج۲۸ » آية 7 
)۳( سورة التحريم » ج۲۸ » آية ¥ 
14۹۷ 


مناسبة باب الخلع بباب الإيلاء؛ لأن الإيلاء نشوز من قبل الزوج» 
والخلع [نشوز]”'" من قبل [۷٤٠/ب]‏ المرأة» فيكون بينهما مناسبة» ويكون 
المناسبة على المضادة» فإن الإيلاء التدارك في يدهء وفي الخلع اختلاع 
عن وصلة النكاح الخلع اسم من الاختلاع» والمرأة لباس بقوله تعالى: 
مى لاش لڪ و لباس لم4 فإذا كانت لباسًا أطلق اسم 
الخلع ؛ لأن الخلع يستعمل في اللباس لغةء وعرفاً [هذا بمعنى 


الاساوو: 


قوله: (تشاق الزوجات) › تحاز تخاصم › وتحالف » والخلع صحیح 
عند عدم المخاصمة إلا أن الظاهر أنها اختارت الخلع إذا لم [تكن]”“ا 
الموافقة بين الزوجين» فيكون [ذكر]”' [الشقاق]”'' بناء على الظاهر لا أنه 
[شرطي ]'"" لصحة الخلع . 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

(۲) سورة البقرة» ج25 آية /181. 

(۴) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

)€3 ما بين المعقوفين في (ب) «توجد). 

)€ ما بين المعقوفين في (خ) «ذلك». 

() ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «التشاق) . 
(۷) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «شرط) . 


۱۹۹ 


ا کی Se‏ 


قوله: (جاز ذلك في القضاء)» وفي رواية «الجامع الصغير» يحل 


ديانة لإطلاق قوله تعالى: ك جاح لها فيا أَهْكَتٌ ب4 ويحل في 
القضاء» ولا يحل في الديانة؛ لأن e‏ 5 تن این ایو سان الي 
& منها «أتردين حديقته ؟) 2 فقالت: نعم» وزيادة» فقال النبي يل ذه : «أما 
الزيادة » فلا» » [أي:](" يكره الأخذ أكثر مما أعطاه^ . 


قوله: (أن تخالع)» يصح بالتاء» والياء» فلو [قال:]”' بالتاء المعجمة» 


[يقال:] [المسألة]”" بالرفع ؛ لأنه فاعل تخالع » ولو قيل: بالياء المهملة 
بالنصب . ا 


600 
(۲( 
(۳) 
€3) 


)٥( 
(1) 
(v) 
(۸) 


قوله: (على مال)» او الت والمنكر سواء» وذكر فى (الهداية) 


سورة البقرة» ج25 آية ۲۲۹ . 

ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «امراة) . 

ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

الدارقطني» سنن الدارقطني» مصدر سابق» كتاب النكاح» باب المهر» رقم الحديث: 
۹ ج٤‏ » ص7/5. ونصه: أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله 
بن أبى ابن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته» فقال النبى كلة: «أتردين عليه حديقته 
إلعرة أعطاك ؟»» قالت: نعم وزيادة» فقال النبي مَك : «أما الزيادة فلا ولكن حديقته)» 
قالت: نعم» فأخذها له وخلا سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس » قال: قد قبلت قضاء 
رسول الله ية . سمعه أبو الزبير من غير واحد. البيهقي» السنن الكبرى» مصدر سابق» 
قاب :الخلغ بوالطلاق ءريات الونجه الذي تل به الفديةء زق الحديت: 6١٤۸46‏ ج۷: 
ص٤١٥‏ . وقال البيهقي: مرسل . 

ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «قيل). 

ما بين المعقوفين فى (ب) «فقال»). 

ما بين المعقوفين في (ب) «المسلمة). 

ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


٠‏ و”* 


منكرًا بأن قال: علي مال» فإذا أبطل العوض في الخلع يقع تطليقة بائنة ؛ 
لأن الخلع من الكنايات» ولهذا إذا لم يذكر المال يقع الطلاق بائنًا » وعند 
الشافعي الخلع فسخ » وإذا بطل العوض لا يجب المسمى ؛ لأنه ليس بمال» 
ولا يجب أيضاً مهر المثل؛ لأن البضع عند الخروج ليس بمال» ولهذا لو 
قبل [الأجنبي]: بدل الخلع يصح قوله على مال في يدي من مال» ولو 
قال: ما في هذا البيت مكان ما في يدي الحكم لا يتفاوت» فأما إذا قال: 
من المال يجب رد مهرها؛ لأنه ذكر المال» ولم يكن في [يده]'" شيء 
ضحت رة الهين» لآن دكن الال ري فجت ود المهز ذفعا للخرون» اما 
إذا قالت: ما في يدي لا غرور فيه؛ لأنه لم يذكر المال. 


قوله: [1/14] (على ما في بدي من الدراهم)» والدراهم سواء يجب 
ثلاثة دراهم؛ لأن البضع » وإن كان عند الخروج ليس بمال» لكن يسقط 
الاستيلاء عن هذا المحل» فلابد بمقابلة شيء» والثلاثة عدد [معتبرة]" 
[ضربت لإيلاء الأعذار لا يقال: الألف واللام إذا دخل على الجمع أبطل 
معنى الجمع » ويكون للجنس » كما في قوله: لا أتزوج النساءء فتزوج امرأة 
واحدة يحنث» فينبغي أن يكون للجنس هاهناء قلنا: الألف واللام تدخل 
تارة ؛ لتحسين الكلام» كما في قوله - 8 -: «أفر الأوداج» وبالإجماع لا 
يحل بعرف واحد إذا قطع » وكما في قول الشاعر: 
ولقدآمرعلى اللئم يس بني فمضيت ثمة 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب) (للأجنبي». 


(۲) ما بين المعقوفين في (ب) «يدها». 
(۳) ما بين المعقوفين في (خ) «معتبر». 


كتاب الخلع جه 

قلت: لا يعني» وفي هذا البيت فائدة أن المستقبل لمعنى الماضي 
أمر » أي: يعني بمعنى مررت» وثمة لغة في ثمة» والألف واللام؛ لتحسين 
الكلام» أي: زائدء فلو لم يكن؛ لتحسين الكلام [لا يصح](" يسبني 
صفة؛ لقوله: اللئيم؛ لأن اللئيم معرفة حينئذ» ويكون يسبني جملة» 
والجمل نكرات» والضابط في هذا أن الآلف واللام إنما تستعمل لحسن 
الكلام إذا وقع في موضع هو زيادة» كما في قوله: (الدراهم)؛ لأن قوله: 
خالعني » على ما في يدي كلام تام» فإذا وقع في موضع ذلك الموضع 
مقصود لا يكون؛ لتحسين الكلام» كما في قوله: لا أتزوج النساء» فأما في 
قوله: على اللئيم الموضع موضع هو المقصود» ولكن دل دليل آخر على أن 
الألف واللام زائد» وهو قوله يسبني ؛ لأنه لو لم يكن؛ لتحسين الكلام لا 
يكون يسبني صفته » والواقع يسبني صفة اللثيم]7" . 


قوله: (ما يصلح مهرًا في النكاح يصلح بدلا في الخلع)» أي: العشرة 
يصلح للمهرء [فصّلح]”" بدلا [للخلع]“» [أما الواحد يصلح؛ لبدل 
الخلع» ولا يصلح للتكاح ؛ لأنه لم يقل: ما يصلح بدلا للخلع] يصلح 
مهرًا للنكاح » بل قال: ما يصلح مهرًا في النكاح يصلح بدلاً [للخلع]”", 
وهذا مستمر أيضاً لا يرد النض . 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «فيصلح». 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «في الخلع». 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)ء (خ). 
(5) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) في الخلع». 

۰۲ 


قوله: (فعليها ثلث الألف) ؛ لأن الباء للمعاوضة» فأما إذا قال: علي 
ألف » فطلقها واحدة لا يجب شيء ؛ لأن على للشرط والشرط الثلاث› فإذا 
لم يوجد الشرط لا يثبت الحكم؛ لأن الشرط لا يتوزع على أجزاء المشروط 
أيضاً؛ لأن الشرط بتمامه إذا لم يوجد لا يوجد المشروط ؛ لأن الشرط مع 
المشروط يتعاقبان» فأما العوض ينقسم على أجزاء المعوض ؛ لأن العوض 
يقابل المعوض» ولا يعاقبه فيتقابلان. 

قوله: ([والمبرأة](" كالخلع)» صح بدون الهمزة؛ لأن تليين الهمزة 
[جائزة]”” » فلو ليّنت [ها]" هنا لا يلزم [يقال]“: اللبس؛ [لأن بدون 
الهمز المعاوضة يقال: باراه» أي: عارضة]“ [صورة] إذا خلع امرأته» 
أو باراها بمال كان للزوج ما سمي » فينظر إن كان المهر غير مقبوض سقط 
إن كان الخلع » أو المباراة على المهرء وإن كان مقبوضًا يجب رده إلى 
الزوج » فأما إذا كان الخلع » أو المباراة على مال غير المهرء فإنه [يلزمه]'") 
ذلك المال» ويبرأ الزوج من كل حق وجب لها بالنكاح كالمهرء والنفقة 
الخاضية ‏ وقيل محمد د ك لا سقط المين» والنفقة الماضية» جى 
الال للع ناف ذا Ny a E‏ 
(1) ما بين المعقوفين في (خ) «المبارة». 
(۲) ما بين المعقوفين في (خ) «جائز». 
(؟) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
)٠(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 
(5) ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «(صورته). 


(۷) ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «يلزمها». 
(۸) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 


۳ 


كتاب الخلع 
ا يبب 

مع أبي حنيفة [:28]”" في لفظ المباراة» ومع محمد يتك - في لفظ 
الخلع » فأما النفقة [لا يسقط]7" بالإجماع؛ لأنها لم تجب بعد نقل معناه 
من «شرح الطحاوي» [# -]7”» فإذا كان الخلع على مال غير المهر بينا 
الاختلاف بين علمائنا [آنقا]“» ولا يتفاوت الحكم في هذا بعد الدخول» 
وقبل الدخول» ففي قوله: (المباراة) لا يجوز تلين الهمزة كذلك يجوز 
التلفظ بدون الهمزة [بعد آلف الفاعل» وبعد آلف الفاعل حرف علة كما في 
قوله: يا ابن» ويا ابنة» وفي القرءان: «ووجدك عائلا» ؛ لأن حرف العلة لا 
يقبل الحركة » فسكنت الحركة عن حرف العلة» فلو لم يهمز يلزم اجتماع 
الساكنين» فهو حرف العلو والآلف» فالألف حقيقة مدة ساكنة بفتح ما 
قبلها]”* . [4١/ب]‏ 


ge. هلام‎ 


600 ما بين المعقوفين في (ب) (و4)» . 

(۲( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) اسقط) . 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب) «أيضا». 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


>53 


كتاب الظهار 


مناسبة [باب]7" الظهار بباب الخلع ؛ لأن الخلع بناء على النشوزء 
والظهار أيضاً يقع عند النشوزء فإن آية الظهار نزلت في خولة بنت ثعلبة ؛ 
وكانت تحت أوس بن الصامت» فقالت المرأة: راجعت فى بعض ما 
E O r Oa A 1‏ 
التحريم الظهار (زن راكفتن ]+[ 1 توبست مادرسشی) ٤۰‏ دمي الظهار 
بيان أربعة اشا ركن الظهار. وشرطه» وحكمه» وتفسير الكفارة› وركنه 
الزوجية سواء كانت أمة الغيرء أو حرة» وشبهته بمحل لا يحل النظر إليه 
aa ' f (Of a‏ ا 1 
حتى لو [شبهها]”* براس أمه لا يكون ظهاراء» ولا يحل الظهار في المدبرة 
والمختلعة» وأم الولد والمبانة» فأما شرطه بأن تكون الزوج مسلمًا حتى لا 
يصح ظهار الذمي عندنا خلاقًا للشافعي ‏ بلغ » فأما حكمه حرمة الوطء»› 
ودواعيه إلى غاية التكفير » وأما تفسير الكفارة» سيذكر بعد هذا في المتن. 
قوله: (فقد حرمت)» أي: فى المطلق » وفي المؤبد» أما في المؤقت 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 

)۲( ما بين المغقوفين في (ب) «كلمة لم استطع قرائتها» . 
(۳) ألفاظ فارسية. 

(4) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) ااشبهه». 


1۰0 


© كتاب الظهار جه 
بأن ذكر اليوم» أو [شهرًا]". أو السنة إذا قرّبها في ذلك الوقت تجب 
الكفارة» وإن لم يقربها حتى يمضي ذلك الوقت تسقط الكفارة عندنا خلامًا 
للشافعي ‏ 8 » والظهار لا ترتفع حرمته بالنكاح بعد الطلاق بعدما 
ظاهره» ولا التزوج بزوج آخر بعد الظهار» ولا يملك اليمين بعد الظهار بأن 
اشترى منكوحته» وكذلك [إذا]”" ارتدت بعد الظهارء ولحقت بدار 
الحرب» ثم سبيت» ثم أسلمت» ثم تزوجها المظاهر لا ترفع الحرمة ما لم 
یکفر› فأما إذا نوی شيئاً آخرء أو لم ينو يكون ظهاراً؛ لأنه صريح» فلا 
يجوز نية شيء آخرء ولا يحتاج إلى النية أيضاً» فالكفارة في الظهار لا 
تحتاج أن يكون موجودة في الملك حتى إذا أبانها بعدما [ظهر]”"» ثم كفر 
ثم تزوجها يحل الوطء بدون الكفارة . 


قوله: (استغفر الله ولا شىء عليه) ]|/١:4[‏ بقول النبى - 
للمظاهر الذي واقع امرأته: «استغفر الله ولا تعد کک فوجوب 


)02020 ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «الشهر». 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)› (خ). 
)۳( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «ظاهر» . 
)٤(‏ ابن ماجه» سنن ابن ماجه» مصدر سايق » كتاب الطلاق» باب المظاهر جاع قبل أن 
يكفر» رقم الحديث: 0 e‏ ص٦٦۰1‏ ونصه: عن ابن عباس ) 3 رجلا ظاهرٌ 
من ان مها بل ان بر ئی الب يكل فَدَكَر ديك ل مال «ما حَملَكَ عَلَى 
ذَّلِكَ ؟» قال : يا َسُولَ الله رَأَيتُ بَيَاضَ ليها في الْقَمَرِء 0 
ليها » قَصَحِكَ رَسُولُ الله اة وَأيَرَءْ آل قربا ّى يمر . الترمذي » سنن الترمذي» 
مصدر سابق» كتاب أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن 
يكفرء رقم الحديث: 2١١919‏ ج۳» ص440. وقال أبو عيسى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ 
صَحِيحٌ غَرِيبٌ . النسائي » السنن الكبرى» مصدر سابق» كتاب الطلاق ». باب الظهار »= 


۲۰٦ 


2 كتاب الظهار ® 
الكفارة عندنا بالعزم بقوله تعالى: يرير رَهَبَةِ0" لما قالواء أي: 
لتدارك ما قالواء والتدارك بالعزم على الوطءء وعند الشافعي'" ‏ زه 
وجوت الكنازة ااك بان له نطلتها وغه اناب الظراى "؟ مير 
0( 

[العود]”' تكرار. 

قوله: (أنت علي كظهر أمى)» ففى كفارة الظهار القاضي يخبر بأداء 
الكفارة » وإن كان الوطء لم يجب إلا مرة ؛ لآن الإمساك بالمعروف واجب» 
والظهار ليس بإمساك بمعروف» فيخبره القاضى » فأما إذا نوى الخبر كان 
كاذبًا فى قوله: أنت على كظهر أمى » أي: يصدق ديانة لا قضاءء فإن قيل: 
الظهار كان طلاقًا في الجاهلية» وهو منكر من القول» وزورًاء والكفارة 
دائرة بين العبادة» والعقوبة› والحكم بتصف بصفة السبب» كيف يكون 
السبب الحرام سيبًا لشيء دائر بين العبادة والعقوبة؟ قلنا: وجوب الكفارة 
بعد العزم» والعزم [قربة]“ توبة» فبعد انضمام العزم يكون السبب أيضاً 
دائرًا» ولو قال: كبطن أمي؛ يكون ظهاراً أيضاً؛ لأن البطن مثل الظهر في 
أنه لا يحل النظر» فألحق بالظهر دلالة. 
= رقم الحديث: 5177 » جه » ص 770 . قال الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 

(56/6): «(حسن»). 
)١(‏ سورة المجادلة» ج238 آية .٣‏ 
(۲) انظر: الماوردي» الحاوي الكبير» (مصدر سابق)» .)٤٤١/٠١(‏ 
)۳( انظر: ابن حزم » أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأتدلسني القرطبي 

الظاهري » (ت: 5 ه))ء المحلى بالآئار» ط: دار الفكر ‏ بيروت» .)١91/9(‏ 


)ع2 ما بين المعقوفين في (ب) «العدد). 
)2 ما بين المعقوفين زبادة من (ب)» (خ). 


1۹¥ 


قوله: (ممن لا يحل النظر إليه) المراد من النظر: الجماع ينبغي أن 
يكون حرمة الجماع على التأبيد مثل الأم النسبي » والاأخت النسبي » والأم ؛ 
والأخت الرضاعي» ولا يثبت الظهار بتشبيه [امرأته](" مجوسية» وامرأة 
ذات زوج» وبأخت امرأته؛ لأن الحرمة ليست بمؤبدة في هذه الصور 
الثلاث» ولا يقال: لا حاجة إلى ذكر التأبيد ؛ لأن الحرمة المؤبدة استفيدت 
من قوله: من محارمه › قلنا: المحرم موضع الحرمة مطلقا» وفي الشرع صار 
عبارة عن حرمة الأقارب» فأما فن اللغة: نفس موضع الحرمة› فأردف 
التأبيد دفعٌ لنفس الحرمة؛ لأن الحرمة لا يثبت نفس الحرمة» كما في 
[هذا]”") الصور الثلاث» وينبغي أن تكون الحرمة ثابتة بالإجماع حتى إذا 
شبّه [144/ب] بظهر أم المزنية» أو ابنة المزنية لا يكون ظهارًا إلا أن الزنا لا 
يوجب الحرمة المصاهرة عند الشافعى ‏ :8ك . 
حنيفة ‏ اي -» وقال أبو يوسف ‏ ام - إيلاء» وقال محمد :8 -: ظهارء 
وذكر في «الهداية» قول أبي يوسف مع أبي حنيفة ‏ يه -» فأما إذا أراد 
التحريم يكون إيلاء بالاتفاق. 

قوله: (فإن ظاهر من أمته لا يكون ظهاراً) ؛ لأن المراد من قوله: (من 
استفيد من قوله: (إلا من زوجته). فلا حاجة إلى ذكره ثانيّاء قلنا: الأمر 
متى كان مهما يتعرض فيه الجانبین » كما في قوله تعالى: ایر © عل 
)01 ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «امرأة». 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «هذه». 

۰۸ 


4 كتاب الظهار 5 

ا بو )0 )۲( 1 : 500 5 5 

الكفرن عر سِيرٍ# ٠‏ و[ها] ' هنا فهم في طريق الضمن» فقد صرّحه مع 
1 ا لن الأمة من قات آدم» فالقياس يقتضي ثبوت الظهار 3 
حقهاء كما جاز نكاح الأمة قياساً على جواز نكاح الحرائر» فذكر الحكم 
في الأمة صريحًاء وأما الفرق بين لفظا المماسة والتماس؛ لأن في المماسة 
يصح أن يكون أحدهما فاعلاً» والآخر مفعولا بأن يقال: مماسة المرأة 
الرجل » والرجل المرأة» فأما في التماس كلاهما فاعلاً لا محالة بأن يقال: 
تماس الرجل والمرأة؛ لأن هذا من باب المفاعلة» فيكون من الجانبين › 
ولا يجوز أن يقال: تماس الرجل والمرأة» وتماس المرأة الرجل . 


قوله: (قبل المسيس) ) المشيس: مصدر كالزفير » والشهيق . 


قوله: (من خلاف)» بأن يكون مقطوع اليد اليمنى» والرجل اليسرى» 
والرجل اليمنى» واليد اليسرى» فأما إذا كان مقطوع اليد اليمنى» والرجل 
اليمنى» أو مقطوع اليدي اليسرى » والرجل اليسرى لا يجوز ؛ لأنه قد فات 
جنس المنفعة » فيكون ميئًا حكمًا . 

قوله: (فلو اشترى أباه) » ناوياً عن كفارته جاز» فأما إذا اشترى العبد 
المحلوف عليه ناوياً بعتقه عن الكفارة لا يجوز؛ لأن الشرى في فصل 
الأب علة» والنية تعتبر عند العلة» وفي الحلف الشراء شرط» ]/٠١١[‏ 
وفي [الشراء]7" الأب الشراء علة بقوله []“: «شرى الغريب 
)١(‏ سورة المدثر» ج۲۹ آية و2 .٠١‏ 
(؟) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (خ). 


(۳) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (شراء). 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «4ي). 


۰۹ 


كتاب الظهار 


ge © 

إعتاق)» ولا تعتبر النية عند الشرط » فلا يعتق» وإن ظاهر العبد لم يجزه إلا 
الصوم؛ لأن العبد لا يملك شيئاً» فلا يجوز إلا الصوم» فلو أدى مولاه عنه 
لا يجوز أيضاً؛ لأن الكفارة لأجل الزجرء وأداء المولى لم يقع زجرًا. 

قوله: (ليلاً عامداء أو نهاراً ناسياً) » هذا بناء على الظاهر؛ لأن في 
النهار لا يكون عامدا ظاهرّاء فأما إذا كان عامدّاء فالحكم لا يتفاوت» وهو 
[استئناف]» وعند أبي يوسف ‏ 4# لا تستأنف؛ لأن الاستئناف لا 
يكون [إخلال]”'" الشهرين عن الوطء» والشرط هو الإخلاء» ففي عدم 
الاستئناف يكون أحد الشهرين خالياً عن الوطء» فيكون عدم الاستئناف 
أولى ‏ قلنا: الإخلاء من لوازم التقديم من الوطءء فإذا تعذر التقديم تعذر 
لوازمه إلا أن الوطء قد وجدء فلم يتعذر الإخلاء» فيجب الإخلاءء فيجب 
الاستئناف ؛ لأجل تحصيل الإخلاء؛ [لأن في كفارة الظهار شيئين: 

أحدهما: تقديم الكفارة قبل المسيس . 

والآخر: إخلاء الشهرين عند الوطءء فإذا تعذر عن تقديم الكفارة 
بالوطء لم يتعذر في الإخلاء» فيجب الإخلاء لخطبة الجمعة إذا كان قريب 
عند الإمام يجب عليه استماعه» وإنصاته» فإذا تعذرء يعني: إذا كان بعيدا 
عن الإمام يجب عليه إنصاته فحسب »› فلذلك هنا يجب عليه الإخلاء» وهو 
الاستئناف]" . 
)١(‏ ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «الاستئناف». 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «إخلاء». 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
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كتاب الظهار 
0 0 

قوله: (وإن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم أعتق باقبه جاز» فأما 
في العبد المشترك إذا أعتق نصيبه » ثم اشترى باقيه » فأعتق لا يجوز) ؛ لأن 
بإعتاق نصيبه فسد ذلك النصيب » فيكون تاتف كلا ر 4 فاا في عبده 
يكون إعتاق النصف وشيئاً؛ لأنه ملكه والنقصان يكون واقعًا في ملكه» ثم 
بإعتاق الباقي يكون إعتاقاً رقبة تامة» [كالمضحي صح إذا وقع السكين من 
يده» فعود صحته جاز ذلك لأضحيته ؛ لأن النقصان من نفسه]”"» فأما في 
المشتري لا يمكن أن يتملك نصيب الشريك بالإعتاق» فيملك بعد الشرى » 
[و] "بعد الشرى ناقص. 


قوله: (إذا أعتق نصف عبيذه )» ثم جامع لم بحز عند أبى حنيفة 
اش 506 لان الإعتاق يتجزئ › وعندهما يجوز ؛ لآنه إلا 000000 
فيكون الإعتاق موجودا قبل الجماع . 


قوله: (غداهم وعشاهم)» فلو كان في الغداء» [و] “في العشاء صبي 
فطيم لا يخرج عن العهدة؛ لأنه لا يستوفي الأكل كاملاً» فإن قيل: النص 
مطلق في الإطعام , والغداء» والعشاء زيادة شرط على اصن قلنا: 
المتعارف الأكل غداء» وعشاءء والمطلق يتقيّد بالتعارف معمًا أن الإطعام 
جعل الغير طاعمّاء ودفع جوعته في ذلك اليوم؛ لأنه بدل عن الصوم» 
(OT . i :‏ . 1 ا 
والصوم في كل اليوم» فإذا لم [يدفع] في العشاء لا يكون طاعمًا في 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
(۲) ما بين المعقوفين في (ب) «أو». 
(۳( ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) (يتجزرى) . 
)٤(‏ ما بين المعقوفين في (ب)»› (خ) «أو). 
)2 ما بين المعقوفين في (ب) (ايندفع) . 
51١‏ 


[ذلك]" اليوم» فيكون الغداء» والعشاء مشروطًا بدلالة النص» فإن قيل: 
لو كان الإطعام بدلاً عن الصوم» فلو كان [١٠٠/ب]‏ الأكل موجودًا في 
خلال الشهرين يستأنف » وفي الإطعام لا يُستأنف » فلا يكون بدلاً» قلنا: ما 
ذكرتم قياس ء وما ذكرنا نص ؛ لأن النص لم يشترط المسيس بأن لم يقل: 
«من قبل أن يتماسا» في الإطعام» والقياس عند مقابلة النص ساقطء والله 


. أعلم‎ 
geo vo 


(1) ما بين المعقوفين في (ب)» (خ) «كل». 
1۲ 


كتاب اللعان 


فاه هذا لاع O E a‏ 
د أكر من :الظهان؛ لأن اللعان تبيه إلى الزنا»-وفي الظهار تشي 


الا 


ففى باب اللعان بيان [سی]» وشرطه› وحکمه» فأما 1 E‏ 


القذف بالزنا أو نفي اله را كوف" | دوه | اماي 
[حزين]"""؛ ملين ey‏ و]" لم 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
0) 
030 
020) 
(۸) 
(05) 
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الظهار: هو تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو معبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه من 
المحرمة على التأبيد ولو برضاع أو صهرية. انظر: الكمال بن الهمام» كمال الدين محمد 
بن عبد الواحد السيواسي» فتح القدير» دار الفكرء ج٤‏ » ص 55 7. 

سقط في (خ» ب» ش). 

اللعان هو: اسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات بالألفاظ المعروفة. انظر: الكمال بن 
الهمام» فتح القدير» ج٤‏ » ص775. 

في (خ): شبيه٠‏ 

في (خ): شبيه. 

بعده في (ش): (احرين). 

سقط من: (ش). 

فى (ب): «و). 

8 النكاح فاسداً إذا فقد شرط من شروط النكاح. 


۱1۳ 


كتاب اللعان 


وحكمّه تفريق القاضي » وعند زفر”" تقع البينونة إذا فرغا [من اللعان]00. 


لاي" 0 ي ا ,فزن الكراتك الك" الع “قال مولانا 


: OD (O07. e e a OP 
[ناقلاً] "" عن شيخه: أن [اللعان]””' [لم]" يشرع في جانبها لعدم حصول‎ 
يو‎ 

الزجر فإنهنّ يكثرن اللعن [بقوله 822]”"': «أريت النار وأكثر أهلها النساء 
فإنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير» المراد من العشير الزوج «[فلو]“ 
أحسنت إلى أحداهن [الدهر]" كله ثم إذا رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت 
منك را ف فا كان عافن اتن فاغتص فى .ابيا الت 

لحصول الزجر منهن ٠‏ 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


(0 
(0 
030 
030 
(۸) 
)4( 


هو زكر بن الهُذَيْل بن قيس بن سَلْم العَثْرِي أبو الهذَيْلء من كبار تلاميذ أبي حنيفة» ومن 
أئمة المذهب الحنفي » قال عنه الذهبي: (هو من بحور الفقه وأذكياء الوقت)» شيوخه: أبو 
حنيفة والأعمش وغيرهم » تلاميذه: حسان بن إبراهيم وأكثم بن محمد وغيرهم» ولد سنة 
هع توفي سنة۱۵۸ هء انظر سير أعلام النبلاء» ج۸٠‏ ص۳۸» الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية » ج۱ » ص ١١147‏ 

سقط من : (خ› ش)› وفي (ب): «من الملاعنة). 

انظر: الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي (المتوفى: ۸۷٥ه)›‏ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » دار الكتب العلمية» ط۲» .)۲٤٤/۳(‏ 

سقط في (ي). 

في (ب» ش): «اللعن». 

في (ب): (ما) . 

في (خ» ش): يقول النبي :9. 

في (ش): «فإن) . 

في (أ): دهراً. 


ناصر الناصر)» ط١»‏ رقم 4 جء ص 6» دار طوق النجاة» سنة ٤۲۲‏ ١ھ‏ . 
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2ه كتاب اللعان Se‏ 
فالاو عد ادات ات ان ا ا اجرف اللعان 
في حقٌّ من [جازت]”" شهادته » وعند الشافعي أيمان» وکل من جاز عليه 
اليمين جاز [عليه]”" [اللعان]”"» واللعان [عندنا]“ من جانب الزوج 
[قام]”*' مقام حدّ القذف » ومن جانب المرأة قام مقام حد الزناء ولهذا لا يثبت 
بالشهادة على الشهادة» ولا يثبت بشهادة [النساء]”" مع الرجال» ولا يقبت 
بكتاب القاضي إلى القاضي» والمحصنة إذا وطئت بشبهة لا يجب بقذفها 
اللات كا يجن على الاج تاها ووا ادرا ,الله ا 


قوله: (أو كافرًا) فعليه الحد إذا قذف امرأته» صورته إذا كانا ذميّين 
فأسلمت المرأة [قبل]" عرض الإسلام على الزوج قَذَفَ امرآتة, فأما إذا 
قذف بعد إباء الإسلام لا لعان؛ لعدم بقاء [الزوجية] © فيحدٌ ]/٠١١[‏ لعموم 


0 0 5 ر سے کے 1 واا ا ا ا )4( 
قوله تعالى: وازن يَرْمُوتَ ألْمُخَصَنَتٍِ * [النور: ]٤‏ [أي: يقذفون]" ". 
قوله: (ممن لا يحد قاذفها) صورته بأن كانت صبية أو مجنونة أو 


)١(‏ في (ب» ش): «جاز). 

(۲) سقط في (خ» ش). 

(۳) انظر: النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (المتوفى: ١۷٦ه)»‏ المجموع شرح 
المهذب» دار الفكرء .)٤۳۳/١۷(‏ 

)٤(‏ سقط في (خ» بء ش). 

(٥)‏ ی (ش): (قائم). 

() زيادة من (خ). 

(۷) في (): «فقبل»). 

(۸) في (): (الزوجة). 

(9) سقط في (خ» ب» ش). 


10 


كتاب اللعان 


چ کم 


محصنة موطوءة بشبهة › وحكم اللعان تحريم وي عند بي يبوسف 
رها فاه نافرك وف ال خف[ ادا ك0 


(۱) 


م 


الزوج نفسه ا قدت المرأة بالزنا أو زنت افخدت | عندهما يجور 


[قوله]": (فيما رماها) ينبغي أن يقول فيما رماني ؛ أن المتكلم هي 
المرأة وفي [نسخة] ° سای 0 [وإنما]”"" [قال]"" بطريق الغيبة ؛ 
لأنه يجوز التكلم بهذا الطريق إذا انضمت إليه الإشارة» كما قال النبي 822: 


)١‏ أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي الأنصاري» أخذ الفقه عن الإمام وهو 
المقدم من أصحاب الإمام وولى القضاء لثلاثة خلفاء المهدي والهادي والرشيد» وكان عند 
أبي يوسف حديث كثير عن أبي خصيف والمغيرة وحصين ومطرف وهشام بن عروة 
والأعمش وغيرهم من الكوفيين » ومن كتبه: الخراج» الآثار وغيرهم» توفي سنة ۸۳٠ھ‏ . 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (778/1)» الجواهر المضية في طبقات الحنفية .)۲۲١/۲(‏ 

(۲) انظر: السمرقندي» محمد بن أحمد بن أبي أحمد» أبو بكر علاء الدين (المتوفى: ٤١‏ هه)ء 
تحفة الفقهاء » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان» ط۲ » ۱٤۱ ٤(‏ ه- 5 ۱۹۹م)» .)۱۸٤/۲(‏ 

(۳( في (أ): «الخلاف بأن). 

)٤(‏ سقط من: (أ). 

(0) في (ب)» ش: «(أكذب»). 

() في (خ): إذاء وفي (ش): «و». 

)۷( في (ب): «فحد و). 

(۸) زيادة من (خ). 

(9) بعده في (ش): «أخرى فيما». 

)٠١(‏ يقصد نسخة من متن القدوري ولم أجد تلك النسخة. 

)03210 في (ش): «فإنما). 

220 في (ب): «قيل) . 


(وأكرمهم Es‏ 00 ولم يقل [ e‏ المتكلم هو النبي © E‏ 
ل رقف لاخر لإ لى فالا د اللعان ی اب 
)4( )0( 0 
الزوج قائم [مقام]“ حد القذف» [والحد]” لا يغبت إلا بصريح القذف 


اضر اا عن الدبيةء فتن الأخومن لن رر قل يفيك ثبت به اللعان» وعند 
الشافعي '"* شت به اللعان: 


قوله: (ليس حملكِ مني فلا لعان) عند أبي حنيفة وزفر» 0 إن 
إن جاءت به لأقل من ستة أشهر يغبت اللعان وإن جاءت به لأكثر من ستة 
أشهر لا يغبت [به]” اللعان؛ لعدم التيقن بالولد حال النفي» [ففي]”") 
الأقل يتيقن بنفى الولد» وعند أبى حنيفة وزفر لا لعان كيف ما كان؛ لأنه 
يمكن أنه ليس بولد بل يكون نفينًا!"© 


)١(‏ في (ب)» ش: «نبيه»). 

(؟) ابن الجوزي» جمال الدين عبد الرحمن بن علي » الموضوعات (تحقيق: عبد الرحمن محمد 
عثمان) › طا ج ١‏ ص ٤١۷‏ » المكتبة الباق ا المنورة» وقال عنه ابن الجوزي: 
حديث مواضوع : 

)۳( في (ب): (افي) . 

)€3 في (أ): ((مقامه) . 

)0( سقط في (خ). 

(5) قال الشافعي: «ويلاعن الأخرسش إا کان يَعْقِلٌ الإِشَارَةً) انظر: الماوردي » أبو الحسن علي 
و الا د امد ب ٠١ NNE‏ ه)» الحاوي الكبير في 
فقه مذهب الإمام الشافعي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ ا 
عبد الموجود» دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان ط١» ١519‏ ه 194994م2(١١757/1).‏ 

(۷) في (ب): يها وعند أبي يوسف ومحمد 4#)» وفي (ش): «وعند أبي يوسف ومحمد). 

(۸) زيادة من (خ). 

(9) زيادة من (خ). 

)٠١(‏ انظر: المرغيناني» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» أبو الحسن برهان الدين- 


۲1%۷ 


كتاب اللعان 
قوله: (وهذا الحمل من الزنا تُلاعن ولم ينف الولد القاضي) ؛ لأنه لا 
بتيقن أنه ولد» وعند الشباقغى فى و20 
قوله: (يصحٌ نفيه في مدّة النفاس)؛ لأن النفاس أثر الولادة» فأما إذا 
كان الزوج غائبًا ثم حضر ففي الاختلاف الذي ذكرت أن عندهما فى مدة 
قل ال وعد أن رسب ف دالا : 


و الزوج)؛ لأنه لما [نفى]'" الأول ثم اعترف بالثاني 
يكون رجوعا فيّحدَ» فأما إذا قر بالأول ونفى الثاني تلاعن ولا يحد؛ لأنه 
لا يكون رجوعا لأن الرجوع إنما يتحقق إذا رجع بعد الإقرار الصريح› 
[161/ب] وههنا ما أقرٌ بنسب الثاني صريحا بل أقر دلالة لأن الإقرار بالأول 
إقرار بالثاني » [أما] إذا أقرّ بالثاني [بعد]” [نفي] الأول صريحًاء 
يكون جوع لأن الإقرار بالثاني إقرار بالأول والبطن الواحد بأن لم يكن 
بين [الولدين]" ستة أشهر» وفي هذه المسألة البطن واحد. 


= المتوفى: 547ه)» الهداية في شرح بداية المبتدي» تحقيق: طلال يوسف» دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت » (77/5/1)» والنفخ: هو انتفاخ بطن المرأة بما يوهم أنها حامل . 

.)157//8( انظر: الماوردي» الحاوي الكبير » مصدر سابق»‎ )١( 

(۲) انظر: الزيلعي » عثمان بن علي بن محجن البارعي » فخر الدين الحنفي (المتوفى: ۷٤١‏ ه)» 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » المطبعة ال الأميرية - بولاق» القاهرة طام#اطلاهء 
0/0 ). 

(۳) في (أ): بقي. 

(:) فى (أ): «فأما». 

)2( 8 في (ب» ش): «ما». 

() في (خ): بعده ففي. 

)۷( في (ب): «ولدين). 


مناسبة العدة باللعان لما صدر من الزوج أسباب [القرقة]'" فلا بد 
فق العذة-واللعان من أمنتات: [ الفوية ]|20 
ال تف لوال اف اء اال او لار 
r. r. 51‏ 
| المعدودة!” 0 [والعدة] 6 هي التربص [الذي] 9 يلزم المرأة بزوال 
النكاح أو بشبهة النكاح الفاسد» بان تزوجت المعتدة فى عدتهاء» أو وطئت 
المنكوحة بشببهة بان [زيت] 0" وزوال شبهة النكاح بالمتاركة بأن تركا 


0 : هي : 
[فالعدة]" تنقضي بالحيض والاشهر ووضع الحمل . 
والعدة ثلاثة أنواع: عدة الطلاق» وعدة الوفاة» وعدة الوطء 


)0غ( في (ب» ش): «الفرق». 
(۲) في (ب» ش): «الفرق و). 
(۳) سقطت من (). 

)€3 في (): «و). 

(ه) سقطت من (أ). 

() في (ب» ش): «فالعدة». 
(۷) في (ب): «التي». 

(۸) في (ش): «رفت». 

(9) في (خ): في العدة. 


كتاب العدة 


ge n nN 
[بشبهة]"» وعدة العتاق [ملحقة]" بعدة الطلاق من [حيث]"" زوال‎ 
حل الاستمتاع.‎ 


قوله: (وإذا ورثت المطلقة في المرض) فإن الطلاق في المرض لا 
يوجب الحرمان عن الميراث ؛ لأن الزوج يكون فارّاء فعليها أبعد الأجلين 


عند أبي حنيفة ومحمد”؟', وعند أبي يوسف ثلاث حيض ٠‏ 


ومعنى قوله: (أبعد الأجلين) بأن يكون عليها أربعة أشهر وعشرًا فيه 
اوت يض » اما اة | كادق ]0 نيه الول 9700 بن هت الجن 
أكثر من أربعة أشهر [بمضي]“ عدتها بثلاث حيض» وعند أبي يوسف 
عدتها ثلاث حيض» هذا في الطلاق البائن أو الغلاث» فأما في الطلاق 
الرجعي تكون عدتها عدة الوفاة بالإجماع» لأن المطلقة الرجعية بمنزلة 
المنكوحة فإن الطلاق [الرجعي]”'' لا يحرّم الوطء. 

قوله: (انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر)؛ لأنَّ المانع هو الرق وقد زال 
قبل التقرر فتتغير [إلى]”''' عدة الحرائر. 


17 في (خ؛ ب» ش): بالشبهة. 

)2( في (أ): «ملحق»). 

(۳) في (ب): (حيث أنه). 

.)۲١٠١/۳(  قباس انظر: الكاساني » بدائع الصنائع - مصدر‎ )٤( 

)2 في (أ): «كان) . 

(7) ممتدة الطهر: هي التي ارتفع حيضها بسبب حمل أو غيره. 

69 بعده في (ب): ((و). 

(۸) في (خ): تمضي. 

(9) زيادة من (خ). 

)9١(‏ في (خ): فيعتبر إلى » وفي (0: افتتغير) » وبعده في (ب): «إلى». 
۰ 


ORT‏ مقرو عازن | ارد 
التبيّن أن عدتها [كانت] بالحيض لا بالأشهرء ففي أم الولد العدة ثلاث 
حيض بأثر ابن عمر”” ئي » وعند الشافعي حيضة واحدة”" . [01٠/أ]‏ 

قوله في: (الموطوءة بشبهة والمنكوحة نكاحًا فاسدا [عدتها 
الحيض ]7" في الفرقة والموت)؛ لأن في النكاح الفاسد ليس بروج كل 
و داخلاً [تحت] قوله تعالى: ون بون منک یدرون 
اروا [البقرة: 8]» والزوج حقيقة من نكاح صحيح» فيكون المراد من 
وجوب العدة ههنا تعرف براءة الرحم وهذا يحصل بالحيض» إلا يقال 
ينبغي أن تكتفي بالحيضة [الواحدة]“ كما في الاستبراء» قلنا زوج من 
وجه وإن لم يكن زوجا من کل وجهء فإلحاقه بالعدة أولى ؛ لأنه زوج» ولا 
يلحق بالاستبراء ؛ لأن في الاستبراء إثبات الملك وفي عدة النكاح الزوال» 
وهينا اغبا رال الاك مر جرد اة اد ازل م ا اا 


)١(‏ الآيسة: هي التي توقفت عن الحمل والولادة. 

(۲) في (ب): (انتقضت». 

(۳) سقط من: (ب). 

)2( في (ب): «(کان) . 

(0) الأثر عن عمر بن الخطاب ويه وليس عن ابن عمر يه » قال عمر وإ : (عدة أم الولد ثلاث 
حيض) ء انظر: الزيلعي » نصب الراية » مصدر سابق » (ج/ص508)» وقال الزيلعي: غريب . 

.)۳۲۹/۱۱(  قباس انظر: الماوردي» الحاوي الكبير - مصدر‎ )٩( 

٠ )۷(‏ سقط من: (أ» خ» ش). 

)۸( في (أ): بحسب 

(9) سقط من (أء خ). 

)۱١(‏ سقط من (أ). 


كتاب العدة 

ا 5 00 5 : 

قوله: (لم تعتد)"'' يجوز بالتاء والياء ولو [قيل]7" |بالتاء]”" يكون 
فعل المرأة» وإن [قيل]“ بالياء يكون يعتد فعل [القاضي]0*. 

قول: (فعدتها أن تضع حملها) عند أبي حنيفة ومحمد '#ا» وعند 
أبي يوسف أربعة أشهر وعشرًا كما إذا حدث الحمل بعد [الموت]7" . 

قوله: (وتداخلت العدتان) وصورة التداخل بان تروجت المعتدة 
فوطئ الزوج ثم وجدت المتاركة تجب عدة أخرى» فإذا وجد التداخل لا 
يتفاوت الحكم في جنس واحد» وهو أن يكون كل واحد من العدتين عدة 
[الؤقاة أ الفللاق 6 أو | خسو يان كان اندها عد الرناة 
والآخر عدة الطلاق» وعند الشافعي لا تداخل”"'» تفسير التداخل بأن 
خاضت ر - ثم و [التزويج]'» ت ثلاث ر > فا( 3 تان 


(1) هذه العبارة من المتن قُدمت على العبارة التي بعدهاء والصحيح أن عبارة (فعدتها أن تضع 
حملها) تكون قبل عبارة (لم تعتد) . 

)۲( في (ش): «قلت». 

(*) في (خ): بالباء. 

. في (خ» ب» ش): قلت‎ )٤( 

)0( في (خ): الماضي . 

.)7 57/7(  قباس انظر: السمرقندي» تحفة الفقهاء ب مصدر‎ )١( 

(۷) في (ب» ش): «الطلاق أو الوفاة». 

(۸) سقط في (خ). 

(9) رأي الشافعي أنه لا تداخل بين العدتين إذا كانتا من شخصين مختلفين › أما إذا كانتا من 
شخص واحد فيصح التداخل. انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني» 
(71/15) - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني» (40/0). 

)٠(‏ في (ب» ش): «التروج». 


بحص 


كتاب العدة 


——- ا 

تويان عن 'العدعين والحتطنة الأحرئ لأجل لحد اا ا 4 الان“ 
[الأولى ]0 فل يت |7 اتخ لأنيا قن زات هة 

قوله: (فإن لم تعلم بالوفاة والطلاق) أي: [لو] لم تعلم بهما ومع 
ذلك انقضت | العذة ]| فقد انقضت عدتها؛ لأن المقصود من العدة 
[التفدّق]0"» وهو لا يفتقر إلى العلم فانقضت عدتها وإن لم تعلم. 

قوله: (في النكاح الفاسد عقيب التفريق) وعند زفر [تجب العدة عند 
]187[ أرو كات "13 الأ ليقن الزقوف على الا رة صر لوجي 
بخلاف التفريق والمتاركة ٠‏ . 


قوله: (وعلى المبتوتة) [شرع في بيان ما يجب على المعتدة في حالة 
الاعتداد فأما فى المبتوتة]"" لا يجب الإحداد عند الشافعى9" ؛ لأنه 


)000( في (ب): «الثاني» . 

(۲) سقط من: (ب). 

(۳) في (ب» ش): «الأول». 

)٤(‏ في (ب» ش): (تم). 

(5) في (ب): «بالحیضتان». 

)٦(‏ سقط من: (ب). 

(۷) في (خ» ب» ش): المدة. 

)۸( في (ش): «التصرف». 

(9) سقط في (خ» ب» ش). 

.)۲۷١ /۲( انظر: المرغيناني» الهداية » مصدرٌ سابقٌ»‎ )٠١( 
في (أ): لأنه لا يمكن أن يكون آخر الوطئات.‎ 001) 

(۱۲) سقط في (خ). 

(۱۳) قال الشافعي: «ولو طلقها ثلاثا أو تطليقة لم يبق له عليها من الطلاق غيرها حتى يكون- 


Y۳ 


كتاب العدة 


000 


ادي ناننوي ند "بيست اوتاه نو a‏ 
الفراق» وفي الرجعي o‏ يجب [الإحداد]”* بالإجماع ؛ لأنه غير 
محرم للوطئ فلا تفوت النعمة؛ ففي المتوفى [عنها زوجها]”") يجب 
بالإجماع » [والإحداد]”" عبارة [عن]”) الاجتناب عما تتزيّن به النساءء 
نحو الخضاب [١۲٠٠/ب]‏ [والتحلي] فأما إذا لم يكن لها ثوب سوى 
الغوب المصبوغ يحل لبسها لكن لا على قصد التزيّن. 

قوله: (إلا من عذر) والعذر المداواة» بأن جعل الكحل للمداواةء لا 
يقال ينبغي أن لا يجب الإحداد م تعالى: وڪيل تَأْمَرَاعلّ 7 
َر [الحديد: ]۲١‏ قلنا النهي عن الأسى المعين وهو شق الجيوب 


= لايملك رجعتها وهو صحيح ثم مات لم ترثه واعتدت عدة الطلاق». الم » مصدرٌ سابقٌ 
»)74١ /5(‏ ولكنّ الشافعي قال بأن إحداد المبتوتة أحب إلى نفسه حيث قال في موضع 
آخر في «الأم»): «وأحب إلي للمطلقة طلاقا لا يملك زوجها فيه عليها الرّجعة تحد إحداد 
المتوفى عنها حتى تنقضي عدتها من الطلاق لما وصفت وقد قاله بعض التابعين ولا يبين 
لي أن أوجبه عليها؛ لأنهما قد يختلفان في حال وإن اجتمعا في غيره» الأم؛ مصدرٌ ساب » 
(ه/ 5 :© ). 

(1) في (أ): أيحشها بتفريق. 

(١‏ في (ب): «ولا). 

(۳) في (خ): ولفوات. 

)٤(‏ سقط من (أ). 

)0ه( في (ب): (الاحتداد). 

() زيادة في (ش). 

(۷( في (ب): «فالإحداد»» وفي (ش): «فأما الإحداد». 

(۸) زيادة من (خ). 

(9) في (أ): والنخل . 

)9١(‏ في (ش): «لقوله). 


كتاب العدة 


و 


وخدش الخدود» وفي [السرور]“ الصياح » فيكون الحزن [المنهي] 
والفرح [المنهي]" هذاء لا مطلق الحزن مهي ولا مطلق السرور منهي › 
ولهذا قال [النبي]!*) له عند [موت ابنه]”“ إبراهيم: «القلب [يفجع]'") 
والعين تدمع د يا ويلاه ولا نقول ما يسخط. الرب»" وهو شق الجيوب 
وخدش الخدود ونحو ذلك“ . 


قوله: (ولا حداد على صغيرة) دأب المصنف يذكر صريحًا ما فهم 
بشعور الذهن لأنه قبيل هذا ذكر إذا كانت بالغة فيعلم أن لا يجب على 
[الصغيرة]"؛ لأن الصغيرة غير مخاطبة بأحكام الشرع فلا يجب عليهاء ثم 
ذكر صريحًا بعدما فهم دلالة [الإيضاح]''. 


قوله: (ليس في النكاح الفاسد ولا في عدة أم الولد [حداد]''") ؛ لأن 


)۱( بعده في (ب): (و).* 

(۲( في (ب): «المنتهي» . 

. في (ب): «(المنتهي»‎ (r) 

)٤(‏ سقط في (خ). 

(٥)‏ في (ب): «موته). 

() في (): تضجع » وفي (ب): «يضج)» وفي (ش): (تفجع). 

(۷) البخاري» الجامع الصحيح المختصر» مصدر سابق» حديث رقم 2170 ج۲» ص۸۲ » 
ولفظه (إن العين تدمع » والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إيراهيم 
لمحزونون). 

(۸) زاد في: (أ» ف) كما يفعل بعض الجهلة في بخارا. 

(9) بعده في (ش): (و). 

400 في (ش): اللويضاح» . 

)۱١(‏ زيادة من (خ). 


كتاب العدة 

النكاح الفاسد ليس بنعمة لأنه محظورء فعدة أم الولد ليس بعدة حقيقة بل 
لأجل تعرّف براءة الرحم فلا يجب الحداد فيه.. 

قوله: (ولا بأس بالتعريض) بأن قال [إني]'" أريد أن أتروّج امرأة 
صالحة» أو يقول ‏ توما [ذريحه براي ماني]” -» ولا يقول إنك لجميلة » 
والتعريض في المتوفى عنها زوجها لا في المطلقة [بسياق]" الآية» وهو 
قوله تعالى: ولا جا اح ءَي فمَا عربتم بء [البقرة: 500] [وأول]“ 
الآية في المتوفى عنها [زوجها]“ [فيكون] آخرها أيضاً في المتوفي 
[عنها زوجها]"» وبدليل العقل أيضاً ينبغي أن يكون التعريض في المتوفى 
[عنها زوجها]“ إلا في المطلقة] ؛ لأن التعريض في المطلقة يورث 
التباغض لأن الزوج حي » فلو سمع التعريض تفجع قلبه» فأما في المتوفي 
الزوج مات فلا يورث التباغض . 

قوله: (ولا SN aS‏ 
يجوز [لقوله]”'" تعالى: #ولا سرن إل أن يان تدعق ية 


)00 زيادة من (خ). 

(۲( في (خ » ب» ش): (توما ذر كوجه مرامي ماني». 
(۳) في (أ): بساب. 
)٤(‏ في (ب): «وأولى». 
)2 سقط من (أ). 

(5) بعده في (ش): (و). 
(۷) سقط من: (أ). 

(۸) سقط من: (أ). 

(4) في (أ): لا مطلقة. 
() في (خ» ب): بقوله. 
)١١(‏ سقط من: (ش). 


[الطلاق: ]١‏ فإذا زنت تخرج لإقامة الحد» [هذا]" الخروج يكون مباحا فقط 
[فما]" وراء هذا يكون حرامّاء [فالأمّة]'" والكتابية والصغيرة ]]/٠5[‏ 

و EE‏ 2 )£( ا 5 
والمكاتبة والموطوءة بشبهة يحل [الخروج لهن] » أما الامة تحتاج إلى 
خدمة المولى» والصغيرة والكتابية غير مخاطبة بأحكام الشرع » والمكاتبة 
تحتاج [إلى]”" الكسب لأداء بدل الكتابة» والموطوءة بشبهة ليست 
بمنكوحة . 

وعند زفر” تجوز المسافرة مع المطلقة الرجعية بناءً [على]”" أن 
العاف | عون |17 رح وغد ليت" ب ا السك من 
[مخصوصات]” النكاح » أما القبلة من مخصوصات النكاح فجاز أن تثبت 
الرجعة [بالقبلة دون المسافرة]”'" بها. 


[قوله]'': (ولا [تبيت]("" في غير منزلها) ؛ لأنه يمكن توهم الفتنة . 


للك في (ب): «بهذا) . 

)۲( في (أ): فأما. 

(۳) في (خ» ب): فأما الأمة. 
)€( في (أ): خروج بهن . 
)0( في (أ): في . 

(1) انظر: السمرقندي » تحفة الفقهاء ‏ مصدر سابق ‏ ج۲ /ص ۲٠٠‏ . 
(۷) سقط من: (ب» ش). 
(۸) سقط في (خ). 

(4) في (أ): «(بمخصوصات». 
)٠١(‏ سقط في (خ» ب» ش). 
)۱١(‏ سقط في (خ). 

(۱۲) في (خ): ولا يثبت. 


كتاب العدة 
قوله: (انتقلت) أي : انتقلت بسبب أنها فقيرة تقدر أداء الأجرة ‏ أو 
تخاف السكنى بسبب خلل [في](" الدار وتخاف الانهدام. 


قوله: (فعليه مهر كامل)؛ لأنه يصير قابضًا بالوطئ السابق قبل 
النكاح ؛ لأن التزوّج بعد الطلاق [يقدر]" ذلك الوطئ السابق [قائما]9؟, 
فينوب ذلك الوطئ عن النكاح الثاني » [فصار هذا]”؟' كالغاصب إذا اشترى 
المغصوب يصير قابضًا بالقبض [السابق]“ ولا يحتاج إلى تجديد القبض» 
فكذلك ههنا يصير قابضًا [بالدخول] السابق فلا يحتاج إلى تجديد 
الدخول. 


قوله: ([وإن]" جاءت به [لستة]”” أشهر) [المراد]”" أقل من ستة 
أشهر من وقت الإقرار لا من وقت الفرقة؛ لأنه لو كان من وقت الفرقة 
كرت اکر من اهو رفن فل هدا أن المطلقة ال فت 
[النسب]”'" لأكثر من سنتين ؛ لأن الوطء لا يَحرّم [بالطلاق]"" الرجعي 


(1) سقط في (خ). 
(۲) في (أ): تقدر. 

(۳) سقط من (أء خ). 
)٤(‏ سقط من: (ب» ش). 
(6) سقط في (خ). 

(1) في (أ» خ): بدخول. 
(۷) في (ش): «فإن»). 
)۸( في (أ): امن ستة). 
(9) زاد (أ): إذاء 

)۱١(‏ سقط في (خ). 
() في (خ» ب» ش): في الطلاق. 


فيكون الوطء بعد الطلاق فتثبت الرجعة. 


قوله: (لم يثبت نسبه) بأثر عائشة ي وهو [قولها]": (الولد لا 
[يبقى]" لأكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل)" المضاف محذوف أي بدورة 
فلكة مغزل أو بظل مغزل» هذا عبارة عن قلة الزمان» فلكة ‏ رشته ‏ فيكون 
أكثر مدة الحمل سنتين بهذا الأثر وأقله ستة أشهر ؛ لأنه قال [اله] تعالى: 
اتل وض ك سير الأحتاف: ]٠١‏ والفصال ستتان [بقول]*: 
حون ' "4 [البقرة: 0] فبقي للحمل ستة أشهر . 


قوله: [م١٠/ب]‏ (وإذا تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر) يثبت 
النسب» وصورته بأن كان المتزوّج. مخالطًا بهذه المرأة والشهود 
[حاضرون]”" فلما [قالت]" قبلتُ التكاح اَنَل" فيكون النكاح مع 
الغلوق”''" في زمان واحد» فإن قيل ينبغي أن تصوّر هذه [المسألة]''" فيما 


60 في (أ): «قوله»)» وسقط من: (ب). 

(۲( في (أ): ينفى » وفي (ش): اليبقى في بطن أمه) . 

(۳) الدارقطني » أبو الحسن علي بن عمرء سنن الدارقطني . (حققه: شعيب الارنؤوط)» ط١›‏ 
٥ 5‏ ج٤‏ » ص۹4٤‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت. 

)٤(‏ سقط من: (ب). 

(o)‏ في (ش): «لقوله). 

69 بعده في (ش): «كاملين) . 

(۷( في (ش): «(حاضرين) . 

(۸) سقط في (خ» ب). 

)٩(‏ أي أنزل ان ن را ات ا ولت اج 

)٠١(‏ العلوق يقال: لقث الْمَرآهٌ عُلُونَا ون د عَلمَ أي حَبلث وهو كملق ماه برجيها وَأغْلقهَا 
رَوْجْهَا ائ أَحْبَلَهَا . أنظر: النسفي ا ل ا » (ص: 5ه). 

)۱١(‏ في (خ» ب» ش): الصورة. 


۲۹4 


كتاب العدة 


إذا كان الطلاق بائنًا وجاءت بولد لتمام سنتين» قلنا لو [تصوّرت]7(" هذه 
الصورة يكون العلوق مقارنًا مع قوله قبلت فيثبت النسب» مع ما أنه [لو 
ا يثبت النسب في [المتزوج]'" يكون حمل أمرها على الزنا؛ لأن 
زوجها وغير هذا الزوج غير معلوم» فأما هنا لو لم يثبت النسب من 
[غیر]“ هذا [يقبت من“ هذا]”” بتزوج صحيح» ويمكن أن عدتها قد 
[تكون ]7 انقضيت: وها أخيرتك أنها انقضت عدتي وتزوجت بزوج آخر فلا 
يكون حمل أمرها على الزناء فباعتبار هذا صورّنا المسألة الأولى بهذه 
الصورة احترازاً عن حمل أمرها على الزنا وإن كان نادراً . 


قوله: (فلا عدّة عليها)؛ لأنه لا احترام للذمي“ وهذا عند أبي 


حنيفة » وعند أبى بو سف و کن عليها العدة وبه قال الغنافة ١‏ , 


)١(‏ فى (ب» ش): «تصور». 

(١‏ في (0): «لا). 

(۳) في (): التروج. 

)٤(‏ سقط في (خ» ب» ش). 

)2 بعده في (ب» ش): «غير). 

(1) زيادة من (خ). 

(۷) سقط من: (ش). 

(۸) لا يفهم من عدم احترام الذمي أ» المقصود إهانة الذمي أو إباحة ماله ودمه» وإنما المقصود 
عدم وجوب العدة على زوجة الذمي لأنه ليس كالمسلم في المكانة والرفعة» هذا قول أبي 
حنيفة » وقد بينت الراجح في المسائل الخلافية في آخر التحقيق. 

(9) انظر: المرغيناني» الهداية» مصدرٌ سابقٌ» (؟/ ۲۷۷). 

٠(‏ انظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي » مصدر سابق» »)۸١ /١١(‏ والأسيوطي» 
جواهر العقود» مصدر سابق» (۲/ .)١65‏ 


23323 


كتاب العدة 


0 


هذا حمل الت قفار ك وت الم وليذا :]ذا :كاده الزانية اة 
[فمَلّكَ]”" الزائ الولد يعت عليه. 


[قوله]: (حال وقوع الفرقة)“ [والفرقة]“ تكون بالموت أو 


بالطلاق هذا فى [المسألة]“ وجوب العدة فى المنزل الذي يضاف إليها 


[السكنى]”" . 
هلام GC:‏ 
)١(‏ أنظر: ابن مازه» المحيط البرهاني» مصدرٌ سابقٌ» (۳/ ۷۹). 
0( في (أ): بملك. 
(۳) سقط في (خ). 
)٤(‏ هذا الجزء من المتن وضعه هنا غير صحيح› لأن مكانه بعد قوله (ولا تبيت في غير 
منزلها) . 
)2( زيادة من (خ). 
() في (ش): (مسألة) . 
)۷( في (أ): «بالسكنى» . 


۲۳١ 


[و]”' بعد العدَّةٍ النفقة [مناسبة]”". 


تفاق السلعة بفتح النون [رواجها]'" وبضمٌ النون الهلاك» يقال 
[نفوق] الدابة هلاكهاء وفي النفقة [الرواج]”* والنفوق» كما أن الي 
ني مأخوذ من النبوة وهو العلوء ومن [النبا]”"© [الخبر]"» أي: - مرد 
ركا 


0 {2 


والنفقة واجبة بالتص وهو قوله تعالى: ول أَلْمَولد لر رَرْفْهَنَ» 
[البقرة: ۲۳۳] » وبالسنة وهو قوله © لهند امرأة أبي سفيان: «خذي من مال 
[أبي]”") سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف» » وعليه الإجماع » والنفقة 
فريضة وههنا قال [النفقة]”''' واجبة؛ [1/104] لأن في قدر النفقة اختلاف 


)١(‏ سقط من: (ش). 

(۲) في (خ» ب): مناسب. 

(0) في (خ): رواجا. 

)€( في (أ): نفقوا. 

)٥(‏ في (ب): الزواج. 

(1) في (أ): البناء. 

699 بعده في (ش): «فلا جرم قال» . 

(۸) سقط من: (ش). 

(9) البخاري» الجامع الصحيح المختصر» مصدر سابق» رقم ۰ ج٩‏ » ص 7/١‏ ولفظه: 
(خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). 

(۱۰) سقط من: (ب» ش). 


رضرض 


كتاب النفقات 
Ge 8‏ 
في أن يعتبر حال المرأة أو حال الرجل أو حالهماء وعند الخصاف 
[بُعتبر]“ حالهما وعليه الفتوى» فقوله في الكتاب هذا على رواية 
الخضافت ١‏ [بآن ]'"" كانا: رشن تحت" نفقة” | الموسري ]0 دران کات 
معسرين تجب نفقة اال وإن كان أحدهما موسرًا [والآخر 
معسرا]"“ تجب فوق [نفقة]" المعسر وأقل من نفقة الموسرء [فإذا]0© 


. كان فى قدره اختلاف فقال النفقة واجبة وإن كانت فريضة‎ ٠ 


ق روان شلك قيل هذا [على]”'' قول أبي حنيفة ومحمدء 
وعند 8 او 0 المعجل مؤجلاً وهو بالفارسية - دستبيمان - 
تجب النفقة وإن لم تسلم» [لكن]”"" في هذا 8 ER‏ 


(۱) سقط من (آ). 

(۲) انظر: الحدادي» الجوهرة النيرة» مصدرٌ سابقٌء (7/ 84)» والخصاف هو: أحمد بن 
عمرو وقيل بن مهير وقيل مهروان أبو بكر الخصاف الشيباني » وكان فاضلاً فارضاً حاسباً 
عارفا بالفقه مُقدماً عند الخليفة المهتدي بالله فلما قتل المهتدي تهب فذهب بعض كتبهء 
تُهب قبل أن يخرج للناس وذكر أنه كان يأكل من كسب يده مات ببغداد سنة (751 ه). 
أنظر: ابن قطلوبغاء تاج التراجم » مصدرٌ سابقٌ» (۱/ ٩۷‏ - 98). 

[هرة في (ب): «وإن»). 

)€3 في (ب» ش): «(الموسر). 

)هه( في (ب» ش): «المعسر». 

() زيادة من (خ). وسقط من: (ب» ش). 

(۷) سقط في (خ). 

(۸) في (خ): وإن. 

(9) زيادة من (خ). 

)0 9 (خء ب): فإن عند وفي. (ش): «فأما عند). 

.١9ص/‎ ٤ج‎  قباس انظر: الكاساني» بدائع الصنائع - مصدر‎ )١١( 

)١١(‏ بعده في خ» ب» ش: (في). 


€ 


[نوع]" إشكال؛ لأن المعجل إذا لم يكن مؤجلاً بأن لم يذكر الأجل في 
المعجّل [وتطلب]”(" المعجّل ولا تسلم نفسها تجب النفقة بالإجماع » فأما 
إا لت ها يما إذا لم , ل ل 
نفسها تجب النفقة عند أبي حنيفة» وهو المذكور في المنظومة وهو قوله 
والامتناع لابتغاء الصدقة بعد الدخول لا يزيل النفقة لكو الم E‏ 
[قوله]“ سلّمت أي: غير ناشزة» مُنهيّة [لبعد]“ الزوج فيكون سلمت 
على قول الكل . 


وان :صفلا يقد حل الط ان را معدا فان اندر مق 
صغير لكنه قادر على الوطى]“» فإذا كانت المرأة [كبيرة]" يكون 
التسليم صحيحًا فتجب النفقة» فأما إذا كانت المرأة صغيرة والزوج 
[كبيراً]”" لا يوجد التسليم [فلا]"" تجب النفقة . 


[قوله]: (رجهيًا كان أو بائًا)» في [البائن]" لا تجب النفقة 


)00 في (أ): «أنواع» » وفي (ب): «النوع». 
(۲) في (خ): وبطلت. 

(۳) سقط في (خ). 

)٤(‏ في (ب» ش): البعل»). 

(0) سقط من: (ش). 

() سقط في (خ). 

)۷( في (ب» ش): «كبير) . 

)۸( في (ا» ب» خ): (لا). 

(9) سقط في (خ). 

)٠١(‏ في (أ): البيان. 


Yo 


عند الشافعى 0" . 

قوله: ([وإن]”"' طلقها ثم ارتدّت سقطت نفقتها), فأما إذا طلقها ثم 
فكت انرو رصبي لذ AE‏ المرتدة تحبس حتى تَسلم» والنفقة 
لا تجب لأجل المحبوسة» كما إذا حبست بدين عليها لا نفقة [على 
الزوج]”" كذلك ههناء فأما بالتمكين لا تحبس فلا تسقط [النفقة وهو 
ا (Or.‏ 
الفارق يعني محز الفرق كونها محبوسة] '". 

قوله: (وإن مرضت)» عند أبي يوسف”” إن سلّمت نفسها ثم مرضت 
فلها [النفقة]”"'» [١٠٠/ب]‏ » فأما إذا مرضت ثم سلّمت [نفسها](" لا نفقة 
لها. 


ا5 (ولدها من غيره) أي: الولد من غير هذا الزوج» فإذا منع 
S| TE‏ بتحقو الكلام E‏ ذكر في 0 


.)٠٠٤ /0( انظر: الأم» مصدر سابق»‎ )١( 
سقط من: (ب» شء أءخ).‎ )۲( 

(۳) سقط من (أ). 

)€( سقط من (أ» خ» ب). 

.۲۸٠ص/ المرغيناني» الهداية  مصدر سابق  ج۲‎ )٥( 
سقط من: (ب).‎ )٦( 

(۷) سقط من (أ). 

)۸( بعده في (ب): ((و). 

(9) سقط من: (ب). 

. في (ب): ((دمعها)‎ )١( 

63 في (ب): «آداب». 


۳٢ 


كتاب النفقات 


2 مهبو 

القاضي"" [يقومون]”" على باب الدار والمرأة داخله ثم يتكلمون معها. 

قوله: (ولا [تُفرض] 9 [لأكثر]”*» من [نفقة]”*» خادم واحد)ء وعند 
أبي يوسف يُفرض لها خادمين أحدهما لداخل البيت والآخر لخارج 
الست : ش 

قوله: (لم يُرّق)؛ لأن النفقة من ثمرات النكاح وبفوت الثمرة لا 
يرتفع الأصل » لأن المقصود من النكاح الوطء» فإذا تزوّج صغيرة لا تشتهى 
يصح التكاح»”" عُلم أن فوت الثمرة لا يفوت المقصود. 

قوله: (تمم لها نفقة الموسر)؛ لأن من القاضي وجد التقدير لا 
القضاءء لأن النفقة [تجب]“ حالاً فحالاً» فإذا لم يكن قضاءً [فجاز]!*) 
أن يتقض . 

قوله: (إلا أن يكون القاضي فرض النفقة أو [صالحت]"'" زوجها) ؛ 
لأن اللقة فحت :يدون مقابلة مال | وعر | الضيين #الأنه ليس بعال فتكون 


)١(‏ بعده في (ش): (يعني). 

68 في (أ): «فيقومون». 

(۳( في (أ): ااتقترض)» وفي خ» ش: (يفرض) . 
)٤(‏ في (خ): أكثر. 

(0) سقط من: (ش). ِ 
)٩(‏ انظر: المرغيناني » الهداية » مصدرٌ سابقٌ» (۲/ ۲۸۷). 
(۷( زاد في (ش): و. 

(۸) سقط في (خ). 

(9) في (خ): فخان. 

. في (أء خ): «صالحته)‎ )٠١( 

(۱۱) في (أ): وهي . 


TY 


كتاب النفقات 
النفقة صلة» والصلة ما تجب ابتداء لا بمقابلة مال » فإذا كانت صلة فلا ب 
من مؤكد وهو القضاء والصلح. 
قوله: (وإذا مات الزوج) أو الزوجة سقطت النفقة؛ لأن النفقة تجب 
حالاً فحالاً» فنفقة الزمان الآتية بعد لم تجب» فسقطت . 


قوله: (لم [يُسترجع])'" ؛ لأنه صار بمنزلة الهبة» [فإن]”" أسلفها 

سنة فوائد قيد السنة وهو رواية ابن رستم» وروي عن محمد أنه لو 

الفا قفقة. :| شير وما دونه لا يُسترجع +“ لأنه يسيرء وفي السّنة 

يسترجع عند محمد» والدليل أنها صلة قوله تعالى: ول الْمَوَودٍ أثر 
رِدْفهُنَ4 [البقرة: +5] والرزق لا يكون ديئًا. 


قوله: (يباع) إنما يباع العبد إذا كان النكاح بإذن المولى ؛ لأنه لو كان 


)غ0 في (ب): اايرتجع) . 

(۲) في (بء» ش): «وإن»). 

(۳( روى ابن رستم عن محمد أنها إن كانت قبضت نفقة شهر فما دونه ؛ لم يرجع عليها بشيء 
وإن كان المفروض أكثر من ذلك يرفع عنها نفقة شهر وردت ما بقي» (انظر: الكاساني» 
بدائع الصنائع - مصدر سابق - ج٤‏ » ص59)» ابن رستم هو: : إبراهيم بن رستم أبو بكر 
المروزي» أحد أعلام الفقه الحنفي تفقه على محمد بن الحسن » وسمع من مالك والثوري 
وشعبة وحماد بن سلمة» وروی عن احمد بن حنبل » وله كتاب النوادر رواه عن محمد بن 
الحسن» ؛ قال الدرامي سألت يحبى بن معين عن إبراهيم بن رستم فقال: ثقة» عرض عليه 
المأمون القضاء فامتنع » مات بنيسابور في اليوم العاشر وهو يوم الأربعاء لعشر بقين من 
جمادي الآخرة سنة ١١1ه.‏ (انظر: الجواهر المضية في فقه الحنفية ج١»‏ ص۳۷ الجرح 
والتعديل لا بابي حاتم ج ۲›» ص94). 

)€3 في (أ): الشهر. 

(ه) في (أ): لأنه يسترد في السنة. 


Y۸ 


كتاب النفقات 


بإذنه يظهر الدين في حقه . 

قوله: (لا يشاركه فيها أحد) [بقوله]" تعالى: #وكلَ الْموود4 [البقرة: 
[rrr‏ آي الذي اين له وهو الأب فالنسب يكون للأب خاصة لا 
بشاركه غيره» كذلك النفقة تجب على الأب لا يشاركه غيره. 


قوله: (وإن لم ببوئها) المراد من التبوئة التخلية ]/٠٠١[‏ بين الأمة 
. قله :5 (00 ا 
وزوجها لا آنه أن يسكنها في [دار] 5 معردة . 


قوله: (لم بَجُرْ)؛ لأن الإرضاع [واجب] على الأم ديانة وإن لم 
يجب قضاءً» فالنبى 8# [جعل]" داخل أمور البيت على فاطمة جي 
N‏ ش ا 24 1 ْ 
وخارج أمور البيت على علي رضي الله [عنه] " ٠"‏ والإرضاع من داخل 
ات ا كانت :زاتحة غلاا رر الاتتشار»: لان يكون ازات 
الغابت » فأما إذا استأجرها لترعى غنمه أو استأجرها لإرضاع ولدٍ من غيرها 


يصح ؛ لأن إرضاع ولد من غيرها لم يكن واجبًا [عليها]”" 2 فإن قيل بعد 
انقضاء العدة دنبغم أن لا يجور استئجار الأم لأنه من حيث الديانة يجب 


)0( في (ش): «لقوله»). 

(0) في (خ): ولد» وسقط من: (ب). 

(0) في (خ): داره. 

)٤(‏ سقط في (خ). 

(ه) سقط في (خ). 

)03 في (خ): وعلى علي وڳ خارج أمور البيت. 

(۷) انظر: البوصيري» اتخاف الخيرة المهرة ‏ مصدر سابق ‏ ج٤‏ » ص2157 رقم 277106 
وقال عنه: اسناده مرسل ضعيف . 

)۸( سقط من (أ). 


۴۹4 


كتاب النفقات 


الإرضاع عليها قلنا صارت أجنبية بانقضاء العدة» وإن كان من حيث 
المروءة يجب الإرضاع فيجوز الاستئجار . 


قوله: (كانت الأم أحقٌء وإن التمست زيادة لم يُجبر) [لقوله]" 
تعالى: لا ضار ولد پولا ا ا وى [ [البقرة: «]ء فإن قرئ 
لا تضارَ على فعل ما لم يسمّ فاعله يكون قوله لا تضارٌ دليلاً على الأحق» 
وقوله ولا مولود له دليل على قوله لم يُجبرء فلو لم يكن أحق تكون الوالدة 
ار بالولة ارك عا الجر كرة الوالن قارا م ال اا 
إلا رق [لأشار] ا ی و 


لا تضار دليلاً على عدم الجبر ويكون ولا مولود له دليلةًٌ على أن الآم أحق 
بالولد. 


هلام .ماج 


[لل4 في (ب): (ابقوله) . 

(۲) في (أ): «ولو يثبت». 

)۳( زيادة من (خ). 

)٤4(‏ سقط من: (ش). 

)2( في (أ): الم يسم»» و في (ب» ش): اليسمى). 
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[قوله]": (وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين) وبينهما صغير فالأم 


ا جر باذ کا ومين ات المرأة أو أسلم الصبي بنفسه؛ لأن 
ا (۳) 6. 

[إسلام] الصبي عندنا يصح » وذكر في شرح الطحاوي”" أن على الرجل 

تجب نفقة آبائه وأمهاته وولده الصغير المسلم بإسلام أمه وأولاده الكبار إذا 


كانوا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(٥) 
(1) 
(v۷) 


من أهل الاستحقاق بأن كانوا رَّمْتَى!“' أو مقعدين . 


قوله: (فالأم أحق) [به]“ أي حق الحضانة وهو حفظ الأم 


[الولة]» هذا إذا [طلبته]”" وإن أبت لا يُجبر القاضىي» فأما إذا كان 


زيادة من (خ). 

في (ب): (الإسلام). 

انظر: الجصاص » أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي » شرح مختصر الطحاوي 
(المحقق: د. عصمت الله عنايت الله محمد أ. د. سائد بكداش ‏ د محمد عبيد الله خان 
- د زينب محمد حسن فلاتة)» دار البشائر الإسلامية ‏ ودار السراج» ط١ء‏ جه»› 
ص۲۸۹ ۳٣۷‏ 

الزين: «وَهُوَالْملَى» وَجَمعُ الرَمِنِ الزنتى عَلَى وَرْنِ مَعْلَى وَعَلَى هَذَا الَْْنِ سا َضحَاب 

الآقات کال وال عن ع وال و AT‏ اهلك َالصَّعْقَّى) . 
أنظر: السفي » طلبة الطلبة» مصدرٌ سابقٌ» (ص: .(٠‏ 

سقط في (خ» ب» ش). 

زيادة في (ش) . 

في (خ » ب» ش): طالبته . 


كتاب الحضانة 


الولد كبيرًا [رَمِنَا فحق]'" الحضانة للأب”"» فإذا أبى بُجبر القاضي ؛ لأنه 
لو لم قبل يضيع الولد ويقع في [أمر]" فاسدء فأما إذا لم قبل الأم الولد 
فغيرها يقوم بمصالحه فلا يضيع » والدليل على أن الأم [أحق] أن امرأةٌ 
جاءت [١٠٠/ب]‏ إلى التي ل فقالت: إن بطني كان له وعاءً وحجري 
[کان] ° له جواء أي: [مکان] يحويه ويؤويه [وثدي له][ 9 سقاء [وآن 
هذا ليزعم أنه أحنٌ به مني فقال]“: [فالتبي]“ 8: «أنت أحقٌ به [ما لم 
تتزوجي ٥)]‏ والدليل :على اجن [الآت] "° قوله ع: «من بلغ ولد 
له النكاح وعنده ما ينكح فأحدث الابنُّ فالإثم بينهما»"" أي: بين الأب 


(۱) في (خء ب): «ألحق» . 

(۲) في (ب): «بالأب». 

(۳) في (ب): (أمره) . 

€3 بعده في (ب): «أحق»» وبعده في (ش): «لما روي». 

(0) سقط في (خ» ب). 

(5) في (خ): كان. 

(۷) في (أ): وله ثدي» وفي (ب): «ويدو له) هكذا دون نقط » وفي (ش): «وثديبي له). 

(۸) سقط من: (أ). 

(9) سقط من: (ش). 

Os) 

(۱۱) أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (14940م). مسند الإمام أحمد بن 
حنبل (تحقيق: آحمد محمد شاكر)» ط1اء رقم ۰1۷۰۷ ج٦‏ » ص٥٣٠۲‏ » دار الحديث - 
القاهرة. إسناده صحيح . 

202 في (ب): «الأم فهو). 

(۱۳) ابن القطان» علي بن محمد (۱۹۹۷م). بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (د. الحسين 
آيت سعيد) » ط1١»‏ رقم الحديث: 7/77؛ ج۴» ص57 » دار طيبة » الرياض ٠‏ ولفظه: (من بلغ 
له ولد » وعنده مال بما ينكحه فلم يفعل » فأحدث فالإثم عليه)» وحكم عليه بالإرسال. 


4۲ 


کتاب الحضانة 


والابن» علم أن الأب مأمور حفط [الابن]“» وإنما يكون حق الحضانة 
للأم إذا كانت حرةء أما لا حق لأم الولد والآمة إذا زوجت في الحضانة؛ 
لأن الحضانة نوع ولاية» والرق [يمنع]" الولاية. 


قوله: (سقط حقها إلا الجدّة إذا كان رَوْجَها الجد). هذا ليس 
ا في الجدة والتعد ؛ المراد عدم التروج من أجنبي ؛ لن هؤلاء 
الأقارب المختلفة [القرابة علة] الإرث» لأن النفقة علة القرابة أن فى 


[حقها] مثبت لأن الإرث [بهما]"» وهو ذو الرحم المحرم إذا تزوّج 
بأجنبي أو بأجنبية [سقط حق الحفظ لأنه]”" يَنظر الأجنبي الولدَ 
[شزراً]“ ويضربه [فيتضر به]"“ الولد» حتى إذا تزوّجت الجدّةٌ وهي أمّ 
الأمٌّ العم كان الحكم”' كذلك» وهو لا يسقط حقها في الحضانة» كما لا 
يسقط حق الجدّة بتزوج الجد؛ لأن العم قريب كالجد» والدليل على عدم 
الاختصاص رواية هشاه”'" عن محمد أن هذا الحكم في حق الأم والجدة» 


)0( في (ش): «الولد). 

هع بعده في (ش): ((ثبوت) . 

(۳) في (أ): بمحيص. 

)٤(‏ في (): «العلة». 

(0) في (خ» ب» ش): حقنا. 

)٩(‏ سقط في (خ» ب)» وفي (أ): «لهما». 
(۷) زيادة في (ش). 

(۸) في (): «شرزاً أي دوشت» . 

(9) في (أ): فيضربه. 

)۱١(‏ في (خ» ب» ش): فالحكم. 

=» هو: هشام بن عبيد الله الرازي» الفقيه» أحد أئمة السنة» حدث عن: مالك بن نس‎ )۱١( 
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ge 


كذلك [في وجوب ]7 النفقة على هؤلاء ثابت [بقوله]”" تعالى: اول 
الوا رڻ مَل لك [ [البقرة: م50] [إشارة]”" إلى [أن] الإنفاق أي مثل 
الإنفاق الواجب على الأب يجب [على]”*' هؤلاء الأقارب» فإن قيل لو 
كان الإرث علة ينبغي أن يكون سواء؛ لأنْ الاسم المشتق لو كان علة 
يكون مأخذ الاشتقاق علة كالسارق [السرقة]“ علة"» وكالجرح 
و[الجوارح]“ علة؛ يكون صاحب القليل [وصاحب]” الكثير سواء» 
وقلة الجرح وكثرته [سواء]”'" ؛ وههنا لو كانت الأم والأب كانت النفقة 
[عليهما أثلاثاء الثلث 7" على الأم والثلثان على الأب» قلنا ينبغى أن يكون 


(۳) 


(4) 


وحماد بن زيد» وحدث عنه: بقية بن الوليد ومحمد بن سعيد العطار» قال موسى بن 
نصير: سمعته يقول: لقيت ألفا وسبع مائة شيخ › أصغرهم عبد الرزاق» وخرج مني في 
طلب العلم سبع مائة ألف درهم» ومات في داره محمد بن الحسن ودفن في مقبرتهم» 
توفي سنة171 7ه . (سير اعلام النبلاء ج ١٠/ص۷٤‏ 4 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
ج۲ /ص‌٣۲۰۹).‏ 

في (أ): «فوجوب». 

في (ش): «لقوله». 

في (أ): الإشارة. 

سقط في (خ » ب» ش). 

زيادة من (خ). 

في (ش): «والزنا السارقة والزنا». 

بعده في خ » ش: (لو). 

في (أ): «والجوار). 

سقط من: (ش). 


600 في (ب): «سَوى)»). 
021210 سقط من: (ب). 


كتاب الحضانة 


I 


كذلك إلا أن النفقة]" بناء على الإرث والميراث لهماء فكذلك النفقة لأن 
العم بإزاء العُنم» فأما في [الشفعة]" والجرح الضرر [:10] الحاصل 
[بالدخيل]!" والموت في الجرح لا يتفاوت في القليل والكثير . 


قوله: (ويخاف) رة أن يقال و » 0 


قوله: (فليس لها ذلك)؛ لأن الإخراج يضرٌ بالولد؛ لأن في البادية 


أحكام الشرع فد في الحديث: (من بدا فقد جفا)”” فأما إذا خرجت 
[بالولد]”2 قريبًا من المصر وهو موضعها يجوزء [فإن كان بعيدًا]”؟ لا 


يجوز إخراجها. 


00 
(۲) 
000 
2 


0) 


(1) 


(۷) 
(۸) 


قوله: (على الأب الثلثان)”” يناقض ما ذكر أولاً» وهو قوله تجب 


سقط من: (ب). 
في : (الشفقة» . 
في (خ): بالدليل ٠‏ 
زاد في (خ): مجزوماً بلم وهذا جائز أيضا كما في قوله تعالى: (ويمحو) لا يكتب بالواو 
ولكن مرفوع عند الوقف على قوله تعالى (ويمحو) وإن كان الوقف لم يكن إظهارا للتفاوت 
بين المجزوم والمرفوع] . 
البيهقي » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي› 
شعب الإيمان (حققه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد)» مكتبة الرشد بالرياض» ط١›‏ 
ج217 ص/77» رقم ۰۸40٦‏ العجلوني » إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» كشف 
الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» مكتبة القدسي - 
القاهرة» ج۲ » ص77 وقال عنه: إسناده صحيح . 
زاد في (خ): إلى موضعها يجوز وأما إذا كان ذلك الموضع ٠‏ 
في (ش): «وأما إذا كان ذلك الموضع من المصر». 
هذا الجزء من المتن متقدم على الجزء الذي بعده. 
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النفقة على الأب لا يشاركه أحد» قلنا لا يناقض لأن ما ذكر ههنا على 


رواية [الخصاف]7" والحسن» وعلى ظاهر الرواية يجب كل النفقة على 
5 () 
اللاب `. 


قوله: (وإن كانوا خالفوه في الدين) معناه إذا كانوا من أهل الذمة» 
فأما إذا كانوا من أهل الحرب فلا نفقة لهم . 


ود س ۶ 


قوله: (إذا [كان]" ذكرًا رَمِنَا) الرّمن هو الأعمى» [والمقعدآ“ 
أشل اليدين أو الرجلين » وههنا جعل الأعمى غير الرّمن من حيث أنه ذكر 
بكلمة أو وفي موضع آخر جعل الزّمن هو الأعمى. 

قوله: (ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين)“ ذكر قبيل هذا أن 
اختلاف الدين”' غير مانع في الولد؛ لأنه ذكر الولد مطلمًا فيتناول الصغير 
والكبير» وههنا قال لا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين والولد موجود في 
نفقتهم فيكون تناقضّاء قلنا لا [تناقض]”" لأن المراد من نفقتهم غير الولد 
الصغير» فالمراد من الولد المذكور قبل هذا الصغير [فاندفع التناقض]", 
(۱) في (خ): الجصاص. 

(۲) انظر: المرغيناني؛ الهداية ‏ مصدر سابق ‏ (ج7/ص797)» الحدادي » الجوهرة النيرة - 

مصدر سابق ‏ (ج۲/ ص٤‏ 9). 
() في (خ): كانوا. 

)2( ' بعده في (ش): «الأشل آي» . 
)2 بعده في (ب): «و). 
0( بعد في (ش): «في الولد». 


كتاب الحضانة 

ويحتمل أن المراد من قوله لا تجب نفقتهم غير الولد وهو ذو الرحم 
المحرم؛ لأن الابن تجب نفقته سواء كان كبيرًا أو صغيرًا؛ لأن الابن 
والأب لا يقال [لهما]'" ذو الرحم المحرم» [و]'"“الأصح هو الوجه 
الأخير» لأنة لى كان المراذ: من الولن: [الولد ]7 الضغير لا جب نفقة الولد 
الكبير مع اختلاف الدين » وقد وجب» وتجب نفقة الجدّات مع اختلاف 
الدين» وإن كان الولد والأبوان لا [يتسمى]”7' ذو الرحم المحرم فيكون 
الوجه [الأخير]“ أصحء وهو إرادة ذو الرحم المحرم سوى الولد 
| والأبون ]| شود كان كيرا او ضا 


قوله: (ولا تجب على الفقير) كما يقال [١٠٠/ب]‏ في المكل من تَكَدّى 
من المُتَكَدَّي فهو ظالم [متعد]”". 


ا (A).‏ ۹ ف f (OF ann‏ 
قوله: (وإن”* باع أبوه متاعه [في نفقته ] و أي باع متاع الاين 
الكبير» إن كان منقولاً جاز عند أبي حنيفة» [وإن]("" لم يكن منقولاً لا 

يجوز ء وعندهما لا يجوز في المنقول وغير المنقول. 


(۱) في (ب): «لها». 

© سقط من( 

(۳) سقط في (خ» ب» ش). 
)€( في (ش): ليسمى). 

)2( في (أ): الآخر. 

لشن ا 

(©6 في (أ ب): متعدي . 
)۸( زاد في (أ): باع متاعه أي . 
(4) سقط من (أ» ب» خ» ش). 
(۱۰) في (ب): «فإن) . 


قوله: (سقطت) كما ذكرنا أن النفقة [تجب]“ حالاً فحالاً [شيعاً 
فشيئاً]”'' فتكون [الأهلية]”" لدوامه شرطًا. 


قوله: (بغير إذن القاضي ضمن) ؛ لآنه تصرف في مال الغير بغير إذنه. 


قوله: (وعلى المولى أن ينفق على عبده) بقوله ##: «[الصلاة]“ وما 
ملكت أيمانكم»”“ أي: احفظوا [أو](" راعوا ما ملكت أيمانكم» وقوله 

ة: «أطعموهم ما تطعمون وألبسوهم ما تلبسون“»“ [في النص ذكر ]0 

بكلمة ما وهي [تكون]”'" [لغير]"" العقلاءء [فالعبد]”'" [لما]”"" جاز 

)١(‏ سقط في (خ» ب). 

(۲) سقط من: (ب» ش). 

)۳( في (ب): «الهبة). 

)٤(‏ سقطت من (أ). 

)2( الحاكم » أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تعيم بن الحكم 

٠‏ الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع » المستدرك على الصحيحين» المؤلف: 
(تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا) » دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١ء‏ ج7”» ص۹٥‏ › 
رقم ٤۳۸۸‏ » الالباني » إرواء الغليل» مصدر سابق» جلاء ص۰۲۳۷ رقم ۰۲۱۷۸ وقال 
الألباني: صحيح . 

69 في (ب» ش): «و). 

(©6 زاد في (أ): ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإنهم دم جسم مثلكم . 

(۸) مسلمء مسلم بن الحجاج» المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
ا (محمد فؤاد عبد الباقي). رقم الحديث: 27٠:٠1‏ ج: » ص۲٠۲۳‏ » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . ولفظه: (أطعموهم مما تأكلون » وألبسوهم مما تلبسون). 

)0( في (ش): «(وذكر في النص». 

)٠١(‏ سقط في (خ). 

)00:10 ی (ب): «لعدان) دون نقط › وفي (ش): «ذوات»). 

(۱۲) سقط من: (ش). 

(1) بعده في (ش): «أن العبد». 


أن يلحق [بالبهائم]”" استعمل في حقه ماء [فأما]" نفقة الحيوان تجب 


٠. دانة‎ 


وإذا كانت جاريةً جميلة لا تقدر على الكسب لوقوعها في الحرام 


نبب الكمنن تحت فقن ]© على العولن قال سمس الان ارا 


الولد [إن]“ كان [من]“ [أبناء]”" الكرام يأنف [من]'" 


[الكسب]“ وإن كان كبيرًا تجب إنفقته]”'"© على أبويه» وكذلك نفقة 
[طلب]”" العلم تجب على أبويه. 


ففي نفقة المحارم يجب أخذ الكفيل منهم بعدما حلفهم أنهم لم 


يأخذوا النفقة فيمكن أنهم أخذوا النفقة في المال الذي يكون [لقربتهم]"'. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
2 


(0) 
000 
000 
(۸) 
)4( 


زاد في خ (ثم)» وفي (ش): «حيث) . 

في (خ): في صفة ما تاما. 

في (خ): قيمتها. 

عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح» شمس الأئمة الحلواني - نسبة لبيع الحلوى» 
صاحب المبسوط وهو غير مبسوط السرخسي » إمام الحنفية في وقته ببخارى» حدث عن 
أبي عبد الله عُنجار وتفقه على القاضي أبي علي الحسين بن الخضر النسفي » توفي سنة 
4ه ب ١كسْشَّ»‏ ودفن ببخارى . (الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ج١/ص718)‏ 
تاج التراجم» ج۱ /ص۱۸۹). 

فى (ش): «لو). 

فى (آ): (بين) . 

ف( إن الولد كان أبناء. 

سقط في (خ» ب). 

بعده في (ش): «تجب نفقته على الأب). 


6200 في (خ): نفقتهم ) وسقط من (ب» ش). 
)۱١(‏ في (ب» ش): (طلبة»). 
(۱۲) في (خ): لقريبهم » وفي (ب): «لقربهم». 


۲۹ 


كناب العتاق 


المناسبة الكلي بين الطلاق والعتاق الإسقاط › الإسقاط عن القصاص 
يسمى عفوًاء والإسقاط عن الدين يسمى إبراء» والإسقاط عن البُضع يسمى 
طلاقًا» والإسقاط عن الملك يسمى إعتاقاً» فإذا ثبتت المناسبة بينهما فلا 
حانج إلى ت اة بين النفقة وان لأن با نحم الا 
وبالعتاق أيضاً يحصل الإحياء بعد الموت [لقوله]”" تعالى: وَس حَانَ 
َا كأَحَيَيَكَهُ4 [لأنعام: ]٠۲٠‏ أي كافرا [فهديناه]» والرق أثر الكفر 
فبالإعتاق [يزول]”" الرق [فيكون] الإعتاق إحياء معنى » فثبتت [100/|] 
المناسبة بين العتق والنفقة . 


(OF. uu] «=. 55‏ دس ا أذ 
العتق في اللغة: [القوة] " يقال عتق الطير إذا قوي وطار عن وكره» 
وعتاق الطير جوارحه أي كواسبه» كالصقر والبازي» وفي الشرع: عبارة عن 
قوة حُكمية بصير المرء [بها] أهلاً للقضاء والشهادة والسَّلْطنة. 


(0) في (خ» ب): فقوله. 
(۲) في (أ): فهذا بناه. 
(*) في (خ): بزوال. 
)٤(‏ سقط من: (ب). 
)٥(‏ زيادة من (خ). 
() في (ب» ش): «به). 


كتاب العتاق 


ge ©‏ 
[فالألفاظ]”" التي بقع العتق [بها]”" في الجملة نوى أو لم [ينو]" 

[هو]“ [قوله]“ أنت حرء وهو على ثلاثة أنواع: صريح» وكناية» 
بالصريح » فالذي هو ملحق بالصريح بأن قال وهبت نفسك يثبت العتق وإن 
لم يقبل» [والكناية]"“ وهو قوله لا سبيل لي عليك» إذا نوى يعتق» 
[والصريح]”" على ثلاثة أنواع: صفة» كقوله أنت حرء فالمراد من الصفة 
[إحقيقة]“ ؛ لأن الحرية صفة له» فأما على قاعدة أهل النحو ليس بصفة 
لأنه مبتدأ وخبرء والنوع الثاني: إخبار» كقوله مُعتّق أو عتيق أو محرر أو قد 
حررتك» والنوع الثالث: النداء» فأما في قوله أنت حر إذا قال نويت الحرية 
من العمل صدق ديانةً لا قضاء» وكذلك إذا قال أنت حر من العمل صدق 
ديانة لا قضاء أيضاً؛ لأنه إذا صار حرًا في عمل معين يكون حرًا في 
[حق]”"' جميع الأعمال » كما [إذا]””" أذن لعبده في نوع يكون مأذوتًا في 
[حق]”'" جميع الأنواع”""» لأن الإذن فك الحجرء كذلك الإعتاق إزالة 


(۱) في (ب): «فألفاظ) . 

)۲( في (ب): (به) . 

(۳) سقط من: (ب). 

€3 في (ب» ش): «وهو). 

(0) سقط في (خ). 

(7) في (خ» ب» ش): وكناية العتق. 
)¥( في (ب): «بالصريح) » وفي (ش): (فالصريح). 
(۸) في (خ): حقيقته. 

(9) زيادة من (خ)» وسقط من: (ب). 
)٠١(‏ سقط في (خ)» وفي (ش): «لو». 
)۱١(‏ زيادة من (خ). 

(؟1) في (خ): الأعمال. 


كتاب العتاق 


الملك أو إثبات القوة» وكلاهما لا يختصان في حق عمل دون عمل . 


ومن الألفاظ لا [ثثبت]'" العتق وإن نوى» كقوله توجه أين شئت 
بلد من بلاد الله تعالى» [وأما]”"' قوله خرجت عن ملكي هذا [كناية]7" لا 
يثبت العتق بدون النية» وقوله أطلقتك كناية أيضاء [وأما]“ قوله طلقتك 
لا يثبت العتق به وإن نوى؛ لأنه كناية الطلاق لا كناية العتق» وكذلك في 
سائر كنايات طلاق» كقوله أنت بائن ونحوه» وعند الشافعي يثبت العتق 
في قوله طلقتك . 

وإذا قال لأمته فرجك حر عتقت ؛ لأن العتق يثبت بلفظ جامع» أي 
ا بذلك اللفظ جميع البدن» [فيذكر]”'' الفرج ويراد به جميع البدن» 


[كما في قوله ##: (لعن الله الفروج على السروج) » قال مولانا قدس 
الله روحه: إذا قال للعبد فرجك حر لا أدري الرواية فيه [والظاهر]" أنه لا 


)۱( في (أ): (يثبت). 

(۲) في (ب» ش): «فأما) . 

(۳) في (أ): الكناية. 

. في (ش): «فأما)‎ )٤( 

(ه( الماوردي » الحاوي الكبير - مصدر سابق - ج۰۱۸ ص٤ ٠‏ 

6 في (أ): (ويذكر) . 

© ارول ا ان انو نه ع اف ين برك يق مسف الي ب ا 
لخادت الهدانة الى ميد «عرامة 6 وة الان للطباغة والنشر اوت 2 
لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة ‏ السعودية» ط١ء‏ ج» ص۲۲۸ . وقال الزيلعي: 
غریب جدا. 


(۸) فى (ب» ش): «فالظاهر). 


كتاب العتاق 


زا ا سس و 


Na TEES Ea 
صورة» فلا يكون ذكر الفرج جامعا في حق العبدء ويثبت العتق بذكر‎ 
ااا ال الغا لد كما إذا قال [نصفك أو ثلفك حرة» فأما‎ 
إذا قال] [يا ابني]”* لا يعتق؛ لأنه يراد به استحضار المنادي فلا يراد‎ 
العتق به قطعا فلا يعتق» فإذا قال يا حر يعتق» وإن كان استحضار المنادي‎ 
موجودا؛ لأنه صريح في إثبات العتق » وإن قال [هذه]”" [|أختي]'" أو قال‎ 
هذا أخي لا يعتق؛ لأنه يراد به التشريف والإكرام عرفا فلا يعتق» وروى‎ 
الحسن” عن أبي حنيفة أنه يعتق إذا نوى العتق» فأما إذا قال: هذا مولاي أو‎ 
يا مولاي يعتق » وإن كان لفظ مولاي مشتركا بين المعتق والمعتّق لكن في‎ 

العرف يقال للمعتق » وإذا قال يا عمي أو قال يا أخي يعتق في ظاهر الرواية. 


(۱) في (ب): «ألا) . 

(۲) سقط من (أ). 

(۳) سقط من: (ش). 

)٤(‏ سقط في (خ). 

)٥(‏ في (ش): «يابني». 

)0( في (أ): «هذا). 

(۷) في (خ): وإن قال هذه أخي. 

(۸) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي » صاحب الإمام أبي حنيفة» قال يحيى ين آدم: ما 
رأيت أفقه من الحسن بن زياد ولى القضاء بالكوفة ثم استعفى عنه» وكان محبا للسنة 
وأتباعها حتى لقد كان يكسو مماليكه كما كان يكسو نفسه» قال السمعاني كان عالما 
بروايات أبي حنيفة وكان حسن الخلق وقال شمس الأئمة السرخسي الحسن بن زياد 
المقدم في السؤال والتفريع » (توفي سنة ٤‏ ١٠ه)»‏ أنظر: القرشي» الجواهر المضية » مصدرٌ 
سابقٌء .)۱۹٤ /١(‏ ورواية الحسن ذكرها الكاساني في بدائع الصنائع» مصدر سابق 
(ج: /ص 00)» وذكرها السمرقندي في تحفة الفقهاء» مصدر سابق (ج۲ ]ص58 7). 


Tot 


كتاب العتاق 
او ge‏ 

ون |" ال اسك رابج خر ا مح ا 5ا الا 
الرأس [إلى الحر]"" لا يعتق؛ [لأنه تشبيه » والتشبيه يقتضي المغايرة» 
فيكون رأسه غير رأس الحرء لا يقال في قوله رأس حر صفة أو خبرء 
فكلاهما غير المبتداً والموصوف » قلنا يصح إطلاق الصفة إلى ذات ويصح 
إطلاق الموصوف إلى الصفة» ويصح أنه [مبتدأ ويصح أنه] خبر فيكون 
الخبر والمبتدأ أطلقا على ذات واحد» فأما المشئّه غير المشئّه به ذاتا وصفة 
فلا يعتق بالتشبيه بالجرء فأما إذا قال لا سلطان لي عليك لا يعتق وإن 
نوی ؛ لان في المكاتب عدم التسلط موجود ؛ لأنه ع ا ومع ذلك ليس 
بحر» فتفى التسلط فلا يثبت العتق]. 

قوله: (وثبت على ذلك) قيل [أنه]””' وقع اتفاقاء لو قال أوهمت أو 
أخطأت يقع العتق» علم أنه وقع اتفاقاء قال مولانا #8:. لم يذكر في 
المبسوط”" قوله وثبت على ذلك وقيل قوله وثبت على ذلك لأجل ثبوت 


() في (خ» بء ش): وإذا. 

(۲) زيادة من (خ). 

(۳) سقط من (خ). 

)٤(‏ سقط من (أ). 

(0) سقط في (خ). 

() هو كتاب المبسوط للسرخسي» شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السَّرَعْسِيَ ۸۳٤ه»‏ هو كتاب في الفقه الحنفي استوعب فيه المؤلف جميع أبواب الفقه› 
وبسط فيه الأحكام والأدلة والمناقشة مع المقارنة مع بقية المذاهب» وخاصة المذهب 
الشافعي والمذهب المالكي » وقد يرجح في المسألة مذهبا غير مذهب الحنفية» ويؤيد رأيه 
بالأدلة» وهذا الكتاب شرح لكتاب الكافي للخاكم المروزي» ويعتمد عليه الحنفية في 
القضاء والفتوى» وقد ألفه إملاء من ذاكرته وهو سجين في بئر. انظر: القنوجي » أبجد 
العلوم - مصدر سابق ‏ ج١)»‏ ص٤۳٦‏ . 


م" 


لمانا سن يعو ان لساري عع في الل 

[قوله]('": (لا يولد [مثله]'" لمثله عتق) عند أبي حنيفة» وعندهما 
لا يعتق» [بناءً على أن المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم عند أبي 
حنيفة » وعندهما خلف عن الحكم» [فإذا]" أفاد الحكم وتعذر الحكم 
يصار إلى المجاز» فأما ههنا لا يفيد الحكم؛ لأن الكلام]“ فيما إذا قال 
هذا ابني وهو معروف النسب والعبد أكبر من المولى فلا يصار إلى المجاز 
فيلغوء وعند أبي حنيفة [قوله]”” هذا ابني صحيح من حيث اللغة لأنه 
مبتداً وخبر فصح الكلام [فيصير الى اكفاك a Ra‏ 


قوله: (ولو قال [لعبده أنت](" مثل الحر) لا نعتق؛ لأنه تشبيه لا 
إثبات العتق » وكذلك لو قال ما أنت إلا مثل الحر لم يعت ست الب 


قوله: (إذا ملك الرجل [ذا]“ رحم محرم عتق عليه) لقوله #: من 


)١(‏ سقط من: (ب). 

(۲) سقط من (أ). 

(۳) سقط من (خ). 

)٤(‏ سقط من (أ). 

(5) سقط من (أ). 

(5) زيادة من (خ). 

(۷) زيادة من (ف). 1 

(۸) زاد في (خ» > ش): لا يقال لو لم يثبت العتق يكون صفة له سوى أن يكون مثل الحر وقد 
نفاه بقوله ما أنت قلنا سلمنا بأنه نفى سوى أن يكون مثل الحر فلم يلزم من هذا ثبوت 
العتق لأنا قد بينا آنفا أن التشبيه بالحرية لا بوجب العتق. 

(4) في (ب): «ذي). 


0٦ 


كتاب العتاق 


مع هوق 


ملك [ذا]'" رحم محرم منه فيو ع أي المملوك حر الأ المالك» 
4 0 

وإن كان حق الكلام [ جوع 0) إلى المبتدأ وهو من [كما في]”* قوله 

: : (من دخل دار 0 سفيان فهو آمن 0 ا 

قوله: (وإن أعتق بعض عبده عتق ذلك البعض)؛ لأن الإعتاق يتجزئ 

عند أبي حنيفة ل والعتق لا يتجزىا عند علمائنا الثلائثة9” خلاقًا 


للشافعي” » فعند أبي حنيفة العتق'"" يتجزئ» [كيف]'"" يتجزئ الإعتاق 

)0( في (ب): (ذي). 

(۲( بعده في (ش): «عتق عليه يعني) . 

(۳) الحاكم» المستدرك على الصحيحين» مصدر سابق» رقم ۰۲۸۵۱ ج۲» ص۲۳۳ › ووافقه 
الذهبي . 

€3 في (ب» ش): «رجوع»). 

(ه) في (أ): «کتابي» . 

() زاد في: (خ» ب» ش): «ويجوز أن يرجع الضمير إلى المفعول به كروجوعه إلى المبتداً 
كما في قوله تعالى من تصدق فهو كفارة له أي المتصدق كفارة له». 

(۷) مسلم» صحيح مسلم» مصدر سابق» باب فتح مكة.. رقم الحديث: 2١9/8٠‏ ج"اء 
ص ۰.۱٤١٥‏ 

(۸) أنظر: السمرقندي» تحفة الفقهاء ‏ مصدر سابق ‏ (ج۲/٤٤۳)»‏ المرغيناني» الهداية ‏ 
مصدر سابق ‏ (ج۳۰۱/۲). 

(9) ونسبة هذا القول للشافعي غير دقيقة ؛ لأن العتق لا يتجزأ عند الشافعي» انظر: البغوي» 
محيى السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعى » التهذيب 
5 فقه الإمام الشافعي (المحقق: عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد 0 دار 
الكتب العلمية» ط١اء‏ ج۰۸ ص٤ ٠۳۷‏ 

ل ا > فتكون الجملة (فعند أبي حنيفة العتق لا 
يتجزئ ....)» وهذا وهم » فالعتق يتجزئ عن أبي حنيفة كما هو مثبت في المتن والشرح» 
والله 3 


)2010 في (ب): «وكيف». 


كتاب العتاق 

[104] لأن أثره لا يتجزئ» قلنا يمكن أن الأثر لا يتجزئ [والمده ](0 
يتجزئ » كإباحة الصلاة » أثر غسل الأعضاء الأربعة وغسل الأعضاء يتجزئ, 
والإباحة لا تتجزئ» [عُلم]”" أن الأثر لا يتجزئ والمؤثر يتجزئ» [مع ما 
أن العتق لا يثبت عند أبي حنيفة أصلا بل يفسد نصيب الشريك» فقولنا 
الإعتاق يتجزئ إزالة الملك يتجزئ فإذا فسد نصيب الشريك يؤمر 
بالاستسعاء » [والمستسعي]“ بمنزلة المكاتب عند أبي حنيفةء 
الشافعي لما كان العتق متجزئا يجوز بيع النصف والهبة والوصية] . 


قوله: (فلا ضمان عليه)”" سواءٌ علم الشريك أو لم يعلم» [فإذا لم 
يعلم]”” لا ضمان أيضاً؛ لأنه باشر الشريك علة [العتق] بنفسه وفي 
مباشرة العلة [علم أو لم يعلم]”"" لا ضمان""» كما إذا قال لغيره كُلْ هذا 


)۱( زاد في (أ): (لا). 

(؟) في (ش): افعلم». 

(۳) الاستسعاء : هو أن يكلف اليد الاكِْسَاب حى يحصل قيمّة نصيب الشَّرِيك 2 
(استسعی): اكتسب بلا تشدید فيه أو استخدم بلا تكليف ما لا يطاق . الكفوي › أيوب 
بن موسى الحسيني القريغي الكفوي » أبو البقاء الحنفي » الكليات معجم في المصطلحات 
والفروق اللغوية (تحقيق: عدنان درويش ‏ محمد المصري)» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
(ص117). 

)€3 في (ب): «والاستسعى). 

)2( في (ش): «فعند». 

(3) سقط من (). 

(۷) أي: على الأب. 

(۸) سقط من (أ). 

(4) علة العتق هي الشراء. 

)۱١(‏ زيادة من (ش). 

)05:2 زاد في (أ): أيضاً لأنه بالشريك علة العتق بنفسه وفي مباشرة العلة لا ضمان. 


T0۸ 


كتاب العتاق 


الطعام فالآكلٌ لا يضمن الآمرَ وإن لم يعلم المأمور أنه طعامه. 


قله (وكذالك: إذا" وريا وره اين لرل قارىئ هذا الرجل 
جاريةً مع ولدها فولدت ولدًا ثم مات الرجلٌ فورثا الول الذي اشتّري مع 
الجارنة مق خضت الرلد اللي ولا لاه عصان المشتري اها له جن 
لاتا وس هت الاين لدی کان لال وضور خرف 
أخوان لأب وأم أو لأب تزوج أحدهما جارية لابن [عمهما]”" فولدت ثم 
مات ابن العم فورثا ذلك الولدَ يعتق نصيب الأب ولا يعتق نصيب أخ 


6 


الاب . 


قوله: (سعى للموسر)؛ لأن المُعسر لا يدّعي السعاية على العبد بل 
يدعي الضمان على الموسر فيكون بدعواه [مُبرياً السعاية]“ [عن 
العبد]“» فأما الموسر لا يدّعي الضمان على المعسر باعتبار [إعسار] ° 
المعتق » فيكون مدعيًا السعاية على العبد فيسعى العبد للموسر. 


قوله: (ومن أعتق عبدا لوجه الله تعالى) [العتق ثلاثة أنواع: عتقٌّ هو 
2 : ل 0) (OTF f]‏ 
قربة » كما إذا عتق لوجه الله تعالی] [أد] E Ss‏ 


(1) في (خ» ش): الأم. 

(۲) في (ب): «وهو لا). 

)۳( في (ب): «عمها). 

(4) في (خ): مبزيا السعاية. 

)٥(‏ زاد في (أ ب): كانوا للكفار. 
)3( في (ب» ش): (عسار). 
(۷) سقط في (خ). 

)۸( في (ب): «و). 


كتاب العتاق 
000 
[الكفارة]» وعتقٌ لا قربة فيه وهو أنه [أعتق]7") ولم ينو [شيئاً]”", 
وعتقٌ هو معصيةٌ كما إذا أعتق للشيطان أو للصنم . 


قوله: (وعتق المكرّه والسكران واقعٌ) لوجود ا 
والولاءٌ للمكرّه والضمان على [المكره] ؛ [لأن]”” المكرّه يصلح آلة 
[للمكره]" فيما هو صلاحية الآلة» ففي الضمان يصلح آلة بأن أخذ المكره 
[فضرب]”" على آخرء فأما في اللسان لا يصلح آلة؛ لأنه لا يمكن أن 
يتكلم بلسان الغيرء والولاء يقبت عن شخص صدر الإعتاق [منه]“› 
والأصناق در هن الك يكون ال 

قوله: (أضاف [العتق] إلى E Û a‏ 
أضاف إلى شرط بأن قال [إن]”'" اشتريتُ 


قوله: (مسلمًا عيق) [إنما عتق]" إذا خرج مراغمًا [أي]”©: 


(0 8 (ب» ش): «للكفارة» . 
)۲( في (ش): «عتق). 

(۳) سقط من (أ). 

)٤(‏ في (خ): والضمان للمكره. 
(0) في (ب): «لأنه). 

() سقط من (أ). 

[(© 6 في (ب» ش): «وضرب»). 
(۸) سقط في (خ» ب)» وفي (ش): «عنه». 
)0( في (ش): «المعتق» . 
(۱۰) سقط من (أ). 

)١١(‏ سقط من: (ش). 

68 في (ش): «أو)». 
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کتاب العتاق 
يي ميو 
اقطان 817 0 ل قري مانن ميته ر افع إن 
یش صاحتهء وإنما [عيق]© [بقول]” [النبي]”© هه للبيد 


الذين2"7 خرجوا من الطائف: ([هم]”" عتقاء الله تعالى)" . 


قوله: (وإن أعتق الحملّ خاصة) بأن قال ما في بطنك حر فولدت 
لأقل من ستة أشهر بعد هذا القول [يعتق]» فأما إذا ولدت لأكثر من 
ستة أشهر بعد هذا القول لا يعتق لعدم التيقن بوجود الولد عند التكلم» 
فقا مؤلايا کا الحق علق الخلق وده لا ادروئ وة [ فعا إذا 
جاءت به لسكة أشهر. 


[لقوله]"": (فقبل العبد عَتِقّ) ؛ لأنه علقه بالقبول. 
قوله: ([إن أدّيت]!"") يكون مقتصرًا على المجلس؛ لأنه تخيير» 


)1١(‏ سقط في (خ). 

(۲) في (أ): أن لقي. 

(۳) بعده فئ (ش): «إذا خرج مراغما). 

)٤(‏ في (ش): «لقول). 

(ه) سقط من: (ش). 

69 بعده في (ب): (کانوا) . 

7و في (ب): ((هما) . 

(۸) البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْحِردي الخراساني» السنن 
الكبرى (تحقيق: محمد عبد القادر عطا), ط 2 ج4 » ص 2785 رقم الحديث 2184174 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» قال البيهقي: منقطع . 

(9) زيادة من (خ)» وسقط من: (ب» ش). 

(۱۰) سقط من: (ب). 

)1١(‏ سقط من: (ب). 

(۱۲) في (أ): إذا أدت. 


551١ 


كتاب العتاق 
والتخيير يقتصر على المجلس كما فى قوله اختاري كأنه ملك رقبة العبد» 
فأما لو قال [إذا أدْيت](" لا يقتصر [على](" المجلس؛ لأن إذا 
۳( . : : 5 8 
اسعهل |" في الوقت » فصار بمنزلة متى » ومتى للوقت . 


قوله: (فإن أحضر أجبره الحاكم) » فالمراد من الجبر أن يجعل قابضًا 
بمجرد التخلية » وعند زفر”؟' يك يتمكن من عدم القبول وهذا استحسانًء 
وقولنا قياس . 

قوله: (وولد الحرّة من العبد حر) ؛ لأن الولد يتبع الأم في [الرق]“ 
ال 


ge. oo 


(۱) في (أ): أدت. 

)۲( في (أ): «في» . 

(۳) في (أ): «استعملت». 

- الزيلعي» تبيين الحقائق‎ »)٥۹/ ٤ج(‎  قباس انظر: الكاساني» بدائع الصنائع - مصدر‎ )٤( 
.)١56١ص|/5ج(‎ - مصدر سابق‎ 

(0) في (خ): لأن الولد تبع في الرق. 


71۲ 


باب العديير 


[باب]" التّدبير 
Bg‏ 
3 
الدبير من [فروع]”" الإعتاق فأردف بباب الإعتاق . 
[والتدبير]”" التّظر في دُبر الشيء أي: في عاقبته. 


قوله المقيّد بأن قال إن مُت من مرضى هذا أو من سفري هذا أو قال 


ا ا ا gs, 2 E‏ 
إن مُت وفلان وفلان آخرء والمطلق بأن قال إن مت فأنت حر» ففى المطلق 


لا يعدو العاف 27 :كانه إتزك ]9 ارغان[ دهت في 


3 


الف لأ عونا الان لن يتين ق الخال وة التاق ااا 


في الحال» [فيتبغي]!*) أن يجوز بيع المدبر عندنا ولا يجوز عنده » [والأمر 
2 

على العكس]”': وإنما ترك علماؤنا أصلهم؛ لأن المدبّر أعتق باعتبار 

تدارك ما فات من العبادة لله تعالى» فلو جاز بيعه لفات غرض المدبر› 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(0) 


0 
030) 
(v۷) 
(۸) 
)4( 


في (خ» ب» ش): كتاب التدبير. 

في (ج)* فرع + 

سقط في (خ)» وفي (أ): «فالتدبير»). 

قال الشافعي: (فالمدبر ومن لم يدبر من العبيد سواءٌ يجوز بيعهم متى شاء مالكهم) » انظر: 
الشافعي » الأم ‏ مصدر سابق ‏ ج8» ص١٠‏ . 

سقط في (خ). 

فى (ف): المذهبين. 

ا ((بسبب). 

في (ب» ش): ((ينبغي) . 

سقط في (خ» ب). 


كتاب العتاق 
هم کچ 
و[غرض]'" المدبّر وهو العتق» [والشافعي]!"”" ترك [5|] مذهبه بناءً 
على [هذا] 2 0 الحديث وهو أنه ج طة (باع المدبر بثمان مائة د زه" 8 


اع ا مرد وشترط الخو ب ران كال ف ت انت ر ال 
موتي ساعة أو شهرًا أو سنّةَ لا يعتق بالموت» ويعتق إما بإعتاق الوارث أو 
الوصي » والمدبّر يعتق بالموت الحقيقي أو [الحكمي]”" بأن ارتد [والعياذ 
بالله]”" ولحق بدار الحرب [و] قضى القاضي بلحاقهء [فالقضاء] © 
[بالالحاق |'"") شرط لا مسالة اة |الالساق]97, 


وإنما يعتق المدبّر من الثلث [بقول]'"" التبي #: «المدبر حر من 


(۱) سقط في (خ» ب» ش). 

(۲) انظر: المنهاجي» شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق المنهاجي 
الأسيوطي ثم القاهري الشافعي» جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودء ط١ء‏ 
ج۲» ص٦۳٤‏ » دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الماوردي» الحاوي الكبير - مصدر 
سابق ‏ ج8١/ص7١٠.‏ 

[69 في (ب): «فالشافعي» . 

)٤(‏ سقط في (خ)2 وفي (أ): «أن). 

)2 البخاري » صحيح البخاري› مصدر سابق» رقم الحديث: 2707٠‏ جلا ص 287 ونصه: 
«باع التبئ ا المدَبّرَ) . 

)003 بعده في (ش): «(والحكمي). 

(۷) سقط من: (ش). 

(۸) سقط من: (ب). 

)4( في (ب): (فالقاضي). 

(۰)( في (ش): «باللحاق) . 

)00210 في (ب» ش): «اللحاق». 

)22 في (ش): «لقول». 


2 باب العدبير 9 
الثلث»» فمن حيث المعنى ينبغي أن تكون قيمة المدبر ثلثي قيمة 
القّ؛ [لأن]" في القن الوطءا والاستخدام والبيع» ففي [التدبير 
يفوت]“ البيع ويبقى الاثنان» فأما في أمّ الولد ذهب [اثنان]" وهو البيع 
و السعاية فبقي الثلث» فتكون قيمة أم الولد ثلث قيمة القنَّء فأما في 
المكاتب قال مولانا حجة الحق على الخلق: لا رواية فيه لكن نظرٌ إلى 
الدليل ينبغي أن يجب نصف القيمة إذا قتل؛ لأن المكاتب حر يدا ورق 
رقبة ففات النصف وبقي النصف . 


Ge: هلام‎ 


(1) لم يغبت هذا الحديث عن النبي بي مرفوعا وإنما يقبت موقوفا عن ابن عمر وه انظر: 
المراسيل لابن داوود ج۱» ص 7017 › رقم 20١‏ والطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب 
بن مطير اللخمي الشامي» المعجم الكبير (المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي)» 
2.11 ج۱۲» ص/27517 رقم ٥‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» وسنن الدارقطني جه » 
ص ”7 27 رقم ٤۲٦۹۳‏ . 

)2( لِن: من اليد الي ملك هُوَ َوه َلك الان وَالْمعُوَالْموَنَتُ ثُ وقد جَاءَ قتان 


ت 
001 


وأا أي 5 هلم نهف وحن ابْنٍ الْأَعْرَابِيَ عبد قن آي حال الْعمُودَة ة وَعَلَى هَذَا صَمَّ 

َوْلُ الْمَُّهَاء لأَهُْ يَعنُونَ به خلا الْمَُبّر وَالْمُكَاتَبُ . المُطَرَزِئّ» ناصر بن عبد السيد أبى 
المكارم ابن على» أبو الفتح» برهان الدين الخوارزمي المُطَرَزِىَ» المغرب في ترتيب 
المعرب » ص40" دار الكتاب العربي . 

(۳) في (أ): «لأنه». 

)٤(‏ في (ش): «المدبر فات». 

() في (ب» ش): «الاثنان». 

)٩(‏ زاد في (أء ب): عدم. 
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كتاب العتاق 


[باب"" الاستيلاد 
0 
ففي المدبّر الملك كامل» وفي أم الولد أيضاً الملك كامل» ولهذا 
يجوز وطئها فيكون بينهما مناسبة . 


ففي هذا الباب بيان شيئين: أحدهما: تفسير الاستيلاد: وهو جعل 


هه 


الأمَة أمّ [ولد]". 


والثاني: في بيان حکمه» [وحكمه]"" [عدم جواز ]0 ا والعتق 
عند موت المولى » لما وَلدت جارية رسول الله ككل کک فقيل للنبي حل 
ألا تعتقها فقال النبي 3©2: اها ولدها ٤)‏ فمقتضى هذا اتنج 
ال اف القمة ن النبي 8 أبقى حق الاستفراش لنفسه» 
فالمراد من قوله (أعتقها ولدها) أي: انعقد سبب عتقها سواءٌ كان الولد حًا 
فشا أو سقط اتان[ عله أو ]90 بف E‏ 


6 في (أ ب» خ): «كتاب) : 

(۲( في (أ): الولد. 

(۳) سقط من: (ش). 

€3 في (ب): «الجواز في» . 

)2 الدارقطني » سنن الدارقطني - مصدر سابق - ج٥»‏ ص١277‏ رقم errr‏ الحاكم» 
المستدرك على الصحيحين ‏ مصدر سابق ‏ ج۲» ص77 » رقم ۲۱۹۱/ وحكم عليه ابن 
قطان في الوهم والإيهام بالضعف لأن في إسناد هذا الحديث محمد بن مصعب القرقساني 
وهو ضعيف. 

6 في (أ): اتنجز) . 

(۷) زيادة من (خ). 


باب الاستيلاد 


Qe e. 


حَلْتِه]1" إذا أقرّ به فهو بمنزلة [الولد]"" الكامل الحي في صيرورة 
الجارية أم [الولد]7" . 


قوله: (إلا أن يعترف) أي: إلا أن يدّعى» فأما إذا كان السقط لم 
ينكين لتقيو a‏ الول كان انر فين أرط اندهر 
يحل الإسقاط . 


ا م E 5 <4 COE e SS‏ 
والفراش ثلاثة: [قوي وضعيف] ‏ [١٠٠/ب]‏ ووسطء [القوي فراش 
المنكوحة]“» الوسط فراش أمٌّ الولد» والضعيف فراش الأمة» في 
الضعيف ١‏ شت النسب بدون [الدعوى]0") وينتفي بمجرد التّفى » وفى 
القوي لا ينتفي بمجرد التّفي بل يثبت اللعان عند التَّفي» لا يقال ينبغي أن 
لا يجوز تزويج أمّ الولد كما لا يجوز تزويج المرأة» قلنا فراش أمّ الولد بناء 
على ملك اليمين لا على ملك النكاح» فيجوز تزويجه كما يجوز تزويج 
ا ولولد َم الولد حكم 3 الولد فى أنه يجوز استئجاره وتزويجه 


واستخدامه وإجارته» ولا يجوز وطئه ؛ لأنه [وطىئ ]0 
قوله: (صارت أمَّ ولد له) أي: صارت من وقت التّملك لا من وقت 


(۱) في (أ): خلقته. 

(۲) سقط من: (ب). 

(۳( في (أ): «ولد له). 

)٤(‏ في (ب): (ضعيف وقوي». 
)٥(‏ سقط في (خ» ب» ش). 

0( في (ب» ش): «الدعوة). 

69 في (أ): أوطى أمته . 


العلوق ؛ لأنّه لو كان من وقت العلوق يكون بطريق [التبيّن]7" أو بالاستناد 
ويكون متملكًا [حتى لو اكتسب مالآ قبل الوطء ثم وطئها فعلقت فولدت ثم 
مات المولى صار الكسب لها لا للورثة ؛ لأنها عتقت من وقت [التملك] “° 
لا من وقت العلوق أو الموت]”"» وأمّ الولد لا يجوز بيعها لعدم تقومها 


08 


قوله: (جارية ابنه) لا يفصل في المسألة أنها موطوءة الابن أو لم 
تكن » ذكر في المحيط”'' ويستوي في دعوى الرجل ولد جارية الابن أن 
تكون الجارية موطوءة الابن أو لم تكن» ولكن [يشترط]”” أن تكون هذه 
الجارية مُلك الابن من وقت العلوق إلى وقت الدعوة» ويشترط أيضاً أن 
تكون الجارية قابلة للنقل بأن لم تكن مدبّرة أو مكاتبة [أو أم ولد 
للابن”"]”" » ويشترط [أيضاً]“ أن يكون الأب أهلاً [للولاية]“ بان لم 
يكن كافرًاء غاية ما في الباب أن الوطء حراءٌ [للأب]”'" إذا كانت الجارية 
موطوءة الابن» وهذا لا يقدح في ثبوت النسب» كما إذا وطئ جاريةً 


)00 في (ب): «التبيين) . 

(۲( في (ب): «التمليك»). 

(۳) سقط من: (ش). 

)٤(‏ انظر: ابن مازه» المحيط البرهاني - مصدر سابق ج9 » ص‌۲۹۱. 
(0) في (خ): بشرط. 

0( في (ش): «الابن). 

(۷) في (خ): أو ولد الابن. 

(۸) سقط في (خ). 

(9) في (): «للولادة). 

)٠١(‏ في (ش): «على الأب». 


4 باب الاستيلاد ع 
مشتركة يثبت النسب بالدعوة وإن حرم الط ولا قزل عقر لان الأب 
حق التملك لقوله ##: «أنت ومالك لأبيك»» قيل العقر مهر المثل وقيل 
لو كان الاستئجار حلالاً بكم تستأجر هذه الجارية يجب ذلك القدر. 


قوله: (يثبت نسبهما) إذا كانا أجنبيين» [فأما]”" إذا كان أحدهما أب 
أو أحدهما مسلمًا [ترجح الأب]" والمسلم» [0/] فأما إذا كانت 
الجارية للابن خاصة يرجح [الابن] ؛ لأن للابن حقيقة الملك» وذكر في 
الط ولدت أ الخ رة :وادعن المورلن إؤابوة] الك [صعدت |" 
دعوة الابن ولا تصح دعوة الأب. 

قوله: (وإن وطئ الجد مع بقاء الأب لا يثبت النسب)؛ لأنه لا يملك 
اللاك عند بقاء الأب “فلا ينبت الست » وكفز الأب ورقه بمنزلة موقة: 


TR‏ عل 


انه انت 
قر بأنه ابني 
يكون إقراراً على نفسه فيرث الابنٌ [تمام] الميراث من كل [واح]“» 


قوله: (ويرثان منه ميراث أب واحد) ؛ لان كن لما أ 


۰1٩۹۰۱ ابن حنبل» مسند الإمام احمد ابن حنبل  مصدر سابق  ج٦ » ص 2786 رقم‎ )١( 
وقال عنه محقق الكتاب الشيخ احمد شاكر (إسناده صحيح).‎ 

(؟) في (ش): «أما) . 

(۳) في (خ): يرجح للأب. 

.)( سقط من:‎ )٤( 

(5) في (ش): «أبو). 

() في (ش): «(صح». 

(۷) سقط في (خ). 

)۸( في (ب): «(بتمام) . 

(9) في (أ): وجه. 


كتاب العتاق 

فأما في حقٌّ الوارث إقرارٌ على الوارث فيأخذ المدعيان ميراث أب واحدٍ؛ 
لأنّه إقرار على الغير وهو الوارث» وإنما يثبت النسب من [المدعيين]7؛ 
لأن النسب يعبت بناء على الظاهر لا على حقيقة العُلوق» وفي الظاهر 
الدعوى متعددة فيثبت بناء على تعدد الدعوى » وإنما يثبت النسب بناءً على 
الظاهر؛ لأنه مما لا يمكن الاطلاع على حقيقة العُلوق [فيني]“ على 
الظاهر ؛ لان النسب مما يحتاط في إثباته» فأما إذا مات أحدهما فهو للباقي 
منهماء وهو أن عمر ره كتب إلى شريح”" [في مثل هذه الحادئة]9©) 
فقال: إذا لبسا فلبس عليهما فلو بينا فبين لهما فلو مات أحدهما فهو للباقي 
منهماء وهذا كان بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه [أحد]“ فصار 
اغا 


ع8 


قوله: (وقيمة ولدها) أي: يعتبر قيمة ولدها يوم ولد. 


4 في (ش): «المدعين» . 

(۲) في (خ): فيبنى. 

(۳) هو الفقيهء أبو أمية › شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي » قاضي الكوفة ولاه 
عمر قضاء الكوفة. ويقال: شريح بن شراحيل أو ابن شرحبيل. ويقال: وهو من أولاد 
الفرس الذين كانوا باليمن. يقال: له صحبة» ولم يصح» بل هو ممن أسلم في حياة النبي 
ا وانتقل من اليمن زمن الصديق » عاش مائة وثماني سنين» توفي سنة۷۸ه» (سير 
اعلام النبلاء ج٤‏ إص٠٠٠)»‏ والقصة هي أن رجلين وقعاً على جارية في طهر واحدء 
فأتت بولد» فادعاه كلاهماء فكتب بذلك شريح على عُمَر فكتب: إنه ابنهما يرثهما 
ويرثانه» ولو بينا لبين لهماء وللباقي منهما ولكنهما لبسا فلبس عليهما فهو للباقي منهما. 
(أخبار القضاة ج۲ /ص۱۹۲٠).‏ 

)€3 في (ش): (في هذه الحادثة» . 

)٥(‏ سقط من: (ب). 


۷۰ 


باب الاستيلاد 


رل وق كذية لا ينيغ السب تن الى ماك المؤان :فى وت ا 


[تلك]" الجارية » يغبت النسب لا يقال لم يحتاج إلى تصديق المكاتب» 


۰ 
٠ 
(ly 
3 


أن لا يحتاج كما لا يحتاج إلى تصديق الابن إذا ادعى أمومية الولد 


في جارية الابن مع أن للأب حقاء وههنا حقيقة الملك للمولى في 
المكاتب» قلنا المكاتب اختص بكسبه وجاريته كسبّه» فلو ثبتت أمومية 
الولد في جارية المكاتب يلزم [نقص]”" الغرض في عقد الكتابة وهو 
التوسل إلى العتق» فلهذا احتيج إلى تصديق المكاتب» فأما في الأب يغبت 


كاف لثبوت النسب [فلا يحتاج] إلى تصديق الابن. 


0) 
(۲) 
(۳) 
€3) 
)٥( 


6 


Ge: Ne 


في (ب): «ملك). 

في (خ » ش): نقض . 

زيادة من (خ). 

فى (ب): «بقوله). 

0 حنبل » مسند الإمام أحمد ابن حنبل - مصدر سابق - ج”"» ص 298860 رقم )1901١‏ 
وقال عنه محقق الكتاب الشيخ احمد شاكر (إسناده صحيح). 

سقط من: (ب). 


۲۷1 


كتاب المكاتب 


[١٠٠/ب]‏ في المكاتب المُلّكُ ناقصصٌ بدليل عدم حلّ الوطء» وفي 
الاستيلاد الملك كاملٌ فيكون بينهما مناسبة. 


[كاتب يكاتب مكاتبةً وكتاباً مثل عاتب يعاتب معاتبةٌ وعتابً]"» وإنما 
[سُمّيت](" الكتابة كتابةً؛ لأنّ العبد كتب على نفسه [الوفاء]”" بالعقد؛ لأن 
عقد الكتابة من جانب المولى لازم حتى لا يملك فسخهء أو المراد في 
اللغة: الجمع يقال كَتَبَ جَمَعَ أي: بضم حرية الرقبة إلى حرية اليد. 


فالمكاتب حر يدا فقوله تعالى: َكَل إذ لتر فهر خزا» 
[النور: ]٣۳‏ مطلق يتناول الكتابة الحالة و[المؤجلة]“ والمنجّمة» والمنجم 
بأن كاتبه على آلف [درهم] ويدفع الألف على أن لكلّ رأس شهر مائة 
فرق أو أفل: ای کی الو اشم الكركي هع سار اا ر قم ضار 
اسما للوظيفة التي يؤدي في ذلك الوقت . 

والكتابة جائزةٌ بدون العلم [بالخير]”" في الكتابة» فأما الاستحباب 


01 ا 
(؟) في (ب» ش): السمي». 
() في (ب): «بالوفاء». 
)٤(‏ في (أ): «المؤخرة»). 
(ه) سقط من: (أ). 
(5) في (أ): بالخبر. 
YY‏ 


كتاب المكاتب 


O.‏ ج18 


. 11 غ العلم اا بأن کان ال [حَلَع]7" الا [أي]“: 
سارق أو شارب فلا يستحب أن يكاتب» وعند الشافعي” الكتابة الحالة لا 


تجوز وسَلَمُ الحال يجوز »› وعندنا ص الحال لا يجوز والكتابة الال 


تجوز . 
قوله: (وتجوز كتابة العبد الصغير) إضافة المصدر إلى المفعول» 

وعفد الشافس 7" لا رورا | على |7" أن إذن [ اين |8 الف ل رة 

[عند الشافعي]”' والكتابة نوع إذن فلا يجوزء وعندنا الإذن للصغير يجوز 
[قوله]”'': (فإن وُلِدَ [له]”"" وَلَدٌ) للمكاتب فإن قيل استيلادٌ 

)١(‏ في (أ): بالخبر. 

)۲( في (خ » ب » ش): خليع . 

(۳) حَلَعَ العذار: أي الْحيّاء» وَهَذَا مثل للشاب المنهمك في غيه» انظر: ابن سيده» أبو الحسن 
علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» المحكم والمحيط الأعظم (المحقق: عبد الحميد 
هنداوي) » دار الكتب.العلمية ‏ بيروت» ط۱ ج۰۲ ص”"ل/ا. 

ES‏ «(أو). 

(0) قال الماوردي: أما الأجل فهو شرط في صحة الكتابة» لا يجوز أن تعقد حالة» انظر: 
الماوردي» الحاوي الكبير - مصدر سابق - ج8١»‏ ص55 .١‏ 

(1) انظر: الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن 
الدين» الملقب بإمام الحرمين » نهاية المطلب في دراية المذهب تحقيق: (عبد العظيم 
محمود الذيب)» دار المنهاج › ط۱ ج۰۱۹ ص٤٤۳‏ . 

(۷) سقط في (خ» ب). 

)0( في (ش): ((عنده) . 

)٠١(‏ سقط في (خ). 

)۱١(‏ سقط من: (أ). 


V٤ 


كتاب المكاتب 
ا 
المكاتب جاريةً نفسه لا يجوز فكيف يتصوّر [هذا]'”"» قلنا يمكن أنه 
وطئ مع أنه حرام وطئه» أو يمكن بأن يكون المولى دفع جارية نفسه قبل 
عقد الكتابة ثم [اشترى المكاتب تلك الجارية بعد عقد الكتابة ويكون 
العلوق قبل عقد الكتابة ثم]”" ولد بعد عقد الكتابة فيصح بهذا الطريق قوله 
ATE‏ 


قوله: (لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة) والفرق لأبي حنيفة أنه لو 
اشترى أباه أو ابنه دخل في كتابته» وإن اشترى الأخ أو العم لم يدخل» 
وذلك”” أن قدرته [على الكسب]”" كاف لوجوب نفقة الأب [و]'"الابن» 
والعتق بسبب القرابة صلة [كما أن النفقة صلة]0" » ونفقة الأبوين [والابن] "° 
تجب بالقدرة على الكسب » ]/٠٠١[‏ فالعتق على القريب إنما شرع بطريق الصلة 
[فصار]”'" كالنفقة بناءً على القدرة على الكسب» و[أما]" في غير 


)١(‏ في (أ): عند. 
(؟) زاد في (أ): قوله ولد له ولد. 
(۳) سقط من: (ب). 
)٤(‏ زيادة من (خ). 
)٥(‏ زاد في (أ): وهو. 
() سقط في (خ» ب). 
(۷) في (ب): «أو). 
(۸) سقط في (خ). 
(9) سقط في (خ). 
)١(‏ سقط في (خ). 
)1١(‏ في (ش): «فأما). 


Vo 


ا كتاب المكاتب ge‏ 
[الولاد]'" فلا إلا على الغني» وههنا المكاتب فقير كاسب فتجب عليه 
صلة [الولاد]'" ولا" تجب في غير [الولاد]» فلهذا لم تدخل قرابة 
غر الرلاو] !8 للع الناى افر 


هلام دم 


)١(‏ فى (ب): «الأولاد). 
e (۲(‏ «الأولاد). 
(۳) فى (ش): «فلا). 

€3 في (ب): «الأولاد». 
(0) في (ب): «الأولاد). 


۷٦ 


كتاب الولاء 3 


قوله: (الولاء”" لِمَن أعتق)» وكلمة من تكون [للمفرد]!" كما في 
قوله من ينظرء [وللجمع]”*' كما في قوله مَن يستمعون» وقوله من فاعل 
أعتق ومفعول [أعتقن]“ [فيمكن]”" المعتق للنساء مذكرًا فصح قوله أعتق › 
قوله للمعتق أخ وعم فالميراث للأخ دون العم» وكذلك للمعتق ابن وأب 
يكون سدس الولاء للأب عند أبي وينك وا يكن کله للابن. 


قوله: (الولاء للكبر) المراد أكبرهم نسبًا لا ستا» حتى إذا كان للمعتق 
ابئان ولاحدهها ابو يكرت الميزات للاين لا لابن الاين هذا مقرل عن 


)١(‏ سقط من: (أ» ب» شى. ف). 

(۲) أصل الولاء هو: حديث عائشة ب أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقهاء فقال: أهلها: 
نبيعكها على أن ولاءها لناء فذكرت ذلك لرسول الله ية » فقال: «لا يمنعك ذلك » فإنما 
الولاء لمن أعتق». مسلم» صحيح مسلم - مصدر سابق ‏ ج۲ » ص١5١١2‏ رقم ٠16١5‏ 

(۳) في (أ): للفرد. 

)€3 في (خ): أو للجمع. 

. في (ب): «أعتق)‎ )٥( 

)١(‏ في (خ): فيملكن. 

(۷) انظر: السرخسي » المبسوط - مصدر سابق - (ج۸ /ص ۰)۸٩‏ (ج ۳۰ /ص۳۹). 

(۸) في (خ): من عدة الصحابة. 


VV 


مح ی 
وابن مسعود''' رضي الله عنهم [أجمعين]”" » الكبر مفرد لا جمع . 


قوله: (الموالاة) بالفارسية - [بايكديكر دوسيتي]”" كردن - صورته 
رجلٌ أسلم على [ید] رجل وقال له أو [لغير]“ الذي أسلم في يده أنت 
[مولاي] ° ترثني إذا مث وتعقل ف إذا جنيت وقبل الآخر فينعقد بينهما 
عقد الموالاة» ومن شرطه أن لا يكون العاقد من العرب؛ لأنه لو كان من 
العرب يكون التناصر له من العرب» وأن لا يكون للعاقد وارث مسلم حتى 
إذا كان له وارث مسلم لا يجوز له عقد الموالاة مع أحد. 


قوله: (ولا وارث له) أي: مطلق الوارث لا العصبة؛ لأن مولى 
الموالاة مؤخد عن ذوي الأرحامء فأما [فى]" ولاء العتاقة فالمراد من 
قوله لم يكن له وارث [أي]”” وارثًا عصبةً؛ لأن ولاء العتاقة يترجح على 
ذوي الأرحام ويرث مع صاحب الفرض » فإذا انتقل العاقد أو الذي أسلم 
ی بده أو الذي عفد معه عقد الموالاة يكون حضور صاحبه رطا فالمراد 
من الحضور العلم ؛ لأنه لو جاز [نقل]” أحدهما بدون علم صاحبه يلزم 
[(6 البيهيقي» سنن البيهقي - مصدر سابق ‏ ج١٠‏ ص 0٠١‏ » رقم 27١590‏ ورقم .51١595‏ 
(۲) سقط من: (ش). 
(۳) في (خ): بايك دوستي » وفي (ب» ش): «بايك ديكر دوستي) . 
)٤(‏ في (خ» ب): يدي . 
ره في (أ): لغيره. 
0030( سقط في (خ» ب» ش). 
(۷) سقط في (خ). 
(۸) سقط من: (ب). 
)04 في (أ): «نقض». 


TYA 


کتاب الولاء 
000 

الغرور والغرور حرامٌ» وإنما يصح الانتقال إذا لم يعقل الذي أسلم في يده 
أو الذي عقد معه [عقد]" الموالاة أو لم [يورث]”" من العاقد» فإذا 
ين [٠/ب]‏ صاحب العاقد لا يجوز الانتقال» لا يقال أي فائدة في 
عدم الانتقال ؛ لأنْ الأعلى يرث عند عدم ذوي الأرحام» قلنا جاز أن يكون 
العاقد حفر البئر ثم وقع إنسانٌ بعده [يؤاخذ]“ الأعلى » فتكون فائدة عدم 
الرجوع هذا [أو كان]”” ابن كافر [أو عبد للعاقد]“ [فظهرت]" فائدة 
لعدم الانتقال» ويكون موجب جناية أولاد العاقد على الذي أسلم أو على 
الذي عقد معه عقد الموالاة. 


ويدخل فى عقد الموالاة الولد أي: الصغيرء فأما لا يدخل ولد 
[الولد ]^ سواع كان صغيرًا أو کرات وعند الشافعي”3) لا يجوز عقد 
الموالاة. 

قوله: (وليس لمولى العتاقة أن [يوالي]'" أحدا) ؛ لأنه [لا]" يقبل 


(۱) سقط من: (ب). 
(۲) سقط من: (ب» ش). 
(r)‏ في (خ): أو يرث من العاقدة فإذا ورث . 
)€3 في (أ): (ايۇخذ». 
(0) في (خ): وإن كان. 
0( في (خ): أو العاقد. 
0232020 في (ب): «تظهر) » وفي (ش): «فظهر» . 
)۸( في (أ): ولد. 
(9) انظر: الماوردي» الحاوي الكبير - مصدر سابق ‏ ج۲٠»›‏ ص7”55. 
)٠١(‏ في (ب): «(يولي». 
(۱۱) في (أ): لم. 
524 


كتاب الولاء 


هوج 
الفسخ لأنه أثر الإعتاق» والعتق لا يقبل الفسخ ؛ لأنه إسقاطٌ فلا يبقى» 
والفسخ يتحقق في الباقي في [الزمان]”" الثاني . 


ee: هلام‎ 


)000( في (ب): (الزمن». 


533 


كتاب 1 الجنايات 0" 


مناسبة [باب](" الجناية بباب الإعتاق أن الإعتاق إحسانٌ وإحياء؛ 
لال ا الكقرع لد الجا افر اوا إهكة 'تتكوة الا هة 
سا إن شت ادا الا العا إعلن 
[النقيض]“]“» كما يحمل [النظير] على [النظير]'"» والمناسبة 


الجزئية بين الولاء وبين باب الجناية ؛ لأن الجناية تجب بناء على ثبوت 


قوله: ([الجنايات]7'") [جمع]". إنما جمع باعتبار التنويع ؛ لأن 
الجناية متنوعة › والا الجناية مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع . 


)١(‏ في (خ»› ب» ش): الجناية. 
(۲) زيادة من (خ). 

(0) في (ب): «أو). 

)£( بعده في (ب): «من حيث المضاد»› وسقط من (أ). 
)2 في (ش): «وقد يحمل) . 
69 في (أ2 خ): «النظير) . 
2 في (خ): «النظير) . 

(۸) سقط من (). 

() في (أ): «النقص» . 

)٠١(‏ فى (أ): «النقص». 

)001 في (أ0: «الجناية) . 

(۱۲) سقط من: (أ» ش). 


۲۸۱ 


كتاب الجنايات 


[قوله]”'": (القتل على خمسة أوجه) المراد القتل الذي يجب ابتداءً 


خمسة» فأما أنواع القتل كثيرٌ نحو القتل بالرجم وقتل قطاع الطريق ؛ لأنهما 


شرعا جزاء لا ابتداء . 


قوله: (ولا كفارة)؛ لأن الكفارة اة بين العبادة والعقوبة» دليل 


5200000 () . 50 3 
العبادة انه تجب على المسلم ويجور [الصوم]"" في الكفارة والقتل العمد 
عقوبة محض فلا يكون سببا للكفارة . 


قوله: (وموجب ذلك على [القولين])”" أي على قول أبي چ 


وعلى قولهما. 


قوله: (ذلك) أي: شبه العمد» شبه العمد عند اف حنيفة القتل 


[بالمغقل]» وعندهما ما لا يقتل [به]”” غالبًا كالعصا الكبير» وذكر فى 
[التتوى |7" الخيرى أن الوق فى هبه العمل على :ما قال أن عة : 


00 
(۲) 
(r) 
20) 
(0) 
فق‎ 
42 


(۸) 
)4( 


افد (الخطا على نوعين: [۲٠٠/أ]‏ خطأ في القصد [وهو]* أن 
في (خ): الضم. 

في (أ): «(قولين». 

فى (ب): «في سبه بالمقتل» . 

سقط في (خ). 

في (ب» ش): «الفتاوى»). 

انظر: ابن نجيم ) زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري » البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق دار الكتاب الإسلامي ‏ ط۲ »جمء ص۳۲۷ . 

سقط من: (ش). 


TAY 


كتاب الجنایات 
ا 
1 2 0 
و إلى صيد فيصيب ادميا» وخطأ في الفعل [رمى]”" إلى غرض 
[فيتعدى]" السهم إلى [آخر]”'')؛ لأته لم يوجد الخطأ في القصد؛ لأن 
قصده الغرض وقد أصاب الغرض . 
قوله: (وما [يجري]“ مجراه مثل النائم) ؛ لأنَّ في الخطأ القصد لا 
1 5 5 7 0000 4 
محالة» [لكن]”" النائم لا قصد له أصلاً فلا يكون خطأء و[مجرى]" 
الخطأ؛ لأنه [قصد] الهلاك بدون قصد معيّن إلى الأثر الحاصل ‏ 


ول دة معلظة) وهو ما مو ال أرباعا وغير 'الحذلظلة جب 
أا 


قوله: (ولا يأئم) أي: [أثم]”'' القتل» فأما الفعل لا ينفك عن 
[الأئم]”'" وهو ترك التأمّل والتأنّي» فينبغي أن يتأمّل ثم يرمي» لا يقال فإذا 
لم يكن له إثم القتل ينبغي أن لا تجب الكفارة ؛ لأنه تجب في القتل» قلنا 
نظراً إلى أول الفعل تجب الكفارة؛ لأن في الأول قتلّ وبالنظر إلى آخر 


)١(‏ في (خ): خطأ في القصد أي يرمي. 

(؟) في (ب): «(يرمي». 

)۴( في (خ» ش): فنفذ» وفي (ب): «فينفذ). 
)4( في (: الآخر. 

)٥(‏ في (خ): جرى. 

0( في (أ): لأن. 

(۷) في (أ): يجري . 

)۸( في (ا): وح 

(9) بعده في (ب): «اسم). 

)٠١(‏ في (أ): الألم. 


YAY 


كتاب الجنایات 


الفعل ليس بقاصدٍ فتجب الكفارة. 


قوله: (محقون الدَّم على التأبيد) حقنهُ أي: منعه من السفك» هذا 
احترارٌ عن قتل المستأمن فإنه يحل قتله بعد الخروج إلى دار الحرب فلا 
يكون دمه محقونًا بالقتل في حكم الدنيا والآخرة [على 0 لين 
حكم الدنيا وجوب الدية والكفارة وحرمان [الإرث]»› وحكم الآخرة 
الا 

ولا تحب الكفارة غلى الحافر؛ لأنها جزاء [المباشر] والحافر فسيت 
لا مباشرء ولا يحرم عن الميراث أيضاً إذا هلك مورثه بسبب [الحفر] . 

[قوله]'': (والمسلم بالذمي) يقتل › خلاقًا للشافعي”") 


قوله: (ليس له إلا المولى) فإن قتل عن وفاءِ عند أب حنيفة وأبي 
دو سف [يستوفي ]00 الول لأنه Or]‏ أحد غيره » وعند 0 لد 


)١(‏ سقط في (خ» ب» ش). 

(؟) بعده في (ب): (في). 

(۳) في (خ): الميراث. 

)4( في (ش): «المباشرة). 

)هه( في (): الحق. 

0 زيادة من (خ). 

(۷) انظر: الماوردي» الحاوي الكبير - مصدر سابق ‏ (ج؟١/ص١١)»‏ النووي» المجموع 
شرح المهذب ‏ مصدر سابق ‏ (ج8١/ص05*).‏ 

(۸) في (أ): في. 

)0( في (ش): «ليس في). 

.)77١ انظر: السرخسي» المبسوط  مصدر سابق  (ج//اص‎ )٠١( 


YA 


8 کتاب الجنایات $e‏ 

يستوفي لاختلاف الجهة؛ لأنه إن مات حرًا تكون ولاية الاستيفاء بطريق 
O‏ انك عيذ TIA | ES‏ 
فتختلف الجهة » وبين الصحابة اختلافٌ [أن]”" المكاتب إذا مات عن وفاءٍ 
يموت حرا أو دا 

قوله: (ومن ورث قصاصا على أبيه سقط) بأن قتل أم ابنهء فإن قيل 
كيف يصح قولف وت لان القصاص للوارث يثبت ابتداء بدليل أنه يصح 
[عفوه]“ والمورّث"” يملك القصاص بعد الموت وهو ليس بأهل للتملّك 
في ذلك الوقت فيثبت للوارث ابتداء» قلنا عند البعض يثبت بطريق 
الإرث» أو [نقول]”'' صورة يتحقق الإرث بأن قتل [رجلٌ أبا امرأته]”"©, 
تكون ولاية الاستيفاء للمرأة» ثم ماتت المرأة ولها ولد من الرجل القاتل 
يرث الاب القصاص الواجب على أبيه. 

قوله: ([مارن]” الأنف) وهو ما لان من الأنف. 

قوله: (والأذن) بالكسر أي: [ومارن]7" الأذن» فأما إذا قطع غير 


© في (آ): «لجهة». 

2( في (ش): «مولاه). 

(0) سقط من: (ب). 

)٤(‏ في (أ): عفواً. 

)٥(‏ زاد في (ش): لا. 

030 زاد في (أ): يعين. 

023020 في (خ): بأن قتل الرجل أباه امرأته . 
(۸) في (ب» ش): «مازن»). 

(4) في (ب» ش): «(ومازن) . 


YAo 


کتاب الجنايات 


[المارن]'" [من الأذن]'" لا قصاص؛ لأنه يكون شجة فلا يمكن 
المماثلة . 


قوله: (فقأها) بأن [قلع]" المقلة لا قصاص لعدم المماثلة 


75 )€( عه 
قوله: (حتى يجتمع الراهن والمرتهن)» [فللراهن] “ ملك الرقبة» 
1 (يتحمى) هذا مجهول کے يَحِمَى لا يحمي ) ومصدره الإحماء لا 


قوله: (لا قصاص في عظم إلا السن) هذا [اللفظ] مروي عن عمر 


00 
وابن مسعود و 


قوله: (وليس [فيما]7") و النفسن شبد عمف [لأن |0 العضى 
الكبير ليس بموضوع [للقتل] بل موضوعٌ للجراحة» فلا يتحقق شبه 
ا 


)00 في (ب» ش): «المازن). 
(۲) سقط من: (ب). 
(۳) في (خ): قطع . 
(:) فى (أ): «للراهن». 
)2 ر «لفظ) . 
() انظر: الزيلعي » نصب الراية ‏ مصدر سابق ‏ (ج5 /ص 0٠‏ "7). 
(۷) في (خ): وفيما. 
)۸( في (ب): «لا). 
)٩(‏ في (خ): للقليل. 
A٦‏ 


Se كتاب الجنايات‎ a 

قوله: (ولا قصاص في نصف الساعد) ؛ لأنه لا يمكن الممائلة» 
[فأما]"" في المفصل يمكن [الممائلة]”" . 

قوله: (ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس)؛ لأن 
الأطراف يسلك مسلك الأموال فلا [مساواة]”" في أطراف الرجل والمرأة» 
[فقوله]: «كُيب عكر الْقِصَاصُ» [البقرة: ۷۸] فالقصاص يقتضي 
[المساواة]“» ولا يقال العين بالعين أيضًا مطلق فينبغي أن يجري 
القصاص» [1+0/] قلنا الأطراف يُسلك مسلك الأموال وفي الأطراف بين 
الرجل والمرأة تفاوت فاحش فلا يجري القصاص إبقوله]”'2 تعالى: 
« کیب َلك التصَّاصُ» [البقرة: ۱۷۸] . 

[قوله]”": (لا قصاص في اللسان ولا في الذكر) لعدم [المساواة] 7" ؛ 
لأنهما ينقبض [وينبسط]!"". 

قوله: (الحشفة) هي ما فوق الختان من رأس الذكر. 


(۱) زيادة من (خ). 
(۲) سقط في (خ» ب» ش). 
(۳) في (ب): «مواساة». 
)٤(‏ في (ش): «لقوله تعالى». 
(5) في (ب): «المواساة». 
() في (ش): «لقوله». 

(۷) بعده في (ش): «و». 
(۸) في (ب): «المواساة». 
(9) في (ب): «ويبسط». 


YAY 


كتاب الجنايات 
فأما إذا كان بين [يد]"" القاطع والمقطوع تفاوت في الصغر والكبر لا 
يمنع القصاص ؛ [لأنه يقطع من المفصل وتتحقق [المساواة]”". 


قوله: (إذا اصطلح) عند الشافعي”" يي يجب القصاص أو الدية» فلا 
يعتبر الاصطلاح عنذه | سوا اصطلح على مال كثير أو قلیل] . 


قوله: ([وجب]”* المال قليلاً أو كثيرًا) إنما قال كثيرًا؛ لأنّه يمكن 


قوله: ([إذا]“ قتل جماعةٌ) صورة المسألة بأن جرح [كل]'" واحدٍ 
جرحًا مهلكا؛ لأن زهوق الروح يتحقق بالمباشرة» فأما في قطع الطريق فلا 
حاجة من الجرح من كل واحد؛ لأن القطع يتحقق بالمعاونة لا بالجرح 
[فيغبت]”" من الكلّ وإن لم [یجرح]“ كل واحدء قال عمر يله (لو 


تمالئ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم)'"» عُلم أن القصاص يجب 
(۱) فى (ب): (ايدي). ` 
e (۲(‏ «المواساة). 
(۳) انظر: الجويني » نهاية المطلب ‏ مصدر سابق ‏ (ج١٠‏ /إص۳۸١).‏ 
)٤(‏ سقط في (خ» ب» ش). 
)€ في (ش): «(بجب» . 
(1) في (ش): «أو) . 
(۷) زيادة من (خ). 
(84) ف لو( غ 
TORN‏ 
)٠١(‏ البخاري » صحيح البخاري ‏ مصدر سابق ‏ ج٩‏ » ص8 » رقم 1۸4٦‏ » ولفظه (لو اشترك 
فيها آهل صنعاء لقتلتهم) . 
YAA‏ 


كتاب الجنايات 


چ .وج 
بالمعاونة › 6 [أي عون 1 


قوله: (فمات سقط القصاص)» وعند الشافعي" تجب الدية في 
ماله ؛ لأن [عند الشافعي ]0 [الواجب] ااا و ت 
في ماله؛ لأنه عمدٌ ولا تعقل العاقلة العمد بالحديث وهو قوله &: (لا 
تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا اعترافًا ولا [ما]“ دون أرش 
| لجو 1 لان 00 


قوله: (إذا قطع رجلان بد رجلٍ لا يقطع بدهما) ۽ لأن 00 سلك 
مسلك الأموال فلو قطع أيديهما يكون [يدين] بمقابلة يد [واحدة]!"' وهذا 
لا يجوز» [فأما]('" إذا قتل رجلان رجلا [واحدًا]”'"' يقتلان؛ لأن إزهاق 


)01 في (خ» ب): عاونه » وفي (): «معاونة»). 

(؟) انظر: الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» التنبيه في الفقه 
الشافعي » عالم الكتب » (ج۱ /ص۲۱۸). 

)۳( في (ش): ((عنده) . 

)٤(‏ سقط في (خ). 

)٥(‏ سقط في (خ). 

(1) في (خ): الموصي. 

(۷) لم أجد هذا الحديث عن النبي بيا مرفوعاًء وإنما وجدت الحديث عن الشعبي موقوفاً ال 
ونصه (لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا)» الدارقطني» سنن 
الدارقطني ‏ مصدر سابق ‏ ج٤‏ » ص۲۳۳ 2 رقم ٠.۳۴۳۷۷‏ 

(۸) في (خ» ب» ش): اليدين. 

6 في (أ): «واحد». 

(۱۰) في (ب» ش): «وأما). 

)۱١(‏ سقط في (خ» ب). 


۲۸۹ 


كتاب الجنایات 


الروح لا يتجزئ فأضيف إلى كل واحدٍء فأما قطع اليد يجوز أن يتجزيء 
فيكون القطع موجودًا منهما فيجب نصف الدية عليهماء فأما إذا قطع يد 
رجلين فحضرا [و]''قطعا يده ثم [يأخذان]”" منه نصف الدية» لا يقال 
EINE‏ لا يأخذا نصف الدية؛ لأن المحل الذي استحق القطع لم 
يبق [كما]“ [إذا مات]“ من عليه القصاص [+/ب] [يسقط]0© 
القصاص قلنا في الأطراف يجب [المال]7"' ومحل المال الذمة والذمة باقية 
فبفوات اليد لا يسقط حق الآخرء فأما في القصاص المحلٌّ قد فات فيسقط 
القصاص » والدليل أن في الأطراف المال معتبر ولهذا لو قطعت يد القاطع 
بسبب آخر بعد القطع أو شلت يجب نصف الدية فعلم أن فوات المحل 
[في]" الأطراف لا يوجب [سقوط] نصف الدية. 


قوله: (وإذا أقرّ [العبد]”'" [لزمه]”"" القود)؛ لأنَّ العبد مبقًا على 
[أصل]”"" الحرية في حقٌّ القصاص؛ لأن الأصل في بني آدم الحرية 


(۱) فى (): «أو». 

)۲( في (ب» ش): «يأخذا» . 
(۳) سقط من: (ب). 

لدع سقط من: (أ). 

)٥(‏ في (خ): إذا قيل. 
() في (خ» ب» ش): وسقط. 
(۷) زيادة من (خ). 

(۸) زيادة من (خ). 

(9) سقط في (خ). 

)١(‏ في (ب): «لعبد). 
)1١(‏ زيادة من (خ). 

. في (ب): «أهل)‎ )1١( 


14۰ 


كتاب الجنايات 
والعبد آدمى فيكون حرًا نظرًا إلى الأصل والقصاص مخصوص بالآدمية مع 
ما أنه لا تهمة في إقراره بالقصاص» فأما في إقراره بالمال [تهمة]'" فلا 
يطالب في الحال» وعند زفر لا يجوز إقراره بالقصاص”"؛ لأن فيه" 
بطلان حق المولى وهو المالية» قلنا [بطلان]“ حق المولى المالية ضمني 

قوله: (فعليه القصاص للأول والدية للثاني) فإن الفعل الواحد يمكن 
أن [يقدر أفعالاً باعتبار اختلاف]” أثره» كمن رمى إلى شخص فقتله ثم 
دال إلى ع تع نفذ السهم [إلى آخر [فجرحه] ثم نفذ السهم]'") 
إلى زجاج فكسره فيسمى هذا الفعل قتلاً واصطيادًا تجرخا وكسراء وكعبد 
بين شريكين فقال أحدهما: اركع والآخر قال: لا تركع [فالركوع]”” مأمورٌ 
ومنهيٌ بالنظر إلى الأمر والنهي . 


ge: Ne 


)١(‏ سقط من: (ش). 
(۲) بعده في (ش): «أيضا» . 
(0) في (خ» ب): في . 
2 في (أ): يطالب . 
(5) في (أ): «يقدراها لا باختلاف). 
(5) سقط من: (ش). 
(۷) سقط في (خ). 
(۸) في (أ): «والركوع». 
۲۹۱ 


الجناية موجبٌ والدية موجَبٌ الجناية [فيترثب]“ الموجبٌ 
الوا ت 

يقال وَدَى يدى دية كوعد بعد غا وفي الشرع الدية: اسم المال 
اا بدلا ق 

وعند 00 ثلاثون حقة وهو الذي تم عليه ثلاث سنين وثلاثون 
eC ۶ ۶ 5 1 a‏ 0 1 
جَذعة وهو الذي تم عليه اربع سنين [وأريفون | حَلفة و[هي]” ( [الذي] ° 
في بُطونها أولادّهاء هذا [تفسير]”" شرع وفي اللغة [الكلفة]'") 
[الحامل]“ من النوق» و "هذه الخلفة ثنية وهي التي تم عليه خمس 

i 010] 

سنين » جمع [ خلفة | على خلااف 11 اا EES‏ 
)١(‏ في (خ): فيرتب» وفي (أ): (فيترب». 
(؟) سقط من: (ب). ش 
(۳) انظر: السرخسي » المبسوط ‏ مصدر سابق ‏ (ج77|ص76). 
)٤(‏ في (ش): «وأربعين». 
(ه( في (أ): «هو). 
)٦(‏ زيادة من (خ)» وسقط من: (ب» ش). 
(۷) في (أ): تغيير. 
)۸( في (أ): الحقلة . 
(9) في (أ): الحاصل. 
(۰) بعده في (ش): (جمع). 
)١(‏ في (خ» بء ش): الخلفة. 


14۳ 


كتاب الديات 


الف كالمرأة والنساء» وذا أو لاع جمع ذا من غير لفظه . 
[قوله]: (من الوق" عشرة آلاف)» ]/٠٠:[‏ وعند الشافعى 0 


اثنى عشر ألفاء وفي الذمي أربعة آلاف درهم وعند مالك يم نصف اثنا 


NS 


ر الف 


قوله: (كلٌ حلةً ثوبان) إزار ورداء» والرداء شيءٌ مغل القرام يقال 
بالفارسية عكر الت لد الى دل وق الدية من ثلاثة أنواع ‏ وعندهما 
من ستة أنواع مذكور في المتن› والدلجل أن [قول]'" أبي حنيفة مثل 
وهنا أن ا اراتك على ای د ی فلو كان عدا الى د 
منحصرًا على [الثلاثة]”” وهو الإبل والذهب والفضة [لجاز]“ الصلح 
اند على هافن ي حلة ؛ لأنه لا يكون مبطلاً للتقدير الشرعي وحيث لم يجز 
عَلم أن قوله مثل قولهما . 


)١(‏ في (أ): نفسه 

(۲) بعده في (ب): (و). 

(۳) الورق هو الفضة. 

)٤(‏ انظر: أبو شجاع» أحمد بن الحسين بن أحمد» أبو شجاع» شهاب الدين أبو الطيب 
الأصفهاني » متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب» عالم الكتب» (ص۴۸). ٠‏ 

(5) انظر: ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير 
بابن رشد الحفيد الحفيد» بداية المجتهد ونهاية المقتصدء دار الحديث ‏ القاهرة» 
(ج٤‏ /ص195١).‏ 

() انظر: السمرقندي» تحفة الفقهاء ‏ مصدر سابق ‏ (ج#/ص”١٠).‏ 

02900 في (أ): يقول. 

)۸( في (ب): «ثلاثة) . 

(9) في (خ): جازء وفي (أ): «فجاز». 


كتاب الديات 


ا سي 0 
قوله: (وفي العَقْل إذا ضرب رأسه فذهب عقله)؛ لأن العقل 
E‏ التماغ فكون زوا بالضرت على اراس اهر هدا فيد 
الضرب بالرأس حتى إذا زال [عقله]" بالضرب على سائر الأعضاء فالحكم 
لا يتفاوت. 


7 قا : ا (۳) و 1 1 
تفسير العقل: جوهر [نوراني] " تال به في العواقب من حيث 
اى" إليه درك الحواس » وقيل قوة مهيئة لاكتساب لارا 


ومحل العقل الدماغ فالدية تجب بتفويت جنس المنفعة أو [تفويت]° 
الزينة» فحلق الرأس يفوّت الزينة ولهذا الأقرع يتكلف [بستره] إذا 


ع 


[ انك 5 ا 


ا ا » لجال باللحى ورك الا راتت 0O‏ 


)١(‏ في (ب): «موضع». 

(۲) سقط من: (ش). 

رع في (ب): («انيراني). 

)٤(‏ في (أ): ينهي 

(0) في (خ» ب» ش): بتفويت. 

0( في (خ): ستره» وفي (أ): (بسيره». 

(۷) في (ب» ش): «كشف». 

(۸) زاد في (أ): الله . 

(9) في (أ): بالأواه. 

)٠١(‏ ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله تاريخ دمشق (تحقيق عمرو بن غرامة 
العمروي)» ج٠۳‏ » ص 57 7» دار الفكر ١446‏ م» ولفظه (إن يمين ملائكة السماء والذي 
زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب)» وقال عنه ابن عساكر حديث منكر جداً. انظر:- 


140 


كتاب الديات 


مج 02 


وروي بالقرون مكان الذوائب جمع ذائبة والذائبة ‏ كيسو » ففي اللحية أو 
الشعر إذا حلق يستأنى أي: يؤْجّل حولاً فإن نبت يودب وإن لم ينبت تجب 
الوا نانك قل و أن ا اي ا 


عدل » وعند أبى حنيفقة طلا له شىء أ 


قوله: (وفي أشفار [العينين]“) [و]”*“الأشفار جمع شفر وهو أحرف 


[الأجفان]ء ويحتمل أن المراد من الأشفار الأهداب [بطريق]" اسم 
المحل على الحال» والأهداب جمع هدب والهدب بالفارسية مزه » 
ولهذا ذكر”” محمد يي في الأصل” وهو قوله [١٠٠/ب]‏ (في أشفار العينين 
الدية الكاملة إذا لم ينبت)» فمحمدٌ زام أراد به الأهداب باعتبار إطلاق 


اسم المحل على الحال» كما قيل [للراوية]”'" القربة» [والراوية]" اسم 


)4( 


الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقودري » سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبئ في الأمة» طاء ج٣٠‏ 
ص 2057 رقم 5076 دار المعارف» الرياض » وقال عنه الالباني: موضوع. 

في (ب): «فأما إذا). 

نظر: السرخسي » المبسوط ‏ مصدر سابق ‏ (77/ص١07).‏ 

زيادة من (خ). 

في (أ): العين . 

سقط من: (ش). 

فى (أ): أشفار. 

تمده ف رشن «إطلاق). 

زاد في (أ): لم ينبت. 

محمد بن الحسن» الأصل ‏ مصدر سابق ‏ (ج٤‏ /ص 55 5). 


)٠١(‏ في (أ): الراية» وفي (ب): «للرواية». 
)025:12 في (ب): «والرواية) . 


555 


كتاب الديات 


E او‎ 


إبل يسقى به؛ لأته قال إذا لم ينبت والنبات صفة الشعر وهو الهدب لا 
المحل » فأما فى الأشفار أيضا الدية. 


قوله: (وفي [أحدهما](" ربع الدية)؛ لأن [للعينين]”" [أشغاز]" 
أربعةٌ» ففي [أحدها]“ تجب [ربع]! الدية لا محالة. 


4 


فول (والأستان والأضراس) الضرين: .ما سوي الثنانا من الأسياك» 
الثنايا ‏ جهارد ندان بيشين دوزرين ودوزورين ‏ وبعده رباعية وبعده 
E‏ 


قوله: (الشجاج) جمع سَجّة إذا وقعت في الرأس تسمى شَجُة وفي 


قوله: [الحَارصة] © أي افا الجلد أي : يخدشه | ومعنى 
اا غ ا ا يدون کن ل الدافة 
س حر 7 0 2 ۴ 2 
بسيلان الدم]”'"» الباضِعَّة بأن قطع الجلد» قيل في تفسير الباضِعَة قطع 


(۱) في (ب): «أحديها) » وفي (ش): «أحديهما» . 
(۲) فى (ب): (العينين). 

(۳( في (): «أشفارا) . 

. في (ش): «أحديهما)‎ )٤( 

(0) سقط من: (أ) وفي (خ› ب): الربع . 

() في (خ): الحارضة . 

(۷) في (خ): تحرض ٠.‏ 

(۸) زيادة من (خ). 

(9) في (أ): يخدشه. 

)١(‏ سقط في (خ). 


كتاب الديات 

اللحم بدون سيلان الدم فلو كان [تفسيرها]“ قطع الجلد تكون هي 
[و]”"'[الحارصة]”" سواء؛ لأن في الخدش قطع الجلد لا محالةء 
والسّمُحاق جلدة رقيقة بين اللحم والعظم» والموضحة بأن ظهر عظمهء 
والآمّة والمأمومة سواءٌ بأن وصل جلدة يتعلق بالدماغ » الهاشمة بأن كُسَر 
العظم» الهشم - شكستن -» [سمي] الهاشم [هاشميا]”” ؛ لأنّه يهشم 
الخبز في المرقة» قيل لا يدفع الطعام في العرب قبل هاشم » ويكون بيان 
سخاوة وكناية عنها [وإقراء]”" الناس. 


قوله: (ولا قصاص في بقية الشجاج) هذا رواية الحسن عن أبي 
حنيفة » وذكر في الأصل”/ أنه يجب القصاص فيما فوق الموضحةء المراد 
من فوق من حيث [الجناية]"“ وهو الهاشمة لا الفوقية من حيث الذكر؛ 
لأنة [المفحيية ]|'"" ولاق د ار ف .ولا ماس ا 
لعدم إمكان المساواة. 


قوله: (ففى النفس) أي: فى قتل النفس خطأً الديةٌ على حذف المضاف. 


)0( في (ب» ش): اتفسيره) . 

(۲) سقط من: (ب). 

(۳) في (خ): والحارضة. 

)٤(‏ سقط في (خ). 

(5) زيادة من (خ)»2 وفي (ب» ش): «هاشما». 

0( في (ب» ش): ا(وإقرائي). 

(۷) انظر: السرخسي» المبسوط ‏ مصدر سابق ‏ (ج ٦۲‏ /ص٤۷).‏ 
(۸) انظر: محمد بن الحسن» الأصل ‏ مصدر سابق - (ج٤‏ /ص47 4). 
(9) في (أ): الجنانة. 

)۱١(‏ في (أ): المثلاحة. 


4۹۸ 


كتاب الديات 


aT 
. قوله: (في أصابع اليد نصف [الدية]7") أي: أصابع إحدى اليدين‎ 


[قوله]”" (فإن قطعها مع الكف نصف الدية) [ه٠٠/]‏ ولا شيء 
[لأجل]" الكف ؛ لأنه تبعٌء كما إذا قطع مارن الأنف مع قصبة الأنف 
تحن ال لأجل الارن :ول تق لا جل القضية»«مارن الاش رمك 
بين -»“ فأما إذا قطع [الكف]“ مع نصف الساعد تجب لأجل نصف 
الساعد حكومة عدل ؛ لأنّه ليس [تبع] » لا يقال إذا قطع اليد من الإبط 
لا يجب إلا نصف الدية مع أن الزائد على المفصل ليس يتبع » قلنا 
[وجوب]" حكومة [عدل]”" باعتبار كسر العظم وفي قطع كل اليد لا 


كسر ولا توجد زيادة الألم فلا يجب شيءٌ سوى الدية. 
وفى لسان الأ شرس تجن حكومة عدل . 


(وفي عين الصبي وذكره) إذا لم يعلم صحته أي إذا لم يعلم 
[بعوضه] 7 أي قيامه تجب حكومة عدل. 


فأما إذا كان على الذقن دون [الخد]”'" لا يجب شيء لعدم تفويت 


)١(‏ زيادة من (خ). 
(۲) زيادة من (خ). 

(0) في (أ): لأن. 

(4) زاد في (خ): قوله. 

)0( في (أ): الأكف . 

)3( في (أ» ش): يتبع . 

(۷) سقط من: (أ). 

(۸) في (خ» ب» ش): العدل. 

60 في (خ): لغوضه» وفي (ب»› ش): ابُعرضه) . 
)٠١(‏ في (أ): الجلد. 


۹۹ 


کتاب الديات 

الا و ت القن | "تم سكو 
عدل. 
[الاحتکام] بالفارسية ‏ حكم كردن درمال کسی . 

[قوله]“ (دخل أرش الموضحة في الدية) فأما إذا ذهب سمعه أو 
بصره لم يدخل أرش الموضحة بل تجب مع الدية» والفرق أن بالعقل ينتفع 
جميع البدن فإذا ذهب العقل كأنه ذهب كل البدن» فلو لم يدخل الموضحة 
لكان تجب لأجل [الجزاء]”* مرتين؛ لأن الدية [تجب]( لأجل جميع 

2 . )۷( ۴ : 0 

الأجزاء فلو وجب لأجل الجزء يلزم [إيجابين] " في حق جزءٍ واحدٍ وهو 
الجزء الفائت لأجل الموضحة» فأما بالسمع والبصر فلا يفوت جميع البدن 
ا الآصم والأعمى ينتفع ببدنه فعلم أن بفواتهما لا يفوت جنس 
المنفعة فلا تدخل الموضحةء فعلى هذا التقدير ينبغى أن [لا]“ تدخل 
الموضحة إذا ذهب شعره؛ لأن بالشعر لا ينتفع جميع البدن إلا [أن]0© 
(1) في (أ): الجمل. 
(؟) في (أ): على الحد. 
(۳) في (خ» ش): الإحكام. 
)٤(‏ زيادة من (خ). 
€ في (أ): الجزء. 
() زيادة من (خ). 
(۷) في (ش): «الإيجابين». 
)۸( بعده في (ش): «أن» . 
(4) زيادة من (خ). 


)١(‏ زيادة من (خ). 


كتاب الديات 
محل الموضحة والشعر واحدٌ فجاز أن تدخل الموضحة في موجب الشعرء 
[فأما]“ محل السمع والبصر غير محل الموضحة فلا تدخل الموضحة في 
۳( 
[موجبهما] '". 
قوله: (لا قصاص فيه) أي في شيء من ذلك وهو الأول والثاني لعدم 
(o ( 5 : 7 : ١‏ 
الإمكان وهو [الضرب]”" على وجه أن يكون [الآخری]“ [تصير]” 
شلاء وفي نسخة فيهما مقام فيه» وقال أت يوسف ومحمد وزفر والحسن 
يهاه يقتص من الأولى وفي الثانية أرشها'". 


قوله: ([فينبت])7" فأما إذا لم ينبت يجب أرش الموضحة في قولهم 
لكات ] ق 


ل (أركن [الألم]“) كيف يعلم أرش 0 بأن يقال للشاطر بكم 
اعا أن ل ميل هده الجزاحةء: [الطارة] © ,[بافارسة] ب 


(1) في (خ): فإنما. 

(۲( في (أ): مو جبها) . 

(۳) في (خ): الصرف. 

(:) فى (أ): «الأخر». 

)2 ی ا(يصير) . 

(1) انظر: الكمال بن الهمام» فتح القدير ‏ مصدر سابق - (ج ۱۰/ص٤۲۹).‏ 

)۷( في (ش): «فنبت». 

(۸) انظر: ابن مازة» أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَةَ 
البخاري » المحيط البرهاني في الفقه النعماني » تحقيق (عبد الكريم سامي الجندي)» طاء 
ج۸» ص۲۳٠‏ » دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان . 

)0( في (أ): ألم . 

(۱۰) في (أ): الشاطرة . 

)١١(‏ سقط في (خ» بء ش). 


کتاب الديات 


بغايت رفتن -. 
1 4 
قوله: ([لم] a sS‏ افأ 
0 
التي عل (نهى أن يقتص من جرح حتى ينتهي)” يعني كاروى 
باخررشد - 


قوله: (وكل عمدٍ سقط فيه القصاص) صورة المسألة التي بُعَيْده وهو 
قوله (وإذا قتل الأب ابه عمدا فالدية في ماله)» إنّما تجب في ماله 
[لقوله]“ : «لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا [ولا صلحا]“ ولا 


اعتراقًا ولا ما دون أرش المت 


ففي اصطلاح الفقهاء”" وه إذا ذكر الأصل يراد به المبسوط“ » وإذا 


(۱) زيادة من (خ). 

(۲( في (أ): «عمر ول وابن) . 

(۳) البيهقي » السنن الكبرى - مصدر سابق ‏ ج۰۸ ص۱۱۸ رقم ٠١١٠١‏ الدارقطني » سنن 
الدارقطني - مصدر سابق ‏ ج٤»‏ ص۰۷ رقم ۳١٠٤‏ ولفظھما (نهى رسول الله َه أن 
يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه). وانظر: الألباني» محمد ناصر الدين الألباني» إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ط۲»› ج۷» ص۲۹۸»› رقم 778190. المكتب 
الإسلامي - بيروت» وقال عنه الألباني صحيح . 

)٤(‏ في (خ» ب): بقوله. 

)٥(‏ زيادة من (خ)»› وسقط من: (ب» ش). 

(7) لم أجد هذا الحديث عن النبي ك مرفوعاً» وإنما وجدت الحديث عن الشعبي موقوفاً ا 
ونصه (لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا)» الدارقطني » سنن 
الدارقطني ‏ مصدر سابق ‏ ج٤‏ » ص 277 رقم ۳۳۷۷. 

(۷) بقصد فقهاء الحنفية . 

(۸) هو كتاب الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة» وهو 
يختلف عن كتاب المبسوط للسرخسي . 


5 


كتاب الديات 


وإذا ذكر الكتاب مطلقًا فى النحو يراد به كتاب سيبويه. 


قوله: شاخصين بالفارسية ‏ برٌهاكوش -. 


قوله: (أنثيين) أي: [خصيتين ]27 الدية فهذا دليلٌ على أن الخصاء في 


بني آدم حرام | لم کن حرام ألما م الدية ال 


قوله: (وإن نفذت فهى جائفتان)؛ لأنّه لو اعتبر من جانب يكون 


جائفة ولو اعتبر من جانب آخر يكون جائفة أخرى فيكون جائفتان» الجائفة 
[جراحة]”” نافذة [إلى] الجوف . 


هذا: 


قوله: (ومن حفر بئرًا) وهو القسم الخامس من أنواع القتل فسمى 
[القتل" بسبب» قوله حفر بئراً في الطريق مراده حفر بثراً لم يكن 


فى]0" ملکه» حتى إذا حفر فى ملكه لا ضمان عليه إذا تلف فيه شيء» وإنما 


خص 


الطريق ؛ لأن المرور يوجد في الطريق فيكون الاحتياج إلى البيان في 


الطريق أكثر » وإلا الحكم في الحفر في فناء المصر كذلك لا تفاوت فيه . 


00 
(۲) 
(۳) 
€3) 
(0) 
(1) 
(۷) 
(۸) 


قوله: (فضمانه فى ماله) ؛ لأنه إتلاف وليس بدية فيجب في ماله. 


في (خ» ب» ش): الخصيتين ٠‏ 
في (ب» ش): «فلو». 

في (ب): «ما وجد). 

زيادة من (خ). 

في (ب): «الجراحة» . 

في (1): في . 

بعده في (ب» ش): «القتل). 


زيادة من (خ). 


كتاب الديات 
قوله: (لا كفارة) أي: على الحافر» والمشرع الجناح » وعلى واضع 
الحجر ؛ لأن الكفارة جزاء [مباشرة](" [القتل]”" ولا مباشرة ههنا. 


قوله: (روشنا) الروشن الّف» وقيل ممر في العلو» [والجرصين 
الحبرج] ٠‏ الإشراع الإخراج» لا تفصيل في الروشن» ففي الميزاب 
تفصيلٌ وهو أنه لو سقط وهلك بوصول الجانب الذي كان على جداره لا 
يضمن » وإذا هلك من وصول الجانب الذي ليس على جداره [ضمن]9', 
فأما إذا هلك منهما [أو]”' لا يدري أنه أيهما [هلك]” يجن نصف 
الدية . 

قوله: (كدمت) الكدم ‏ كذيدن -. 


قول ([نفخت) عال] ‏ ]نفهيه ]7 الذابة ضريقة: 0 بد 
حافرها ‏ والحد _ تيزئ -: 


قوله: (راثت) فيه تفصيلٌ إذا راثت حالة السير لا يضمن ؛ لأنه ليس 
بمتعد» [وكذلك]*) راثت أو بالت حالة [الإيقاف] '» والإيقاف لأجل 


000 ف (أ): «المباشرة» . 

(۲( في (أ): للقيد. 

(۳) في (خ» ب» ش): والجرصن البرج . 
)٤(‏ في (ش): «يضمن». 

(5) فى (أ): «و). 

)1( ا «هلك». 

(۷) سقط في (خ). 

(۸) فی (ب): «نفحت». 

(4) ا «وكذا إذا». 
)٠١(‏ في (خ): الاتفاق . 


الروت أل الوك لان الخيوان لا روت جال البو ولا ينوك إلا دادزا قاد 
يكون متعدياء فأما إذا كان الإيقاف لا لأجل الروث [و]7"البول يضمن ؛ 
[لأنه متعد ]7 . 

[قوله: (لما أوطأت الدابة) وفى [نسخة]" وطئت الدابة مكان 


أوطأت . 


قوله: (السائق ضامن) أي: بالنفخة] » فأما في الوطء لا يضمن ؛ 
أنه [لا]“ يرى موضع القدم» هذا اختيار القدوري » وقال أكثر المشايخ 
من ا 


قوله: (وإذا قاد قطاراً“) صم بک قاف :اا 


[فالقائد]”''" يضمن إذا مشى على القطار”'"©» فأما إذا مشى [في]"" وسط 

(۱) في (ب): «أو). 

)۲( في (ب): ((معتد) . 

(۳) بعده في (ش): «أخرى لما»). 

( ف (ب): «قوله السائق ضامن أي فالنفخة قوله لما أوطأ الدابة وفي نسخة وطئت الدابة 
مكان أوطأ) . 

)٥(‏ زيادة من (خ). 

(؟) هو صاحب المتن. 

(۷) زيادة من (خ). 

(۸) القطار: الإبل يشد زمام بعضها خلف بعض على نسق واحد. انظر: الكمال بن الهمام» 
فتح القدير - مصدر سابق - ج٥‏ » ص ۰۳۹۲ 

(9) في (): «والتخفيف»» وفي (ش): «بالتخفيف» . 

)20200 في (أ): وأما القائد. 

. بعده في (ب): «أي على رأس القطار»‎ )۱١( 

(۱۲) زيادة من (خ). 


۳.0 


۰ كتاب الديات 
القطار [يضمن]" لما قبله القائدٌ والسائقٌ» فأما لما بعده يضمن القائد 
خاصة ء لأنْ السائق لا [يرى]» فالقائد متعدٍ حيث لم يحفظ موضع الذي 
يسير فيه الإبل [بأن]”” لم [يقد]“ في موضع لا [يضر الناس], فأما 
إذا ربط أحدٌ إبلاً بالقطار ولم يعلم به فيضمن القائد لا السائق. 


قوله: (أو [تفديه) الفداء]”'' موجب الجناية”" لا القيمة» فعند أبى 
حنيفة الدفع , وعندهما الواجب أحدهما الدفع أو القيمة. 


قوله: (ضمن الأقل) ؛ لأنْ الرفق [متيقن] في [الأقل]0'"©, [لأنّ] ٠‏ 
الجنس متحدٌ وهو القيمة والأرش» فأما قبل الإعتاق الجبس مختلفٌ وهو 
قيمة العبد مع الأرش فجاز أن تكون قيمة العبد أقل من الأرش» ويختار 
العبد لمعنى فيه يساوي ألف دينار فإذا كان الجنس مختلفًا يجوز الاختيارء 
كما في صوم رمضان للمسافر فالصوم في السفر يسير من حيث الموافقة مع 


)١(‏ سقط في (خ). 
(۲) في (ب): «یدری». 

(۳) في (ب): «فإن». 

)٤(‏ في (أ): «يقل». 

)0( في (خ › ب): لا يصير بالناس» وفي (ش): «يضر بالناس». 
() في (خ» ب): تعدية الغراء» وفي (ش): «يفديه الفداء». 
(v۷)‏ بعده في (ب): «وهو الدية). 

)۸( بعده في (ب): «أي الغلام الجاني» . 

0 (أ): متعين. 

)٠١(‏ في (خ): الأول. 

(۱۱) في (ب): «لا). 


كتاب الديات 


الناس ومشقة باعتبار السفر [و] “في الحضر [الصوم]'" يسير لكن 


OE. 00 Or 8‏ يك 

[الصوم]”" مع [أن]”*' سائر الناس لا يصومون عسير [فخيّر] ٠‏ فأما في 
الصلاة الرفق فى [الأقل]('' متعين فلا خيار في الصلاة حالة السفرء فإن 
قيل الجنس مختلفٌ أيضًا بين القيمة والأرش؛ لأنه إذا قلع سِنّ رجل يجب 
خمس [١١١/ب]‏ من الوبل TEs]‏ لسن :بحسن للقيمة » قلنا الوبل لیس 
بمتعين عند بعض المشايخ يجب خمسون دينارًا فيكون الجنس متحداء فأما 
فى المدبّر ضمن الأقل أيضًا ؛ لأن [اليسير]”" متعين في الأقل لعدم جواز 
النقل من ملك إلى ملك في المدبر فيكون [الجنس] متحدا. 

قوله: (فلا شيء عليه) لا يقال القيمة تقوم مقام العين فيما إذا جنى 
المدبّر مرة ثانية بعدما فدى المولى للجناية الأولى بقضاء القاضي › ينبغي 
أن يقال للمولى [ادفع]('" القيمة أو الأرش""'"» كما يقال في العبد إذا 
جنى مرة ثانيةَ بعدما دفع المولى الأرش» قلنا لما دفع القيمة والقيمة تقوم 
)١(‏ سقط من: (ب). 
(۲) زيادة من (خ). 
(۳) سقط من: (ب). 
(4) زيادة من (خ). 
)2( في (أ): فخيرنا . 
0( في (أ): «الأول»). 
(۷) زيادة من (خ). 
07 0 
(9) سقط في (خ). 
)02020 في (أ): «اذا دفع». 
)۱١(‏ في (خ): لا يصير. 


كتاب الديات 


مقام العبد فصار كأنه دفع العبد ثم جنى العبد لا [يؤخذ]" بعد ذلك 
المولى» فما إذا دفع الأرش [والأرش]”" موجب [الجناية]" لا 
[يقوم]”'' مقام العبد فيكون العبد باقيّا في يد المولى فيؤخذ بعد الجناية 
الثانية كالأولى » وإنما شرط القضاء؛ لأنْ بالقضاء يتأكد حق الجناية الأولى 
في القيمة فلا يشاركه ولي الجناية الثانية . 

قوله: (وإذا مال الحائط) فما إذا بني مائلاً لا يجب الإشهاد» فلو 
سقط يضمن صاحبه؛ فالإشهاد غير واجب بل شرط لأجل التناكر أي: ينكر 
للب [فيكون |" روع اطا ا طلَبٌ النقض واجبٌ» وصورة 
الإشهاد أن يقول اشهدوا 5 تقدمت إلى صاحب هذا الجدار في [هدم 
حائطه]”" [أو هدم]" هذا الوَهّى» الوَمّى والوّتى - سست شدن - المراد 
من المائل هذا لأن الميل يوجد بعد الوَمَىء فإن قيل ينبغي أن يكون 
صاحب الجدار مؤاخذاً بالضمان قبل الطلب ؛ لأنّه لو لم يكن [الميلان] 9 
موجبًا للضمان فبالطلب لا يكون موجباً» فإذا كان موجباً [للضمان]”'" فلا 


(۱) في (أ): لا يوجد. 
(۲) سقط من: (ب). 

(۳) في (ب): «للجناية». 
)٤(‏ في (أ): «يقام». 

(5) في (ش): «ویکون». 
() بعده في (ب): (إذا) . 
(۷) في (خ): في عدم حائط . 
(۸) سقط من: (ش). 

(9) سقط في (خ). 

)١(‏ سقط في (خ» ب» ش). 


حاجة إلى الطلب» كما إذا وضع حجرًا في الطريق يؤاخذ الواضع قبل 
الطنك» قلا بالظلت نكو ماعا عق > كما إذا هنت الريخ: وألقك: ثوب 
إنسان في حجر غيره يضمن بعد الطلب» فيكون بعد الطلب مانعا حقه» 
وههنا بالطلب صار كأثه أتلف . 


[قوله: (ضمن ما تلف) إن كان المُتلّف نفسًا ]/٠٠۷[‏ يجب على 
عاقلته » وإن کا يجب على صاحب الجدار]7" . 


قوله: (إذا اصطدم) [الصطدم] "7‏ کوفتن - وأصله کان اصتدم ثم 
فلبت فصارت التاءٌ طاءً في باب الافتعال ؛ لأنّ التاء من الحروف المهموسة 
والطاء من الحروف [المهموزة] فلا يكون بينهما فتاسبة فصار اصطدم» 


وعند العاف 0 يجب على کل واحد نصف الدية ؛ لأن کل واحد هلك 
و 

بفعل نفسه وبفعل غيره» [و]”"'فعل [نفسه]”" [هدرٌ]!")؛ وعندنا تجب 

الدية على كل واحد؛ لأنّ فعله هددٌ لأنَّ الإيجاب بفعل نفسه [عليه]9) 


(1) زاد في (أ): إلى الطلب. 

(۲) سقط من: (ب). 

(0) في (أ, ب» ش» ف): الصدم. 

(:) في (خ» ش): المجرورة. 

(0) انظر: الشربيني» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي » مغني المحتاج 
إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » دار الكتب العلمية » ط۱» جه » ص07 7. 

)١(‏ سقط من: (ب). 

(۷) سقط في (خ). 

)۸^( في (ب): «هذا). 

(9) سقط من (آ). 


قوله: (فعليه قيمته)7" أي: على العاقلة . 


قوله: (خمسة آلاف إلا خمسةً) وفي الجامع الصغير”" قال: إلا 


[إعشرة]» فإن قيل ينبغي أن لا ينقص لأنَّ الأطراف يُسلك مسلك 
الأموال» قلنا في المبسوط” أيضًا قال: (أنه تجب قيمته بالغة ما بلغت) 
في الصحيح من الجواب إلا في رواية عن محمدٍ أنه يجب بقطع يده خمسة 
آلاف إلا خمسة [فيكون المذكور في الكتاب رواية محمدٍ]» والصحيح 
[أنه]"“ يجب بالغة [ما بلغت]”"» حتى إذا كانت قيمة اليد تساوي عشرة 
آلاف تجب » وإن كان عشرة آلاف دية الحر وإنما ينقص إظهارًا للتسوية بين 
الدية وبين أرش العبد وبيان أن الأطراف يسلك مسلك الأموال» بدليل أنه 
لا يجب القصاص بين طرف [الحر والعبد]“ ولا تتحملها [العاقلة] كما 


00 
(۲( 


فرق 
)2 


(0) 
00 
0390 
(۸) 
)4( 


زاد في (أ): فعليه قيمته (تکرار). 

انظر: الشيباني» أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني » الجامع الصغير وشرحه النافع 
الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» وشرحه لمحمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم 
الأنصاري اللكنوي الهندي» أبو الحسنات» عالم الكتب» بيروت» طاء ج١)‏ ص١٠201‏ 
قال (وفى الجارية خمسة آلاف درهم إلا عشرة). 

زاد في (خ): إلا خمسة. 

المبسوط » السرخسي ‏ مصدر سابق - ج۲۷ » ص۳۲ قال (كان الواجب فيه القيمة بالغة ما 
بلغت). 

زيادة من (خ). 

سقط من (أ2 ب). 

سقط من: (ب). 

في (ب» ش): «العبد والحر). 

سقط في (خ). 


۳1۰ 


كتاب الديات 


أن الاق لهم |اليان | 

قوله: (لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة) في ظاهر [الرواية] »› 
هذا اللفظ نوع إغلاق ؛ لأ [الظاهر]”" يقتضي [أن]“ لا يزاد على خمسة 
الاق إل خمسة ولس الاد ذلك ل الدراد [آن]"" قن |[ عة" 
كرون الا يمني کر کا الاق ال حير 
الخمسة» لا يزاد خمسة على الخمسة آلاف المنقوص» وإعراب خمسة 
مجرودٌ بإضافة غير إليها وفاعل لا يزاد [شيء]“ [يقدر في لا يزاد غير 


مجرور ؛ أنه صفة 8 


قوله: (وكل ما يقدّر من دية الحرٌ فهو مقذر من قيمة العبد) أي: في 

)0۰ )01 5 5 7 4 ا 

الإصبع”'" [الواحد] "" يجب عشر الدية في الحر فيجب عشر القيمة في 
600 


قوله: (جنينا ميتا) فلا تفاوت في إلقاء الجنين سواءٌ كان ذكرًا أو 


(۱) في (ب): «الأموال). 

(۲) سقط في (خ» ب» ش). 

(۳) في (خ» ب» ش): ظاهره. 

)٤(‏ سقط في (خ). 

(ه) سقط من (آ). 

(5) سقط من: (ش). 

)۷( بعده في (ش): ((خمسة») . 

)۸( في (ش): «الشيء» . 

(9) زيادة من (خ). 

)۱١(‏ زاد في (أ» ب» ش» خ): أي في الأصبع . قلت: لعله تكرار. 
)۱١(‏ في (ش): «الواحدة». 

(۱۲) زاد في (أ» ب» ش» خ): على هذا القياس في الباقي. 


۳1١ 


كتاب الديات 


أنثى ؛ لأن الئَي © قضى بالعْرّة ولم يفصّل بين الذكر والأننى©, 
ابا القرة [عبدًا]”© [كان]”" أو أمة [قينه ]0 ضف عكر الدية. 
قوله: ([وإن]” مانت ثم ألقته ميتاً) لا شيء [فيه]7" ؛ لأنّه يمكن 
أن نموت [بموت]”" الأ لا بالضرب» وعند الشافعى تجب اله :00 
ا (عوووك عنه) إنما قال وزوت؛ لان عند بعض المشايخ 
فش قول الشافعي ٠٠‏ @ [للأم ا ولم توويك الباقي» ولا 56 
الكفارة فى الجنين ؛ انال ن كام 
[ولا يجوز]"" الإطعام في شبه العمد والخطأء لأنّ الإ ا 
في النص وهو قوله تعالى: «ق 1ع نوا توق NE‏ و 1 
شت أله [الساء: 55] [الآية] ". 


41 


)۱( البخاري » صحيح البخاري ‏ مصدر سابق ‏ ج٩‏ » ص١١‏ »2 رقم 1٩۹۰٥‏ . 

(۲) في (ب» ش): (عبد). 

(۳) سقط في (خ› ب» ش). 

€3 في (ب): (قيمة) . 

)0( في (أ): وإذا. 

0) سقط من (أ. ب). 

(۷) سقط من: (خ). 

)۸( انظر: المزني»: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني» مختصر المزني 
(مطبوع ملحقا بالأم للشافعي) » دار المعرفة ‏ بيروت» (ج۸ /ص۹٦٠٠).‏ 

(9) في (خ): باب. 

)٠١(‏ انظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير - مصدر سابق ‏ (ج۱۲/ص‌۳۹۱). 

)۱١(‏ في (خ): وهو قول الأم خاصة. 

(0) في (خ): ويجوز. 

)9 بدل ما بين المعقوفين في (خ): والله أعلم » وسقط من: (ب» ش). 


1۲ 


فى القسامة”الدية > قيناسب باب الديات». 


القسامة اسم من [الأقسام]”" ثم أطلق .على الذين يقسمون أي: 
يحلفون الاسام لازم [لا]7" متعديء [القسامة] اسم يمين يقسم على 
أهل المَحَلة. 

قوله: (ما [قتلنا]”*) تأكيدٌ [لقوله]”"' ما علمنا؛ لأن ما علمنا كاف 
فلا حاجة إلى [قوله ما]”" قتلنا؛ لأته إذا قَتَل [بنفسه]”” يكون عالمًا ّل 
قز ا و الما كل ر حلفي | رفول |17 قلت 
إا جف وان واا فا على الكل مقر ذا “في ا وا 
فأما إذا [قال]7''" ما قلت وقد اي A‏ 


(0) في (خ» ش): باب. ٠‏ 
(۲) في (خ): الاقتسام. 
(۴) سقط من: (ب). 

)€3 في (أ): «القسم». 
(o)‏ في (ب): «قلنا) . 
0( في (أ): «بقوله). 

(۷) سقط 8 (خ)» وفي (ب): «قوله) دون «ما). 
)۸( في (ب): (انفسه) . 
)0( في (ش): «لقوله». 
)٠١(‏ في (خ): لا لو. 

)1١(‏ زيادة من (خ). 


1۳ 


كتاب القسامة 

[قتل مع]'" آخر لا يكون بارا في يمينه» ولهذا لو حلف لا يقتل فلاا فقتل 
فلاتا مع آخر يحنث» فلهذا قيل يحلف على قوله ما قتلت؛ لأنّه مأمون 
[عن]”" الحيلة والتزور. 

وف الشافعي إذا كان عليه لوت وتسيير الوك وهو الحذاوة 
الاهوة بين المقرل رال الا [أو]"؟ علامة القل بان كان[ 
متلطحًا بالدم» يحلف الولي خمسين يميئًا [ويأخذ]”" الدية إن كان دعواه 
القتل الخطاًء» وإن كان دعواه القتل العمد يقتل المدعى عليه. 


قوله: (وإن لم يكمل أهل المَحَلة) بأن كانوا قليلاً كررت [اليمين]0©, 
قوله: لأن [التعيين] إلى الولي كما يثبت ولاية التعيين للولى ابتداءً يغبت 
ولاية لكر ° لأنه حفه. 


(۱) في (): «قلت في»» وفي (ب): «قتلت مع». 

(۲) في (أ): على . 

(۳) انظر: الحصني » أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني » 
تقي الدين الشافعي » كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار (تحقيق: علي عبد الحميد 
بلطجي ومحمد وهبي سليمان)» دار الخير» دمشق ط١ء‏ ج۱» ص 47١‏ » قال: (وإذا اقترن 
بدعوى القتل لوث يقع به صدق في النفس حلف المدعي خمسين يمينا واستحق الدية فإن 
لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه). 

)€3 في (أ): «و». 

(4) زاد في (خ): وأهل القاتل أو علامة القتل وعلامة القتل بأن. 

(5) فى (ب): (ثوبيه). 

(۷( 2 ش): «فيأخذ). 

)۸( سقط من (أ).. 

(4) في (خ): اليقين. 

)۱٠(‏ في (خ» ب» ش): التكرير. 

۳1٤ 


كتاب القسامة 


و بروج 


[قوله: (ولا يدخل فى القسامة صبى ولا ون ولا امرأة ولا عبدٌ), 


آمل "ادراة قلس «علن الوك أة I E ET‏ ]لزنه 
النصرة» وأما على [الصبى والمجنون]" فلا يجب الحفظ ]/٠٠۸[‏ والقسامة 
تجب بترك الحفظ °۲١‏ 


قوله: (ولا يدخل [السكان]“ في القسامة مع الملاك) [ومع]” أهل 


الخّطةء والخّطة ما [أختتطه]”" الإمام وميزه من [أنض]”” ال 
وعند أبي و ا السكان [خلاقا لاأ بي ]”” 0 gs‏ 
ا بوسف في دخول السكان إذا كان الملاك وأهل الحمة مع السكان 
موجودين في محلة واحدة» فأما إذا كانوا في بلد آخر أو [في] ° ا 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
€3 
(٥) 
030 
4 
(۸) 
)4( 


زيادة من (خ). 

في (ب» ش): «المجنون والصبي) . 

سقط من: (ف). 

سقط من: (أ) . 

في (أ): مع . 

في (أ): اخطه. 

E 

زاد فی (آ): اي السكان. 

انظر: الشهْدي» أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السخّْدي» النتف في الفتاوى 
(تحقيق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي)» دار الفرقان/ مؤسسة الرسالة ‏ عمّان ‏ 
الأردن» ط۲» ج١؛»‏ ص1۸0 » قال: (والقسامة والدية على أهل الخطة لا على السكان 
والمشترين في قول أبى حنيفة وفى قول أي يوسف ومحمد والحسن بن صالح القسامة 
والدية على السكان والمشترين). 


)٠١(‏ في (ب» ش): «خلاف أبي». 
)١1١(‏ سقط من: (ب). 


T10 


كتاب القسامة 

أخرئ بوب علق الان اة فما سيقت [من |7" ر الروابة 
فقال مولانا #ك: نظرًا إلى الدليل ينبغى أن يكون على هذا التفصيل . 

ونه زنع اا اننا عع راك 

قوله: (فلا قسامة)؛ لأن حفظ المسجد الجامع والشارع الأعظم غير 
واجب حفظه على أحد» والقسامة بناء على ترك الحفظ » فأما إذا وجد فى 
السوق والسوق مملوك يجب على مالكه وإن لم يكن مملوكًا صار كأته وُجد 
في البلد العظيم . 

قوله:“ (في [بَرْيّة]) صح بتشديدين» إذا [كانت]“ البرية 
تملوكة لأحدٍ أو [منتفعة ]00 ان | حطبها) © يجب على المالك »2 أو على 
المنتفعين إن لم تكن مملوكة» فأما إذا لم تكن مملوكة أو منتفعةً وليس 
بقربها عمارة فهو هدرٌ. 


[قوله]”" ([محتبسًا]) [يصح]“ بنصب الباء وكسرها فإنَّ الاحتباس 


لازم ومتعد. 
قوله: (إن ادعی على واحد من غير آهل المَحَلة) سقط عنهم ؛ لاه 
00( سقط في (خ). 


(۲) زاد في (أ): و. 

(۳( في (ش): «البرية). 

)٤(‏ فى (ب): «کان فی»» وفى (ش): (کان». 

)€ في (ب): المنفعة) . ١‏ 

() في (خ): خطبهاء وفي (أ) خطيها. 

(۷) زيادة من (خ). 

(۸) سقط في (خ)» وفي (ب): «أصح»› وفي (ش): (صح)». 


۳1١ 


كتاب القسامة 
ابرا عن ذمتهم بدعواه على غيرهم» [فإذا]'" كان إبراءً انعدمت الدعوى 
على أهل امكل والدعوى شرط التحليف » فأما إذا اذعى على واحلٍ بعينه 


من أهل المحلة لم يسقط عنهم؛ لأن الجناية لو ثبتت ثبتت من واحدٍ من أهل 
المحلّة [يثبت](" [موجب]”" تلك الجناية عليهم؛ لان حفظ المحلة 


وا على آهل ال ا سقط غير أهل العا لا نسي كل آهل 
المحلّة؛ لأنّ التّناصر بأهل المحلة لا بغير أهل المحلة» فلم يكن بدعواه 
على ين من أهل المضلة ميرت امل المخلة: 

قوله: (وإذا قال [المستحلف]“) صمَّ بنصب اللام وهو الذي حلف . 


قولهة E O‏ ا 
لأن الولي [يدّعي]“ القتلّ عليهم وقوله [۸/٠٠/ب]‏ 8# (لا شهادة لمتهي) . 


)١(‏ في (أ): فأما إذا. 

(۲( في (خ): «ثبت). 

9 فى( موجه 

)٤(‏ في (أ): المتحلف. 

(0) في (ب): «لن». 

)١(‏ في (أ): «لأنه». 

(۷) في (أ): «متهم». 

(۸) في (أ): بدعوى. 

(9) عبدالرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» مصنف 
عبدالرزاق (المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي)» المجلس العلمي - الهندء ط ۲ء ج28 
ص۳۲۱» بلفظ: (لا تَجُوزٌ سَهَادَة مُتَهَم...)» وانظر: ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي 
بن مكيلا بن E‏ العسقلاني» المطالبٌ العَاليةُ برَوَائِدِ المسَائيد العٌمَانِيَةَء دار 
العاصمة للنشر والتوزيع - دار الغيث للنشر والتوزيع › طاء ج١٠:‏ ص775» وقال ابن 
حجر: رجاله ثقات لكنه ضعيف. 


1۷ 


كتاب القسامة 


ھ ‏ بم 


باب المعاقل 
ggg‏ 
المعاقل جمع [مَعْقِلَة] وهي الدية» لا يقال مر بابُ الدية فلو كان 


[معناه]”" الدية لكان الباب مكرّرًاء قلنا هذا فى [بيان]" ما يجب المَعاقِلَ 


عليه فيكون لفظه [بياتا]“ مدرجاء [و]”“المراد [موضع]”" الدية» 
[وهو]”" الذي تجب الدية عليه» فمناسبة الدية مع الذي يجب عليه 


مناسبة ظاهرة . 


قوله: (بنفس القتل) احترازاً عن القتل الواجب بالاعتراف فإنّه يجب 


بالاعتراف لا بالقتل وما ثبت بالاعتراف لا يعقل العاقلة» [لقول]”" الي 
ة: «ولا اعتراق)0") عاقلة الرجل عشيرته وهم الذين يرزقون من ديوانٍ 
واحدٍ» والدذيوان الجمع . 


00 
00 
(۳) 
€3) 
(o) 
(0 
(۷) 
(۸) 
0) 


فى (أ): «المعقلة». 

في (أ): هاهنا. 

في (أ): باب. 

سقط في (خ)» وفي (ب» ش): «بيان»). 

في (أ): «أو). 

في (آ) وضع. 

في (): (وهي». 

في (خ» ب): «بقوله») . 

لم أجد هذا الحديث عن النبي كَل مرفوعاًء وإنما وجدت الحديث عن الشعبي موقوفاً تم 
ونصه (لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا)» الدارقطني» سئن 
الدارقطني ‏ مصدر سابق ‏ ج٤‏ » ص۰۲۳۳ رقم ۳۳۷۷. 


۳1۸ 


@ باب المعاقل 9 

قزل :فلات فين ) عفر من توفت الفا الا من وفك الل لان 
tC)‏ . . : ف © 
بالقضاء يتقرر [كما في ولد]" المغرور بأن مات الولد قبل القضاء بالقيمة 
على المغرور [سقطت]”" القيمة» [والمراد]”" من ثلاث سنين [يعني]”؛) 
عطيةٌ [واحدة]”* حتى لو جد" ثلاث عطايا في سنة واحدة يؤخذ الكل 
معا كلا أقاله 'مولأنا | ربحمة اله عله فير | العطانا | :ها بط |80 كل 
EE 5 0‏ 
سَنَةِ [مرة أو مرتين» والرزق ما يعطى كل شهر» عن" الحلواني”''' :28 

العطاء ما يعطى كل سنة]7'" أو شهر» والرزق ما يعطى كل يوم. 
قوله: ([تُقسّط])""" أي: الدية» يقال قسّط الخراج [تقسيط] "° 


)١(‏ في (أ): وولد. 

(۲) في (خ): تسقط » وفي (ب» ش): «يسقط». 

(۳) في (ب» ش): «فالمراد». 

(:) سقط من: (أ). 

ز6 مط عن( 

(5) بعده في (ب): «واحدة). 

(۷) في (ب): «العطاء)» وبعده في (ش): «العطاء». 

(۸) في (خ): يتم على العطاء ما يعطى . 

(9) بعده في (ش): (الإمام». 

)٠١(‏ العينى » أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر 
الدين العينى » البناية شرح الهداية؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» لبنان» طذ١ء‏ ج١1‏ ؛ 
ص 2754 قال: (العطاء ما يخرج للجندي من بيت المال سنة مرة أو مرتين» والرزق ما 
يخرج له كل شهر. وعن الحلواني كل ستة أشهر). 

)١١(‏ سقط في (خ). 

02-0 في (أ): يسقط. 

(۳) في (خ): الجراح تقسيطا. 


۳1۹ 


كتاب القسامة 


ا 
[وظفة]20© عليهم بالقسط [أي]”": بالتسوية . 


قوله: (لا يزاد الواحد على أربعة دراهم) بل ينقص وهو درهمٌ وتُلْتُ 
درهم ؛ لأن المنقول عن محمدٍ وهو قوله: لا [يؤخذ]”" من كل واحدٍ من 
الغائلة ناد على ربح دزاهي»: فل اغد أربغة درا في [فلات] ٠‏ مشن 
كرون ]9 ان عقن ووه تكون علذف ها ال ید فاا ا جز 
فإذا أخذ درهما وثُلْتَ درهم كلّ سنة لا يكون في الدية المأخوذ من كل 
واحد زيادة على أربعة دراهم فيكون أربعة دراهم» فلهذا انتقص من أربعة 
درا 

قوله: (ضمٌ إليه أقرب القبائل) أي: [الأقرب]”"' من حيث السب . 


قوله: ([فيما]" يؤدي كأحدهم) أي: يؤخذ من القاتل أقلّ من أربعة 
دراهم كما يؤخذ من أحد العاقلة . 

قوله: (وجناية العبد) هذا إضافة المصدر إلى الفاعل بأن جناية العبد 
لا تعقل العاقلة» ]/٠٠١[‏ [بقول]”" النبي ج : «ولا عبدًا» » فأما المجني 


)١(‏ في (ب): الوظيفة». 
(۲) في (أ): أو. 

(۳( في (ش): «يؤاخذ) . 
€3 في (ش): «(ثلاثة) . 
)٥(‏ سقط من: (ش). 

(1) في (أ): أقرب. 

(۷) في (خ): مماء 

)۸( في (ش): «لقول»). 
(4) في (خ): مي . 

° 


باب المعاقل 


عليه إذا كان عبدًا تعقل العاقلة لما مرِّ قبيل باب القسامة وهو قوله (وإذا قتل 
عبدًا خطأ فعليه قيمته) أي: عليه قيمته على العاقلة . 


قوله: والعمد ولا تعقل العاقلة الجناية التى اعترف [بقول]7" النبي 
##: «لا تعقل العاقلة عمدًا ولا اعترافًا ولا تعقل صلحًا)7"”". 


GC: هلام‎ 


() في (ش): «ولقول». 

48 لم أجد هذا الحديث عن النبي ب مرفوعاًء وإنما وجدت الحديث عن الشعبي موقوفاً نهم 
ونصه (لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا)» الدارقطني» سنن 
الدارقطني - مصدر سابق ‏ ج٤‏ » ص۲۳۳ » رقم ۰.۳۳۷۷ 

(۳) بعده في (ب): «والله أعلم» . 


۳۲١ 


كتاب الحدوب 


ا ات الحدوة جات اا اومن آله ا :اهفل ن 
أحكام الجناية على الغير شرع في بيان أحكام الجناية على نفسه. 
المشروعات أربعةٌ: عباداتٌ ومعاملاتٌ وعقوباتٌ وكفارات» فالمراد 
الیکا في شرع :سد ارتا اة [الأنبناب] 7+ وني شرع ند 
القذف صيانة الأعراض» وفي شرع حدٌ الشرب صيانة العقول» وفي شرع 
حدٌ السرقة صيانة الأموال» وفي شرع حدّ قطاع الطريق صيانة الطرق. 
وفي اللغة الحدٌ: المنع » ومنه سمي البواب حداداء وسّمّيت الحدود 
حدا؛ لأنها ا ا وحدود الدار تمنع دخول غير المحدود فيه › 
والعقوبة موضوعة للمنع فسميت حداء ويقال لا [تقاس]“ الملائكة 
بالحدادين أي: البواب» والبواب المانع يضرب مثلاً [لعدم]”“ المساواة 
ين العروك: وال لد وات من والملاتكة شرا وف 
(۱) في (أ): باب. 
(۲) في (أ): فالحكم. 
)۳( في (خ» ب): الإنسان. 


9ق (أ): «يقال». 
)2 2 (ب): «عند عدم). 


YY 


5 (0. هه س ي ا ٠‏ )۲( ا e‏ 5 
[الشرع] '': عبارة عن عقوبة مقدرةٍ تستوفى [لحق]'" الله تعالى» ففي قوله 
لحق الله تعالى احترازاً عن القصاص ؛ لأنّه يستوفى لحقٌّ العبد» وفى قوله 
مقدرة احترازا عن التعزير فإنه غير مقدرٍ بل يفوّض إلى رأي القاضي» وفي 
حد القذف الغالب حق العبد ولهذا يجري فيه الإرث لكن فيه حق الله تعالى 


وحدٌ [الحد] ° الجامع المانع أي: [يجمع]!؛) المحدود ويمنع غير 
أفراد المحدود فى الح 


[قوله]“ (الزنا) عبارةٌ عن وطى الرجل المرأة في القُبْل في غير 
المُلك وشبهة» احترازاً عن وطئ الرجلٍ [الرجلَ]”'' ليس [هو]”" بزناء 
OE e YH‏ عند أبي حنيفة زات » واحترازاً 
عن وطئ الرجل البهيمة أيضًاء واحترازاً عن وطئ [ذُبُر]”'" المرأة فإنه ليس 
بزناً. َ 


)00( في (أ): الشريعة . 
)۲( في (ب): ((بحق) . 
(۳) سقط من: (أ). 
)٤(‏ في (خ» بء ش): «بجميع». 
() في (): وفي حد ومكانه. 
() زيادة من (خ). 
(۷) سقط من: (ش). 
(۸) في (خ» ب» ش): في اللواطة. 
(4) عدم وجوب الحد على اللوطي عند أبي حنيفة لا يعني عدم العقوبة بل يعزر. 
)١(‏ في (خ» ب» ش): الرب. 
Y€‏ 


Be. g@ 
قوله: (ما هو ؟ وأين هو ؟) إلى آخره ففى هذه الآسئلة احتيال عن درء‎ 
كان وهو الاين بقوله عقة : «ادرءوا الحدود الشات‎ 


قوله: (ما هو) سؤال عن ماهية [الزنا] فإته يمكن أن الشهود يظنون 
ات ا و 


فقوله: (وكيف) آنه طائعٌ أو مكرَةٌ» ولا حدّ على المكرّه» [وكلمة]!”) 
كيف [موضع] للسؤال عن الحال. 


قوله: (أين هو) [يعني]”" في دار الحرب أو في دار الإسلام؛ لأن 


)١(‏ فى (ش): «الحدود». 

68 في (): «مأخوذ) . 

)۳( انظر: البيهقي» السنن الكبرى ‏ مصدر سابق ‏ ج٩‏ » ص۷٠۲‏ »2 رقم 2187915 الدارقطني » 
سنن الدارقطني » ج٤‏ » ص1۲ » رقم ۳٠۹۷‏ الحاكم » المستدرك على الصحيحين » ج٤‏ › 
ص٦۲٤‏ » رقم 4177 »2 وقال الحاكم: صحيح الإسناد إلا أن الذهبي تعقبه وقال: (قلت: 
قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك)» الترمذي» محمد بن عيسى بن سَورة» سنن 
الترمذي (تحقيق أحمد محمد شاکر)» ط۲»› ج٤‏ » ص”27 رقم 21475 مصر» وقال عنه 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد 
الدمشقي عن الزهري ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث. ورواه وكيع عن يزيد بن زياد 
ولم يرفعه وهو أصح... .١‏ ه.» الألباني» إرواء الغليل» ج۸» ص٥۲‏ »› رقم» ۲۳۵۵ 
وقال الألباني حديث ضعيف, وانظر: ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني» التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» دار 
الكتب العلمية» ط١»‏ ج٤‏ » ص 2١5١‏ رقم 21705 وقال عنه ابن حجر: وفي إسناده يزيد 
بن زياد الدمشقي » وهو ضعيف » قال فيه البخاري: منكر الحديث . والله اعلم. 

)٤(‏ سقط في (خ). 

)2( في (ب» ش): «فكلمة»). 

6 في (أ): «(موضوع». 

(۷) سقط من: (أ). 


0 


كتاب الحدود 


ولاية الإمام منقطعةٌ عن أهل دار الحرب فلا يجب الحد بالزنا في دار 
الحرب» فبعد الزنا لو خرج إلينا لا يجب [الحد]”" لأته [لم]" يقع موجبًا 
فلا يجب بعد ذلك . 


قوله: (متى) احترازاً عن التقادم؛ قيل فى حدّ التقادم الشهر وقيل ستة 
. ا 1 ا ١‏ شهر]”” عند أ 
أشهر ؛ لانه يطلق الحين على ستة أشهر والاصح [الشهر] " عند أبي 
000000 


قوله: (وبمن زنا) بأن قال الشهود إنا لا نعرف امرأة التي زنا بهاء أو 


الوا أله وط جار .| اينه] 77 لا ت ال 


قوله: (كالميل في المُكْخْلَة) المُكْخُلّة ‏ سرمدان ‏ هذا جوات كيفة: 


وقوله: ([ورأيناه]“ وطئها) جواب ما هوء والأصح آنه [تدمة]() 


[قوله ٩]‏ رأيناه؛ لأنّه لو لم يكن كالميل في المكحلة لا يكون زنًا موجبًا 


للحد. 
قوله: (الفرج) في اللغة: هو ما بين الفخذين» يتناول [القيّل والدَّير ]9 


(۱) زيادة من (خ)» وسقط من: (ب). 

(۲) زيادة من (خ). 

(۳) سقط من: (). 

.)70٠ص/7ج(‎ - انظر: المرغيناني » الهداية شرح بداية المبتدي - مصدر سابق‎ )٤( 
زيادة من: (ش)» (خ)» وفي (ب): «أبيه».‎ )0( 

)00 في (أ): رأينا. 

(۷( في (خ): يتمه » وفي (): «تمه). 

)۸^( في (أ): «بقوله) . 

[69 في (ب» ش): «الدبر والقبل». 


۳۲٢ 


ویار را 

N . 1‏ للق ست 6 )۲( 

قوله: (أربع مجالس) [يعني] '' مجالس المقرٌ معتبر؛ لأن ماعزا 
أقرّ ثم توارى بحيطان المدينة ثم أقرّ [ثانيً]"» فالمراد من التبدّلٍ 

س ۶ 

[التبدّل]”؟' بالمكان بالقيام لا المراد الدخول من كلام إلى كلام» كما في 
البيع وخيار المخيرة من كلام إلى كلام كافيء ثمّ أقرّ بمكان ثم ذهب“ 
مكان آخر ثم جاء وأقرٌ فى المكان الأول صح ؛ لأن [التبديل ]00 قد وجد 
بالقيام . 

والعَيبَة من الإمام شرطٌ في كل إقراره بأن حول الإمام وجهه عند كل 
إقراره» والمراد من الكَيْبة ]/٠۷١[‏ يحوّل الإمام وجهه عند كل [إقرار]" لما 
ذكرنا آنقًا من ماعز وټ أنه توارى بحيطان المدينة ثم جاء» وعن عمر وه 

و 

أنه قال: «أطردوا المعترفين)”" فهذا دليلٌ إلى اختلاف مجلس المقر . 

فأما إذا قر بالزنا لا يحتاج إلى ذكر متى [لأنْ ذكر متى] لنفي 


(۱) سقط من: (آ» ب» خ). 

(۲) متفق عليه» البخاري» صحيح البخاري ‏ مصدر سابق ‏ ج۸» ص۷٦۰۱‏ رقم 1۸۲٤‏ › 
مسلم» صحيح مسلم ‏ مصدر سابق - ج27 ص5 2177 رقم ٠.1596‏ 

(۳) في (أ): ثالعاً. 

)٤(‏ سقط في (خ). 

(5) زاد في (خ): من هذا. 

)3( في (ب» ش)) خ: «التبدل» . 

(69 في (أ): لإقراره» . 

(۸) البيهقي» السنن الكبرى - مصدر سابق - (ج/ص١48).‏ 

(9) سقط في (خ). 


¥ 


كتاب الحدود 
التقادم» فالتقادم في الشهادة مانعٌ» فأما في الإقرار [غير]”" مانع » قبل ذكر 
م 1 عي 0-7 
متى في الإقرار أيضا شرط ؛ لآنه يمكن أن يكون زناه حالة الصبا فيكون 
التقادم مانعا فيذكر التقادم لهذا. 


قوله: (يخرجه إلى [أرض]'" فضاء)؛ لأن الإخراج إلى أرض 
اغا رر لاا کن الرمي من كل [أحيٍ]“. 


قوله: (ويبتدئ الشهود) ؛ لان الزنا يثبت بقولهم فيكون هم الأصول 
[في هذا اك منهم ثم الإمام ؛ لان الإمام هو الذي بتولى . 


قوله: (رجمه بالحجارة) قوله تعالى: لفَآَجَِدُوا #[التور: ۲] عام ينبغي 
it .‏ 8 7 ۳ 1 
الشبهات » والعبد ا 4[ 00 و َف مَا عَلَ المخصكتي» 
[النساء: ]۲١‏ فيخص المتنازع بحديث ماعز»ء كنا أن الزكاة لا يجوز أداؤها 
إلى الحربي بالإجماع فيكون قوله إنما الصدقات مخصوصًا [فيخص] ° 


60 في (ش): (فغير). 

(۲) سقط في (خ» ب» ش). 
(۳) في (): «خال». 

)2 في (ب): «ولا). 

اللي في (أ): واحد. 

() في (أ): وهذه. 

(۷) في (أ): «فيبتدأ) . 

(۸) في (خ): يزحم. 

0( في (ش): «لقوله»). 
)٠١(‏ في (ب): (فيجب). 


YA 


كتاب الحدود 


الذي بالقياسن على الجر 
قوله: (بضربه) إذا كان ذكرًا يُضرب قائمّاء وإذا كانت امرأ 
[قاعدة] ؛ لأنَّ الستر أليق بالنساء [ففى]7" حالة القعود أستر لها. 


قوله: (لا ثمرة) أي: [العقد]”" التي يكون في السوط أو السير أو 
القن الق من جاتب ارط لاوةه هما دوالك فان الاد شرع 


و 


2 
0 


زاجرًا قبل الوقوع» وبعد الوقوع جائزاً أي جائز جنايته» فلو ضرب مع 
الثمرة يكون مهلكا والشرع ما شرع الحدّ للإهلاك» وقيل الثمرة سوط ذو 
شعبة - دوشاخ بودمر سوط را -. 

قوله: (ينزع ثيابه) ولا ينزع إزاره» لأن في نزع الإزار كشف عورته. 


قوله: (إلا الوجه والرأس) فإن الضرب عليهما مُهلك» والحد للزجر 
لا [للإهلاك]“» فعند أبي يوسف [إنما]“ يضرب الرأس [بقوله] 
&#: «اضربوا الرأس فإن في الراهن الشيطان) 7 [١07ا/ب]‏ ا لوا 


000( في (أ): قاعد. 

)۲( في (ب» ش): (اوفي) . 

(۳( في (أ): القعدة . 

)€3 في (ب): «للهلاك) . 

)2( في (ب» ش): «فإتما). 

)30 في (ش): «لقوله). 1 

(۷) ابن أبي شيبة» أبو بكر» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي» 
المصنف في الأحاديث والآثار (تحقيق: كمال يوسف الحوت)» ط١»‏ ج٦‏ » ص٥‏ » رقم 
۴۳ مكتبة الرشد - الرياض . انظر: الزيلعي» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن 
يوسف بن محمد الزيلعي » نصب الراية لأحاديث الهداية (تحقيق: محمد عوامة)» ط١‏ »= 


۴۲4 


صميية نموم 
قلنا [إنما](© قال التبي ع في رجل معين يمكن أن شيطانه في رأسه فأمر 
لأجل ذلك . 


قوله: ا [الحد]) أي حد القذف. 


قوله: ([سقط]9) الحدّ) أي حدّ الزناء وعند محمد يُحدّ الراجع فأمًا 
إذا رجع بعد إقامة الحد ضرب الراجع وحده» خلاقًا لزفر فإِنَّ القذف لو 
وقع على حي سقط الح بموته وإن كان على ميت [فبقضاء]” القاضى 

(0 3 5 

يكون سبهه ؛ [لانه حكم] ١‏ بقتل فل" يحد ا والفرق لنا بين إقامة 
الحد [وقبله]”" أن القضاء في باب الحدود لا يتم إلا بالإمضاء» [فيكون 
الإمضاء من القضاء فإذا رجع قبل الإمضاء صار كأنّه رجع قبل القضاء] ^ 
يحدّون لأن الشهادة [إنقلبت] قذقاء فأما بعد القضاء لا تنقلب الشهادة 
قذقًا ؛ لأت "'" تأكل بالقضناء, 


= جلاء ص54 مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت» وقال عنه الزيلعي: في سنده 
المسعودي وهو ضعيف . 

)١(‏ زيادة من (خ). 

(۲) سقط من: (أ). 

(۳( في (أ): ا(يسقط). 

)٤(‏ انظر: الكاساني» بدائع الصنائع - مصدر سابق - (ج٦‏ /ص۲۸۸). 

)هم( ىف (ش): «فقضاء». 

(5) في (خ): لا حكم. 

69 في (أ): «وقتله) . 

EEO) 

(4) . في (أ): ان قلبت . 

(۰) بعده في (ب» ش): (قد). 


YY: 


كتاب الحدود 

قوله20: (شروط الإحصان") سبعةٌ الحرية» والبلوغ» والعقل» 
والإسلام ؛ والتروج بنکاح صحيح › والدخول والمراد نفس الدخول لا 
الدخول بالإنزال» وهما على صفة الإحصان» وفى حد القذف الشروط 

: 
خمسة الدخول والنكاح ليس بشرط . 

قوله: (وهما على صفة الإحصان) أن يكونا حالة الدخول إلا وقت 
الزنا]" فإنّ المعتبر حالة الدخول [فإن]“ كانا فى حالة الدخول محص 
ولم يكونا حالة الزنا محصتًا يجب الرجم» لا يقال قوله ودخل بها وهما 
غل فة الإ حصان تقض أن بكرن الدخرل رطا قبل نهذ لرل لان 
الدخول من الشرائط فلا يكون محصتًا بدون الدخول» ينبغي أن يدخل بها 
ثم وجد الدخول ثانيًا حتى يصح قوله وهما على صفة الإحصان عند 
الدخول» فلو كان كذلك يلزم الدَّوْر لأنّه يكون الإحصان موقوفا على 
الدخول والدخول يكون موقوفا على الإحصان» قلنا نظرًا إلى ظاهر اللفظ 
[شفي ]ما [أن يكون كذلك] لأن0' معناه ودخل بها وهما على صفة 
الإحصان أي بالدخول يثبت الإحصان إلا آته]“ محصن قبل الدخول» 
وعند أبي يوسف” لو تزوج ذمية فوطئها أو كانا رقيقين فوطئ في حالة 
)۱( من هنا سقط من النسخة (ب) ينتهي عند قول المصنف: «يفتتن بجماله). 
(۲) يقصد الإحصان في حد الزنا. 
(۳) في (خ): لا حالة الزنا. 
)٤(‏ في (خ» ش): فإذا. 
EO‏ 
(۷) في (أ): لأنه. 
(۸) انظر: ابن نجيم » البحر الرائق ‏ مصدر سابق - (ج0/١1).‏ 

۳۳۱ 


كتاب الحدود 
الرق ثم أعتقا يثبت ]/٠۷١[‏ الإحصان» وعندنا لو كانت المرأة صبيةً أو 
عونا طرق ازدنة الايكره E‏ 


قوله: (مصلحة) [نظيره]”" غرّب عمر [بن الخطاب]”" و [نصر 
بن الحجاج] باعتبار أن النساء يفتتن بجماله“ . 


قوله: (حتى تضع حملها) وفي رواية عن أبي حنيفة :8ه [أنه]”" يؤخر 
الرجم [إلى أن]“ يستغني ولدها إذا لم يكن [له] أحد يقوم بتربيته. 


00) : f SE a 

قوله: (تتعالى من نفاسها) أي: تخرج وترتفع » وإنما [استعملت]!'' 

تتعالى ؛. لانه جعل النجاسة بمنزلة البئر - جاه مرداري خويشتن رابمقام 
باک دار 


)۱( في (خ): لا يصير. 

(۲) في (أ): نظرة. 

(۳) زيادة من (خ). 

)٤(‏ هو: نصر بن حجاج بن علاط بن خاد بن نُويرة السلمي ثمّ البهري» أبوه حجاج بن علاط 
صحابي جليل » نفاه عمر و إلى البصرة؛ لأن النساء كن يفتن بجماله» ورجع إلى المدينة 
بعد مقتل عمر و » وله قصة مع عمرء انظر: الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك بن 
عبد الله الصفدي» الوافى بالوفيات (المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى)» دار 
إحياء التراث - بيروت» سنة ۰۰٠۲م»‏ ج۲۷» ص27”8 وروى هذه القصة أبو نعيم في 
حلية الأولياء- مصدر سابق - ج٤‏ » ص۲۲٠‏ . 

. هنا انتهى السقط من النسخة (ب) والمشار إليه من قبل‎ )٦( 

(۷) سقط في (خ»› ش). 

(۸) في (ش): «(حتی). 

(9) زيادة من (خ). 

TY 


کتاب الحدود 


و 0 000 

قوله: (إلا في حدٌ القذف) ؛ لأنَّ الدعوى فيه [شرط]”" [فالتأخير]”") 
[جائدٌ]”" أن يكون باعتبار عدم الدعوى فلا يكون شبهة» فأما في الحدود 
التي لا تكون الدعوى فيها شرطًا فالتأخير يكون مضافا إلى الشبهة 
[المعترضة] [للشهوة] . 

قوله: (ولا حدٌ) والشبهة على نوعين: شبهة الاشتباه» وشبهة حكمية 
وهي شبهة في المحل [وهي]“ في جارية الولدٍ ووَّلّدٍ الولد» وإن قال 
علمثٌ أنّها حرامٌ على لا يحدّ؛ لأنْ الشبهة في المحل» [وأما]!" الشبهة 
باعتبار الاشتباه كما في جارية أبيه [أو]”" أمّه إذا قال ظننتٌ أنّها حلال 
عليّ لم يحدٌّ؛ لأنّه اشتبه عليه» فأما إذا قال ظننتٌ أنها حرام على يحدٌ؛ 


۶ 


لی لم يبق الاشتباه حيث ظن بالحرمة ومع ذلك وطيع » اكاك 
رة ولك الولق :إن كان الولة ا كر عة عة ا ل حق 
[لولد]'"" الرلد عند وتجود الؤلد» [وآ ۲" O‏ 


)١(‏ في (خ»› ب): الشرط. 
(۲) في (ش): «فالتأخر». 
(۳) في (خ» بء ش): جاز. 
)٤(‏ في (أ): المتعرضة. 
)2 في (ب): «للشبهة). 
() في (ب» ش): (وهو). 
(۷) في (ش): «فأما في». 
(۸) في (ب): «و». 

(4) زاد في (خ): لو. 

(۱۰) في (ب» ش): (ففي»). 
)١١(‏ بعده في (ب» ش): «هذا) . 
(۱۲) في (ب): «كولد». 
(۱۳) في (ب» ش): (فأما». 


YY 


إذا كان الولد ميتا [يكون]”" هذا شبهة المحل الذي ذكرتٌ آنمًا. 


قوله: (ومن وطوع جارية أخيه أو عمه)» هذا لا بنحصر فيهما بل 
الحكم عامٌ في حق جميع المحارم سوى الاولاد فإن الشبهة في الأولاد 
شبهة الاشتباه لا شبهة المحل . 


قوله؛ (ومن.رفث)'" الزقيف رن رانجاته شوهر فرتهادن =: 


قوله: (وقلن النساء) وفي نسخة (وقالت) مقام قُلنء فقوله فلن من 
باب أكلوني البراغيت » [البراء غي عر والواو أيضًا فاعل وقوله 
قالقة ووا ار 4 زط فاعل .معت التجوى الجاع الخاحرة 
[جمع]!" نجي فيجتمع الفاعلان» وقد 1 اع ع ر 
وههنا ان النساع فاعلٌ”0) قلن والنون أيضًا ضمير جماعة [7١/ب]‏ 
النساء فيكون فاعلاً فيجتمع الفاعلان. 

قوله: (فعليه الحد)؛ لأنّه لا شبهة لأنّه عالم [بامرأته]“ ومع ذلك 


(۱) زيادة من (خ). 

(۲) أي من أدخلوا عليه غير زوجته في يوم الدخلة. 

(6 اصطلح علماء اللغة على تسمية هذه اللغة بلغة أكلوني البراغيث» وهي دخول علامة الجمع 
(الواو) في أكلوني› والصحيح قول أكلني أو أكلتني البراغيث. انظر: سيبويه» الكتاب» 
ج۰۱ ص۰۱۹ 

)٤(‏ زيادة من (خ). 

)0( في (ب): (جميع). 

30( في (خ» ب » ش): جاز. وبعده في (ب): «فعليه الحد) . 

(۷) سقط من: (ب). 

(۸) بعده في (ب): (أيضا». 

(9) في (خ): لأنه فاعل امرأته. 


٤ 


کتاب الحدود 


وطى أجنبية فيحد. ٠‏ 


قوله: (ومن تزوّج إمرأة لا يحل نكاحها) كأخته من [الرضاع]!" لا 
يحد إن صورة النكاح يكون شبهة . 


قوله: (في الموضع المكروه) وهو الإتيان في دبر المرأة» [و]""إنما 
قال المكروه ولم يقل الموضع الحرام حيث اعتبر قول مالك" فإنّه [قد]”4) 
قال الإتيان في دبر المرأة حلال» [بقوله]” تعالى: أن شر [البقرة: 
[YYr‏ معناه أين شئتم قد غلط مالك ثم رجعء فمعنى أنى كيف شئتم سواءٌ 
كانت مستدبرة أو مستقبلة بعد أن يكون في صمّام واحد» الصمّام - سوراخ - 
وهو الفرج» عن عائشة ي كان النبي عليه الصلاة السلام يريني الأرض 
ااا والصِمّام [واحد] بان كانت مسعديرة نا 


قوله: (عمل عمّل قوم لوط) وهو إتيان الرجل الصبي أو الرجل . 


(1) في (خ): من النكاح. 

(۲) سقط من: (ب» ش). 

(۳) ونسبة هذا القول للإمام مالك م غير صحيحة» وقد رد علماء المالكية على نسبة هذا 
القول للإمام مالك واثبتوا أن الإمام مالك لم يقل به» انظر: ابن الحاج» أبو عبد الله محمد 
بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج» المدخل» دار التراث» 
(ج ۲ /ص‌۱۹۲). 

)٤(‏ سقط في (خ). 

)2( في (ش): «لقوله». 

0( في (ب): «تارة» . 

(۷) زيادة من (خ). 

(۸) بحثت عن هذا الحديث ولم أجد له أثر. 


Yo 


كتاب الحدود 


[[باب]0" صم ين الشرب]" 
# سس | 
لا حاجة [إلى]©2 [بيان]”© المناسبة لأنّ الح يناسب الحد 


والأحكام تضاف إلى السبب» والسبب الريح مع الشرب [بقول]© ابن 
مسعود وله : (فإن وجدتم رائحة الخمر فال فاد یحد عند عدم 
الا لأ يقال الخرط: لبس :نافع غل اقول أبن بح ايان" ا 
للشافعي”", قلنا لا نقول [بأن عدم الحد عند عدم الرائحة]”'" باعتبار 


600 
(۲( 
(۳) 
2 
(0) 
603) 
(۷) 


)م( 
(4) 


فى (ب): «کتاب). 

فى (أ): «الحد). 

ی( کاب الحدود. 

بعده في (ش): «إلى». 

سقط من: (ب» خ) . 

فی (ش): «لقول». 

انظر: البخاري » صحيح البخاري ‏ مصدر سابق ‏ ج » ص۱۸1 رقم 2000١‏ بلفظ 
(كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف» فقال رجل: ما هكذا أنزلت» قال: قرأت على 
رسول الله يه فقال: «أحسنت» ووجد منه ريح الخمرء فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله 
وتشرب الخمر فضربه الحد)» ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني» الدراية في تخريج أحاديث الهداية (تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني 
المدني)» ج۲› ص 8ه 2٠١‏ رقم 1۷١‏ » دار المعرفة ‏ بيروت» وقال ابن حجر في الدراية: 
صه ٠١‏ (حديث ابن مسعود إن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه لم أجده هكذا) وذكر رواية 
البخاري وروايات اخرى. 

انظر: السرخسي » المبسوط ‏ مصدر سابق ‏ (ج٠/ص١5١).‏ 

انظر: الماوردي» الحاوي الكبير - مصدر سابق ‏ (ج17١/[ص ٠5‏ 1). 


)٠١(‏ بدل ما بين المعقوفين في (خ): بأن عند عدم الرائحة. 


۳٢ 


© باب حد الشرب Se‏ 
الشرط بل نقول باعتبار عدم الدليل عند عدم الرائحة؛ لأن الدليل وهو 
الإجماع انعقد على [الحد]" عند وجود الرائحة» فعند عدمها لم يوجد 
الدليل فلأجل هذا قلنا بعدم [وجوب]”" الحدّ عند عدم الرائحة» وهذه 
قضية متلقاة من جهة الشرع فينتهي ما أنهانا الشرع» فالشرع أنهانا عند 
[عدم]”" وجود الرائحة فلا تزيد على هذا. 


قوله: (وشربه طوعا) لأنْ الإكراه [يمنع]“ وجوب الحدٌ. 


قوله: (ولا بحدّ حتى يزول السكر)؛ لأن الحدٌّ . للزجرء والزجر 
[إنما]* يكون بعد العلم» والسكران لا علم له فلا يقع زاجرا . 


E‏ 0006 ا 
قوله: (وحدٌ الخمر والسكر) [يجوز]"' بضم السين وفتحها مع 

تسكين الكاف وبفتح السين وتحريك الكاف »]/١۷۲[‏ [وإذا] قال 
[بفتحتين]“ والتحريك یکون العصير وإذا [قيل]”''" بالسكون وضم 
السين يكون حدّ الخمر بمجرد الشرب وحدٌ سائر الأشربة بعد حصول 


)0ن( في (ش): «حد الشرب). 

)2( في (أ): (اوجود). 

(۳) سقط في وخ ب)» وبعده في (ش): «عد). 
)٤(‏ في (خ): يضع. 

(0) سقط من (أ). 

(1) سقط في (خ). 

(۷( في (ب): «فإذا) . 

(۸) في (خ): بفتحهن. 

)٩(‏ بعده في (ش): «حد). 

(۰) في (ش): «قال»). 


EEN 


کتاب الحدود 

السكرء والشيخ زاي أعني مولانا حجة الحق على الخلق [قدس الله روحه 
العزيز]”" مال إلى السكون والضم . 

قوله: (ثم رجع لم يحد) ؛ لأته يكون شبهة. 

قوله: (ولا قبل فيه) أي لا تقبل في الحدّ شهادة النساء مع الرجال ؛ 
لأن في شهادة النساء شبهة البدلية بقوله تعالى: إن لر يتا رجي 4 
[البقرة: ۲۸۲] فالحدٌ يسقط بالشبهة ولا يغبت [بدليل]”" فيه شبهة . 

قولة جرد عن فا اة الج لان اد الان وار اوا 
(Or f 1 1‏ 
للزجر والزجر في التجريد [أكثر]'. 


ge. هلام‎ 


)١(‏ سقط من: (ب)» وفي (ش): «سمي الله الكردي»). 

)۲( سقط من: (أ). 

(۳) في (ش): «الحد» والمثبت كتب في حاشيتها وكتب فوقه (خ). 
(4) سقط في (خ). 


TTA 


باب حد القذف 


© مسو ا ا ر 


[ياب”" حد القذف 
n‏ 
فالحدٌ [يناسب]" الحدّ فلا حاجة إلى بيان المناسبة . 
قوله0©: (بصريح الزنا) بأن قال يا ابن الزانية أو قال يا زانٍ. 


ولا تجوز شهادة القاذف أبدًا لأنه آذى المقذوف باللسان فالله 


شحاف |“ سان ل كه هة العا عجارا لوت الان العفاذ 
فلو قبل بعد التوبة“ يوهم أن قذفه كان [صادقًا] فيهتك عرض المسلم . 


قوله: (إلا من بقع القدح في نسبه) قال الفقيه أبو الليث”" هت: 


الحر وإن [علا الولد وولد الولد وإن سفل فالمراد من قوله في نسبه 


00 
(۲( 
فرق 
)€3 
)0( 
)1( 
(۷( 


(۸) 


في (ب): («(کتاب) . 

فى (ب): «مناسب». 

بح في (ش): «بصريح القذف يعني»). 

ليست في (خ» ب» ش). 

بعده في (ش): «كما ذهب إليه الخصم) . 

7 (): «صدقا». 

هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» الفقيه أبو الليث المعروف بإمام 
الهدى » تفقه على الفقيه أبو ج جعفر الهندواني» له من المصنفات: كتاب عيون المسائل › 
وكتاب تأسيس النظائر» ومقدمة الصلاة المشهورة» وغيرهاء توفي ليلة الثلاثاء لإحدى 
عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة سنة ۳۷۳ه. انظر: الذهبي» سير اعلام النبلاء - 
مصدر سابق ‏ ج5١1؛‏ ص۳۲۲ . 

انظر: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» عُيُون الْمَسَائِل (تحقيق: 
د. صلاح الدين الناهي) » > مطبعة أشعد يَحْدَادء عام النشر: 785١اه2‏ ج١21‏ ص799. 


۳۹ 


الأولاد لا الشخص الذي](" يغبت النسب منه» فإِنٌ الأمّ وأمّ الأمّ تملكان 
المطالبة ومع ذلك لم يثبت النسب من قبل الأمّ فان النسب إلى الآباء. 


قوله: (وليس للعبد أن يطالبَ مولاه) فأما [ما]' جاز لابنه الكافر؛ 
لن [للكاف |" الولاية» [فاما] °۵ لا ولاية للعبد على المولى . 


قوله: (التَبَطيّ) [التبط]“ جيل من الناس بسواد العراق» الجيل 
ا 

قوله: (يا ابن ماء السماء) لقبٌ عامر بن حارثة بن ثعلبة هو جد 
نعمان بن المنذر لقّب به لصفائه وسخائه» وليس هذا ينفي الولد عن الأب 
ل توصك اام وضفاء و كيه 


قوله: (ولو نسبه إلى خاله أو عمه) لا يكون نفيًا عن الأب ؛ لأنّ العم 
يسمّى أبّا بقوله تعالى: (آبائك إسماعيل)'' وإسماعيل كان عمًا ليعقوب 
ع وفى الحديث «الخال أن والخالة م . 


(۱) زيادة من (خ). 

(۲) سقط من: (أ). 

(۳( في (أ): «الكافر» . 

)€3 في (أ): «وأما) . 

(5) سقط في (خ). 

(7) وهذا خطأ في جميع النسخ: #أم کر شهدا إذ حَصَرَ يَمْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قال لييو ما عيدوت 
من بى قال قد إلَهَكَ وله بَكَكَ نوجسم وَاسمهِيل وَسْحَقَ إلا ودا و آذ مشيثون 4 
[سورة البقرة ‏ “17] » وليس آبائك إسماعيل » فقد سقطت كلمة إبراهيم. 

(۷) الترمذي» سنن الترمذي ‏ مصدر سابق ‏ ج٤‏ » ص۳٠۳‏ رقم ۱۹١ ٤‏ بلفظ (الخالة بمنزلة 
الأم) وقال عنه حديث صحيح » ابن حجر» نصب الراية - مصدر سابق ‏ ج۳ » ص۳٠٣‏ »= 


5 


باب حد القذف 


وو کي 

قوله: (في غير مُلكه) [۷۲٠/ب]‏ احترازاً عن الوطء حالة الحيض 
والنفاس فإنّه حرام وليس في غير ملكه'" . 

قوله: (والملاعنة) صح يعبت ال و رها التفييث اة إلى 
الزوج ؛ لأ الزوج لعنهاء والكسر بالنسبة إلى نفسها لأتها [قد]"" لعنت 
الزوج. 


ر( يحد) مطل .وآرية به المقيد .إن كان اللعان بين [الزوج 
والمرأة](" باعتبار نفي الولد لا بحدّ قاذفها؛ لأن الولد يدل على الزنا وهو 
ولد لا أب لهء فأمًا إذا كان اللعان بسبب النسبة إلى الزنا يحدّ القاذف ؛ لأن 
اللعان في جانب الزوج بمنزلة د لتقن ولو الوا E u‏ 
حدَّ [القذف](” [فالزوج] يحدّء كذلك قاذفها يحدّء لا يقال اللعان من 
جانب المرأة [لما]" [قام]“ مقام حدٌّ الزنا تكون المرأة كأتها باللعان 
محدودة فينبغي أن لا يحدّ قاذِفُهاء قلنا لما لاعنت كأنه بانت عن الزنا فصار 


= بلفظ (الخال أب) وقال عنه حديث غريب» ولعل المؤلف قد جمع بين حديثين مختلفين 
واعتبرهما حديثاً واحداً والصحيح ما بيناه أنهما حديثان مختلفان والله اعلم. 
)١(‏ بعده في (ب): ابل هو في ملكه). 
(؟) سقط من: (ش). 
)۳( في (ش): «الزوجين». 
)٤(‏ فى (أ): «أكذب». 
)0( في (01: القاذف . 
() في (أ): «والزوج». 
(۷) سقط في (خ» ب» ش). 
)۸( في (ش): «قائم». 
۳٤١‏ 


كأن القاذف قذف [إمرأة] 7" عفيفة عن فعل الزنا فيحدٌ. 

قوله: (يا خبيث) بالفارسية - بليد -» فيه حكاية مهلا يا [حفيث]() 
إليك يساق الحديث» فقيل خبيث مكان [حثيث]" لم يعلم معناه فقال 
فا 05 5 )0( هه هأ ٠‏ 1 93 
تصحيفاء | فا م ]" اسم شخص يتعجّل في كل شيء. 
[الحبس]”* أو الكلام الخشن بأن [يقول]“ بلغني أك فعلت مثل هذاء 
قلنا أي الأقل من الضرب ثلاث جلدات لا الأقل من كل جنس التعزيرء 
[التعزيرٌ: التأديبٌ. 


قوله: (وأشد الضرب التعزير)؛ لأن التعزير]”") شرع [زاجرًا]”" 
2 ع س ) ( 1 0 5 2 ٠‏ 
فمقداره أقل من [الحدً]» فلو لم يكن أشدّ لا يقع [زاجرًا]", ولا 
حد الشرب أقل مقدارًا من حذ الزنا ينبغي أن يكون أشدّ» قلنا حدّ الزنا ثبت 
[بکتاب الله تعالى ]° a‏ ا E‏ 


)١(‏ سقط في (خ» ب» ش). 

(۲) في (أ): «خبيث». 

(۳) في (خ): خثيث» وفي ب بدون نقط » وفي (أ): «ختيت». 
)6( في (خ): فالخبيث» وفي (ب): «فالختيت)» وفي (أ): «والختيت». 
(5) في (ب): «الجنس». 

() في (ب): «يكون». 

(۷) سقط من: (ب). 

(۸) في (ب): «زاجر»» وفي (أ): «زجرًا». 

(9) في (أ): الجلد. 

)٠١(‏ في (): زجرا. 

)1١(‏ في (خ): ثبت بالكتاب. 


EY 


باب حد القذف 
î « 1 5 .)( 75 0‏ 7 3 03 
وهو [قوله تعالى]"'': جوا [النور: ؟] فيكون أقوى وحد الشرب ثبت 
بالاستدلال وهو قوله: ((من شرب [هذى]0) ومن هذى افترى واعيل 
انریا فى کات الله فال ارف وة ف .بد ١‏ الشرت 
بالاستدلال على حد القذف فلا يكون أشدٌّ لاه أدنى من الثابت بالكتاب . 


قوله: (فهو هدرٌ)؛ لأنّه لو [107] وجبت الدية على الإمام [ما 
يعطل ]”* مصالح المسلمين لأته لم [يَقبل]7" أحدٌ تقلد القضاء. 

قوله: (قبلت شهادته) ؛ لأنّه [حدثت]“ بعد الإسلام شهادة أخرى 
[بقوله]" تعالى: إن هوا حمر هر ما هذ ست € [الأنفل: ]٠۸‏ . 


e: هلام‎ 


(۱) سقط من: (ب» ش). 

2( في (ش): «هذا). 

() في (خ» ب» ش): المفترين. 

(5) لم يثبت هذا الحديث عن النبي 822 وإنما ثبت عن علي بن أبي طالب وه » انظر: مالك » 
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي» الموطأ (تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي) » 
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي ‏ الإمارات» ط١اء‏ 
جهء ص217 رقم 27117 بلفظ (أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها 
الرجل فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن نجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر 
هذي وإذا هذي افترى أو كما قال فجلد عمر في الحد ثمانين) . 

(5) في (خ» ب» ش): يتعطل ٠‏ 

(1) في (خ): لم يفعل. 

(۷) في (أ): حديث. 

)۸( في (ش): «لقوله»). 


EY 


في باب الحدود ذكر ما هو جنايةٌ على النفس» وهاهنا ذكر [ما هو]'") 
جناية على المال [فيكون]”" بينهما مناسبة» أو نقول في الحدود يقام الحدٌ 
على البدن وفي السرقة بيان حد يقام على الجزء وهو اليد. 

في السرقة لم يقل بلفظ الجمع كما في قطاع الطريق» ولم يقل قطع 
الطريق بناءً على الظاهر ؛ لأنّه لا يوجد من الواحد عادة فإن الواحد لا يقدر 
أن يقطع الطريق إلا نادراء فكما قيل في الحج» الحج واجبٌ على 
الأحرار؛ لأن السفر البعيد لا يقطع بدون القافلة فلهذا ذكر بلفظ الجمع› 
وأمَا الزكاة [تؤخذ]" من كل واحدٍ فلم يذكر بلفظ الجمع فيكون إخراج 
الكلام مخرج العادة » فالظاهر السرقة والسرق مصدران. 


: : (ON. 0 ۴ 08 

وللسرقة شرائط منها أن يكون [مأخوذا] “ من حرز واحدٍ حتى إذا 
كانت العشرة مأخوذة هن حرزين لا يقطع › ولا تفاوت أن العشرة للواحد أو 
للزائد على الواحد فعلى ظاهر الرواية [المضروب]“ شرط» والجيّاد!” 
(۱) سقط من: (أ). 
(۲) سقط من: (ب). 
)۳( في (ش): («توجد) . 
)٤(‏ زيادة من (خ). 
)2( في (خ» ب» ش): المضروبة. 
0( الجيّاد: هي عكس العملات الرديئة. 


f0 


كتاب السرقة 


ی 

ا في المسألة المذكورة في شرح الطحاوي تدل [على]”" أن الجياد 
شرط» وهو قوله بأن سرق زيوقا أو [نبهرجة]”" لا يقطع حتى [تبلغ] ° 
2 عشرة دراهم» وكل درهم من الدراهم يكون الدراهم التي تساوي 
العشرة وزن سبعة مثاقيل فوزن السبعة قد ذكرنا في كتاب الزكاة» وروى 
الحسن”*' عن أبي حنيفة إذا سرق عشرة مما يروج من الدراهم قطع» فهذا 
يدل [على]”" أن التبر وهو غير المضروبة إذا كان رائجًا يقطع . 

[فعندنا]”" التّصاب عشرة دراهم » وعند الشافعي #5 ربع دينار» وعند 
مالك [ثلائة] ^ دراهمًا وذكر في موضع آخر أن عند مالك إثلاثون]*) 
درهم » وعند الحسن البصري'° oS‏ ا SA E e‏ 


(۱) سقط من: (أ). 

(۲) في (أ): «بهرجا»» والزيوف ما يردّه بيت المال من الدراهم» والنبهرجة ما يرده التجار. 
انظر: المطرزي » المغرب ‏ مصدر سابق - ص١٠٠۲‏ . 

)۳( في (ش): «(بلغ) . 

. زاد في (أ): إلى‎ )٤( 

(0) وهو الحسن بن زياد اللؤلؤي» تقدمت ترجمته» والرواية مذكورة عند أبو الليث» عيون 
المسائل - مصدر سابق - (ص784)» وعند السرخسي» المبسوط ‏ مصدر سابق - 
(ج۱۳۸/۹)» وعند أبو بكر السمرقندي » تحفة الفقهاء ‏ مصدر سابق ‏ (ج60/8١).‏ 

(5) زيادة من (خ). 

(۷) في (خ): فعند. 

(۸) في (أء ب» خ» ش): ثلاثون. 

)0( في (خ» ش): ثلاثة » وفي (ب): «ثلاث)». 

)٠١(‏ الحسن البَصري هو: الحسن بن يسار البصري » أبو سعيد: تابعي » كان إمام أهل البصرة» 
وحبر الأمة في زمنهء وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساكء ولد بالمدينة» 
وشت في كنف علي بن أبي طالب» واستكتبه ابن زياد والي خراسان في عهد معاوية »= 


قيمته 
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كتاب السرقة 


0676 
لا [تفاوت]”' بين القليل والكثير وعنده درهم. 


والإخراج بدفعة واحدة أيضًا شرطٌ حتى إذا [أخرج]”" العشرة من 
حرز واحدٍ بدفعتين لا بقطع» فإذا سرق أقلَّ من ربع [٠اب]‏ دينار وهو 
يساوي عشرة دراهم [بأن]””" كان في موضع [الدراهم]!*) رخيص لا يقطع 
عند الشافعي وعندنا يقطع » ولو سرق دينارا لا يساوي عشرة دراهم يقطع 
عند الشافعي وعندنا لا يقطع . 


ومن شرط السرقة أن تكون قيمة المسروق من وقت السرقة إلى أن 
أخذ السارق بسبب السرقة عشرة» وتعتبر قيمة المسروق في مكان أخذ 
السارق بسبب السرقة“ حتى لو انتقص قيمته في وقت الأخذ لا يقطع» 
قال مولانا يت ما رأيت الرواية في أنه لو انتقص قيمته بين وقت السرقة 


= وسكن البصرة. وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم» لا 
يخاف في الحق لومة لائم. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام 
الأنبياء» وأقربهم هديا من الصحابة. وكان غاية في الفصاحة» تتصبب الحكمة من فيهء 
توفي بالبصرة سنة١١1ه.‏ أنظر: الزركلي» الأعلام» مصدرٌ سابقٌ» (۲/ .)۲۲١‏ ورواية 
الحسن البصري مذكورة في ابن حجر» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» فتح 
الباري شرح صحيح البخاري » دار المعرفة - بيروت» ط سنة9/ا١‏ م» ج ٠۲‏ /ص5 2٠١‏ 
وقول الشافعي ومالك والحسن مذكور في ابن رشد الحفيد» أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد» دار الحديث ‏ القاهرة طع ٠١١‏ م» ج٤‏ /ص 770. 

)١(‏ فى (ش): (يتفاوت»). 

(۲( في (أ): «خرج». 

رع في (ب): «فإن). 

:2 في (أ): «الدرهم»). 


)٥(‏ بعده في (ب): (عشرة ويعتبر). 


EV 


كتاب السرقة 
وبين أخذ السارق بسبب السرقة أن هذا النقصان مانع أم لاء فبالنظر إلى 
الذلئل كرون نانع إلا مكو هة ولد سقط تجرد |'" اله 
فالمراد من النقصانِ المسقط نقصانَ السعرء فأمّا نقصان [عين]" المسروق 
لا يوجن سوط :الحد فاته إذا: آتلفب السازق: كل المسروق ٠لا‏ بونجب 
[السقوط]“ فبالبعض أولى أن [لا] يسقط. 
(Or.‏ 0 ا : 

[الحرز]" - جاي استوار -» [ولو]" سرق من بيت [مقفل]”” فيه 
قبر قبل يقطع والصحيح أنه لا يقطع . 

قوله: (والحر والعبد [فيه]”*' سواء) لوجود السرقة. 

قوله: (من حرز لا شبهة فيه) والحرز الذي فيه شبهة كالحمّام» وبيتٍ 
إذ لاس كال با 


وإنما يقطع اليمين؛ لأن الأخذ باليمين وباليسار لكنَّ أغلب العمل 
باليمين وقرئ إيمانهماء الأصل أن الجناية إذا صدرت من عضو يقطع ذلك 
العضو؛ لأن الحدّ هو الجزاء» فأمَا لا يضرب على الفرج ولا على الذكر 


)١(‏ سقط في (خ). 

)۲( في (ب): «(لوجود). 
)۳( فيي (ب): (اغير). 

)€3 في (ش): «سقوط الحد). 
(ه) سقط في (خ). 

0( في (ب): «الحد) . 

)۷( في (ب» ش): «فلو). 
)۸( في (ب): (امقفر) . 

(9) سقط في (خ» ب» ش). 


۴۸ 


كتاب السرقة 
عرس E‏ 

أن الضرب عليهما مُهلك» والحدّ شرع زاجرًا وجابرًا لا مهلكاء فالجناية 
صدرت من اليد فيقطع اليد. 

قوله: (تافها مُباحًا) [تافها] ° لیس بمصدر ومصدره تفهاً أي: خسيسا 
وحقيراء فإن قيل لعدم وجوب القطع التافه وكونه مباحًا شرطٌ أم أحدهما 
[كاف ]9 فلا اخدهما قرط قان الصيد والسمك ليسا تاين [و]”"الكن 
مباحين في الأصل فلا يجب القطع [بسرقتهما]“» فبعد ذبح الصيد يكون 
ل فأمّا كل تافه مباح في 
الأصل كالحشيش والخشب» [وفي]7” أغلب النسخ تافهًا مباحًا ]/٠۷١[‏ 
وفي نسخة واحدة أو مباحًا [و] أو صحيح من حيث النظر إلى الدليل”" . 


قوله: (فى دار الإسلام) إِنّما قيّد فى دار الإسلام ليكون مباحًا داخلاً 
تحت حماية الإمام » فأما اللآليء والجواهر ما دخلتا تحت [ولاية]" الإمام 
آل ] يكوك فى يد الكقان؛ لأن البحر ما دحل تحت [ولاية] 20 الإمامء 


)١(‏ سقط في (خ). 

(۲) سقط في (خ» ب). 

(۳) سقط من: (ب» ش). 

(4) في (ش): السرقتهما». 

. في (ب» ش): (ففي)‎ (٥) 

)٦(‏ سقط من: (ب). 

6200 كل النسخ التي لدي لا يوجد فيها (أو). 
(۸) في (خ» ب» ش): حماية. 

(4) في (ب): «کل). 

)٠١(‏ في (خ» ب» ش): حماية. 


۳۹ 


كتاب السرقة 


سس سمو 
فيجب القطع [بسرقة]" الجواهر؛ لأنّه مباح لم يكن في دار الإسلام. 


قوله: (في اللحم) لا [قطع]'" في اللحم سواء كان [طرياً]”" أو 
يابسّاء فأمًا في الفواكه اليابسة [يقطع]”'"؛ لأنّه لم يتسارع إليه الفساد» ففي 
اللبن لا يقطع باعتبار التسارع“» وفي الخلّ والدبس يقطع لعدم 
التسارع"» فإذا [وجد]”" التسارع”" يمكن نقصان في المالية فيكون شبهة 
والح يسقط بالشبهة » وفي العصير والنبيذ الحلال [لا]“ يقطع باعتبار 
تسارع الفساد. 

قوله: (والفاكهة على الشجر) [لا يقال لا حاجة إلى ذكر قوله الفاكهة 
على الشجر] ؛ لأنّه ذكر [قبيله]" أته لا يقطع في الفاكهة الرطبة وفي 
الشجر لا محالة رطبة؛ قلنا لا تُسِلّم أنه ما على [الشجر]"" رطبة فإنَّ 
الجوز واللوز والفستق على الشجر ليس [برطبة]”"" ومع ذلك لا يقطع فيها 


)١(‏ في (ش): «لسرقة». 

(۲) في (ش): «يقطع». 

(۳) في (أ): رطباً. 

)٤(‏ في (ب): «تقطع». 

(5) بعده في (ش): «إلى الفساد». 
0( بعده في (ش): «إلى الفساد» . 
(۷) في (خ): فأوجد. 

)۸( بعده في (ش): «إلى الفساد) . 
(9) سقط من: (أ). 

)٠١(‏ سقط في (خ). 

(۱۱) في (أ): «قبيله). 

(۱۲) في (أ): «الشجرة» . 

(۱۳( في (أ): «بشرط). 


كتاب السرقة 
همع ‏ ی 
إذا كان على الشجرء فإن قيل ينبغي أن لا [يقطع]”" في الفاكهة اليابسة 
لأنْه مباحٌ في الأصل لأن الفاكهة توجد في الجبال» قلنا جنسه يوجد في 
الجيان لا أ لان أضله ملك الاس قله [توغز |9 مانا كالدهت اسه 
ليس بمباح بل جنسه» أما السمك أصله مباح ولهذا لو أخذ سمكا من 
حوض مملوك يحل له. 


قوله: (الأشربة المطربة) الطرب النشاط لأنّه يمكن أن أخذه من أجل 


قوله: (وإن كان عليه حلية) ؛ لأن الحلية تكون تبعًا. 


قوله: (مصحف) [صح]”" بضم الميم وكسرها؛ لأنّه يمكن أن يُسرق 
للقراءة من المصحف فيكون شبهة . 

قوله: (صليب) [هو] شي مثلث كالتمثال صورة - برباي كرده -» 
[والماثلة]“ ‏ جراغ باي والمتوال ايستادن بالفارسية تنديسه -. 


قوله: (الشطرنج) تعريب - صدرنج باشذرنج - لأته يمكن أن يسرق 
لأجل كسر الصليب فيكون شبهة » وفي الشطرنج [آنه] [14اب] يمنع عن 
الطاعة . 


)١(‏ في (أ): قطع. 
(۲) في (خ» ش): يوجد. 
(۳) سقط في (خ» ب). 
)٤(‏ سقط من: (أ). 
(5) في (أ): «والمساثلة». 
(5) في (أ): فإنه. 


كتاب السرقة 
قوله: ففي (سارق الصبي الحُرٌّ) عند أبي يوسف”2 إن كان لا بُعيّر 
[يقطع]» وإعندهما]”" لا يقطع سوا كان يعبر أو لا [يعبّر]©, ولا 
[قطع]”*» في حليته أيضًا؛ لأته تبع [للصبي]» فاما إذا [أقر] به بعد 
السرقة إلى المسبعة أو وقع في البئر يجب الضمان على السارق . 


قوله: (ويقطع في العبد الصغير) إِنّما يقطع إذا كان لا يُعبّرء [فأما]“ 
إذا كان يُعيّر عن نفسه لا يقطع ؛ لأنّه ليس بمالٍ فصار كما [إذا]"“ سرق 
العبدٌ الكبير ؛ لأنه ليس بمالٍ وهو آدمي . 

مزلم ب(إلآدفاض الهبات) الما دناه |7 اسن ةي انا 
إذا]””" لم يمض حسابه لا يقطع ؛ لأنّه يمكن غرضه ما فيه» فأما إذا أمضى 
حدق و حرج وكيني ENS‏ 


. انظر: المرغيناني» الهداية  مصدر سابق  (ج ۲ /ص54”)‎ )١( 

)2 في (ب» ش): «قطع) . 

(۳( في (آ): «عندنا) . 

)٤(‏ سقط من: (ش). 

)2 في (ش): (ايقطع) . 

)3( في (ب): «الصبي) . 

(۷( في (ش): «قر). 

(۸) في (خ): فله. 

69 في (ب): «لو). 

)0020 في (ب): «فاتر). 

)١(‏ في (خ» ب): فإذا. 

(۱۲) الكاعّد: القزطاس » مُعرّبء انظر: الفيروزآبادى»: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب» 
القاموس المحيط » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان» ط۸» ج١2‏ 
ص۳۱۹ . 


oY 


كتاب السرقة 


قوله: (ولا قطع في سرقة كلب ولا فهلٍ) ؛ و الصيد والصيد 
مباح . 

قوله: (ولا دف ولا طبل ولا مزمار) بالفارسية ‏ ناي -؛ لأنّه يمكن 
غرضه الأمر بالمعروف. 

قوله: (الساج) خشبة تجلب من الهند» (والقنا) هي خشبة تتخذ منها 
الرماح جمع قناة. 

قوله: (الأبنوس) بتحريك الباء هربا عن اجتماع الساكنين . 


قوله: (ولا خائنِ ولا منتهب ولا مختلس) في الحديث (لا قطع على 
E‏ ديت جل gE EVEN O‏ سول 
[الخفية]» والسرقة عكسه فالقطع في السرقة لا في غيرهاء الخائن الذي 
اا ای ينه ارتا + [اليعيلس ]0 انی اا 
المال من ظاهر البلد أو في القرية مُغيرًَا بسرعة جهراء وأما الغاصب يأخذ 


الجن o‏ لتر 0000 *5”ظظوظ'2 


)000 بعده في (ش): «الذي»). 

(؟) الترمذي» سنن الترمذي - مصدر سابق ‏ (ج۳» ص؛ 2٠١‏ رقم »)١544‏ ولفظه: (لَيْسَ 
عَلَى حَائْنِ » ولا مهب ولا مُخْتَلِسِ قَطمٌ) » وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(0) في (أ): «الحقية». 

)٤(‏ في (خ): يحوز. 

(0) في (أ): كالطرف. 

6 في (أ): «المنتهب) . 

(۷) في (ش): «أخذ». 

)0( في (أ): «بأن)» . 


or 


كتاب السرقة 


[ناعد ار ليا" 


الدار 


قوله: (حرز لمعنى فيه) أي: لمعنى في ذلك الحرز [بأن]9 بنى 
ETE‏ قد لبان 


قوله: (لا قطع على [نباش]) سواءٌ كان القبر في بيت مقفل أو لم 


3 1 الس ف ( 
يكن لقصور في الحرز ؛ لانه ما بني لحفظ المتاع بل بني لإعزاز ااا 


قوله: (إذا سرق [أحد الزوجين]”") أو المولى لا يقطع لوجود 


| [الشبهة]”"'؛ لأنّه مأذون في الدخول فى الحرز. 


قوله: (وصاحبه يحفظه) سواءٌ كان نائمًا أو [يقظاناً]”'" قيل إذا كان 


نائمًا على استه يقطع [وإن]''" كان [مستلقيًا]”'" لا يقطع ؛ [000|] لأنّه لم 
يجعل حافظاء فأما النائم على استه يجعل حافظاء ولهذا النوم على تلك 


00 
(۲) 
(۳) 
€3) 
0 
030 
0200 
(۸) 
)4( 


في (خ): لا بطريق السرعة بل يأخذ بالتقرر والتغلب » وفي (ش): «والتقلب» . 

لا يعني عدم قطع الخائن والمنتهب والمختلس أنهم لا يعاقبون بل يعاقبون عقوبة تعزيرية. 
في (أ» خ): بأنه . 

سقط من: (ب). 

سقط في (خ » ب)» وفي (ش): «الأموال» . 

في (ب» ش): «النباش» . 

في (خ): البيت. 

في (خ): إذا أخذ الزوجين. 

في (خ): الشفقة . 


)۱١(‏ فى (ب): «يقضانا) » وفى (أ): (يقظان). 


)1١(‏ في (خ» ب» ش): وإذا. 
6 في (ب): «مستقبلا). 


كتاب السرقة 


الهيئة لا ينقض الوضوءء فأما إذا كان الدار مفتوحا بابّه ليلا ونهارًا فسرق 
منه شيئًا لا يقطع » فصار كبيت أذن للناس في دخوله وهو الرباط والحمام. 


قوله: (وناوله آخر) لا تفصيل عند أبي حنيفة في المناولة» [وأما]”" 
عند ی إن أخرج الداخل | يجب على الداخل له 
[على]”” الخارج» فلو أدخل الخارج يده لا قطع عليهما فالداخل هتك 
الحرز ولم يخرج المال والخارج أخذ المال بدون هتك الحرز» وعند أب 
يوسف إن أدخل الخارج يده تجب على الخارج ؛ لأن الدخول ليس بشرط 
عنده وعندهما شرط» فأما في الأخبية جمع خباء الخباء ‏ جايكاه ‏ إذا 
کا ا لأنه جار م الت أفأما إذا كان خياء راخدا ولس افيه 
جماعة إن كان فيه صاحبه قطع وإلا فلاء فأما إذا كان المتاع عند 
[النقب] ثم خرج من الدار وأخذ المتاع واحدًا واحدًا أو بمرة بإدخال 
يذه لا يقطع . 

قوله: (فتولى بعضهم الأخذ قطعوا)؛ لأن طريق السرقة هذا وهو 
الأ من البعض وعدم الأعد من البعض . 

قوله: ([فأخذ]”" شيئًا لم بقطع) عند أبي حنيفة ومحمد بلي ؛ لأن 
(۱) في (ب» ش): «فأما)» . 
(؟) انظر: الكمال بن الهمام» فتح القدیر - مصدر سابق - (ج ٥‏ /ص۳۸۸). 

(۳( في (أ): (انه) . 
)٤(‏ سقط من: (ب). 
(0) سقط في (خ). 
(1) في (أ): البيت. 
69 في (أ): «وأخذ). 


كتاب السرقة 
چو ي 

عندهما الدخول [في الحرز شرط]'» وعند أبي يوسف يقطع ؛ لأنَّ عنده 
الدخول ليس بشرط . 

قوله: (في صندوق) أما لو سرق الصندوق إذا كان صاحبه يحفظه 
قطع وإلا فلا. 

قوله: (ويقطع يمين السارق من الزند) وهو [مفصل]'" طرف الذراع 
[و]”الكف» وفي اللغة اليد إلى [الآباط]؟» وفى الغسل إلى 
[المرافق] » وفي القطع إلى الزند؛ لأنْ المقصود الزجر [و]” بهذا القدر 
يحصل الزجر» ولا يقطع افا الشتاء ولا في الصيف ويقطع في اعتدال 
الهواء؛ لأته لو لم يقطع في حالة الاعتدال ربما يقع مهلكا والحد شرع 


اجا ل مهلكا : 
قوله: (وتحسم) بأن [أدخل يده]”” في الدهن الحار بعد القطع, 
الحسم ‏ داغ كودنت: 


قوله: (ويخلد في السجن حتى يتوب) وأثر [توبته ٩]‏ بأن [يظهر ]۰ 


)١(‏ في (أ): شرط في الحرز. 
)۲( في (ب): (موصل»). 
(۳( في (أ): «في» . 

)٤(‏ في (أ): الأرباط. 

)0( في (ش): (المرفق». 
(5): مقط مود لإنب). 

(۷) زيادة من (خ). 

)2 في (أ): «أدخله». 

(4) في (ش): «التوبة). 
)٠١(‏ في (أ): «تظهر». 


عليه [سيماء]”" الصالحين [١۷٠/ب]‏ وفي الحديث «اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بئور الله" وفى هذا الحديث دليل على [أن]”" التوبة يعلم بأثرهاء 
el‏ اانه سيا الد والق وغدد الشافعي”" يقطع إلى 


أن يسرق رابعًا وقيل يعزر في المرة الثالثة ولم يخلد في السجن . 


قوله: (إلا أن يحضر المسروق منه) ولمٌ يقل إلا أن يحضر المالك› 
[فعندنا]"“ يقطع [بحضور]"“ المستودع والمستعير والغاصب 
[والمستأجر]”'" وكل من له يد حافظة كالمرتهن والمضارب» خلاقًا لزفر 
نف فإن عنده لا يقطع [إلا]" [بحضور]"" المالك . 


)١(‏ في (بء خ): أثر. 

)۲( الترمذي » سنن الترمذي ‏ مصدر سابق ‏ جه » ص598» رقم 2737717 الالباني» السلسلة 
الضعيفة - مصدر سابق ‏ ج٤‏ » ص 5994 » رقم ١۱۸۲ء‏ وقال عن الحديث (ضعيف)» ابن 
الجوزي» الموضوعات ‏ مصدر سابق - ج۳» ص57١2»‏ وقال عن الحديث (هذا حديث 
لا يصح عن رسول 345). 

(۳) سقط من: (أ). 

)٤(‏ فى (ش): ((سيما سمياء). 

() بعده في (ب): «بالقصر لا غير وسيما»» وبعده في (ش): «بالقصر لا غير وسمياء» . 

() سيما والسيماء: العلامة والهيئة» انظر: ابن منظور» لسان العرب - مصدر سابق ‏ ج15 
ص7 1". 

(۷) انظر: الشيرازي» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» المهذب في فقه الإمام 
الشافعي » دار الكتب العلمية» ج۳› ص٤٠۳٠‏ 

)۸( في (خ » ب» ش): فن عندنا. 

(9) في (خ» ب» ش): بخصومة . 

(۱۰) سقط من: (ب). 

)١(‏ سقط من: (ش). 

(۱۲) في (خ» ش): حضور. 


oV 


قوله: (فإن وهبها أو باعها أو نقصت قيمتها [من النصاب]“) هذه 
الثلاثة [لو]'" اعترضت بعد القضاء قبل الإمضاء فصار كأنّها اعترضت قبل 
القضاء ؛ لأن الإمضاء [من القضاء]() في باب الحدود. 

قوله: (لم بقطع) ؛ لأن [القيمة]“ [انتقلت]” إلى الله تعالى؛ لأَنّه 
لو لم ينتقل إلى الله تعالى لا يمكن القطع لأن اليد قيمتها خمس مائة 
[درهم كما]”'" قال أبو [العلاء]" المعري“: 


[العسجد: الذهب والفضة]”'' »2 وإنما انتقلت إلى الله تعالى ؛ لأنّه 


)١(‏ سقط من: (أ). 

(۲) زيادة من (خ)» وسقط من: (ب)» وفي (ش): (إذا». 

(۳) سقط في (خ). 

)€3 في (ش): «العضمة قد). 

(5) في (أ): انقلبت . 

)٦(‏ سقط من: (ش). 

(۷) في (أ): العالية. 

(4). أبو العلاء المَعَري هو أحمد بن عبد الله بن سليمان» التتوحي المعري» شاعر وفيلدوف» 
وذ وناك قن هزه النعمان» كان نحيف الجسم» أصيب بالجدري صغيراً فعمي في السنة 
الرابعة من عمره» وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة» ولما مات وقف على قبره ۸٤‏ 
شاعراً يرثونه» وكان يحرم إيلام الحيوان» ولم يأكل اللحم خمساً وأربعين سنةء وكان 
يلبس خشن الثياب» وله من المؤلفات: (لزوم ما لا يلزم) ويعرف باللزوميات» و(سقط 
الزند) » و(رسالة الغفران) وقد ترجم كثير من شعره إلى غير العربية » توفي سنة 459 ه. 
لنظر: الذهبي » سير اعلام النبلاء - مصدر سابق ‏ ج۰۱۸ ص77 . 

(9) في (خ» ش» ف): «قيل في جواب بيت المعري هناك مظلومة عالت قيمتها وهنا ظلمت 
هانت على الباري» . وسقط من: (ب). 


08 


ْ كتاب السرقة : 
يكون جناية على حت الله تعالى [والجناية]”" على حق الله تعالى عظيمة 
فجاز أن يقطع اليد" التي قيمتها خمس مائة بربع دينار. 
لا يقال لما [انتقلت]”” عصمته [و]”صار كالميتة وسرقة الميتة لا 
توجب القطع قلنا صار بمنزلة الميتة في حق إيجاب القطع وفيما وراء ذلك 
لم يبطل عصمته فإذا انتقلت عصمته لم [يقطع]”* في المرة الثانية إذا سرق 
ذلك العين» فأما إذا تغيرت العين بأن كانت غزلا فنسجه حدثت عصمة مال 
اخرة لا تدان قدا ا 


قوله: (وإن ادعى السارق أنه ملكه) صورته بعد ما شهد الشاهدان 
[بالسرةة]“ [سقط]”" القطع لأجل الشبهة» وعند الشافعي”" لا يسقط؛ 
لأنّه لو اعتبر هذا لَنْسَدٌ باب القطع لأن كل سارق لا يعجز عن دعوى الملك 
لنفسه» قلنا كل سارق لا يعلم أن هذا مسقط فالحد [يندرء] بالشبهات 


)000 في (ب» ش): «فالجناية) . 

(۲( بعده في (ب): «اليمنى) . 

(۳) في (أ): انقلبت . 

)٤(‏ سقط من: (أ). 

)2 في (ب): (ايقع). 

() في (ب): «السرقة». 

(۷) سقط من: (ب). 

(4) هذا قول أبي إسحاق المروزي وهو أن القطع لا يسقط › أما الإمام الشافعي وعامة أصحابه 
أن القطع يسقط وهو المنصوص عليه » انظر: الشافعي» الأم ‏ مصدر سابق ‏ ج۷/ص۹٥‏ » 
الماوردي » الحاوي الكبير - مصدر سابق ‏ ج7١/ص778»‏ الشيرازي » المهذب ‏ مصدر 
سابق - ج ٣۳/ص ۳٦٣۳‏ . 

)0( في (خ): فالحد يد يذرء» وفي (ب): «يدرءوا». 


0۹4 


كتاب السرقة 


سمهزوج. 

فلا" يغبت بالشبهة . 

قوله: (وإن خرج جماعة ممتنعين) فإن قيل جماعة ذو الحال ]|/07١[‏ 
وذو الحال ينبغي أن يكون معرفة أو نكرة موصوفة» فقوله جماعة نكرة 
صرف قال مولانا ب#: ينبغي أن يقال الجماعة [أو]“ [يقال]" جماعة 
ممتنعون أو نقول جاز ذو الحال نكرة على طريق الشذوذ كما قيل (من أَمَ 
قوماً وهم له كارهون)7*' قوله وهم له [كارهون] جملة وقعت حالاً وقومًا 
ذو الحال مع أنه نكرة. 


قوله: (حبسهم الإمام) إنما يحبس بالنص وهو قوله تعالى: #أوٌّ يفوأ 

مت الْأَرَضِنَ4 [المائدة: +م]؛ لأن الحبس يكون في البئر ظاهرًا كما هو 
المعتاد في بخارى أنهم يحبسون السرّاق في البئر » فإذا حبس يكون نفيًا عن 
وجه الأرض . 


قوله: (حدا) أي لا [يصح]”" العفو لأته حق الله تعالى. 
قوله: (ويبعج) ‏ شكافته شودشكم -» (وإن شاء صلبهم) ئ نا 


)000( في (ب): ((و). 

(۲) سقط سقط من (أ). 

)۳( في (خ): : ينبغي الجماعة أو يقال. 

)٤(‏ هذا جزء من حديث رواه الترمذي وهو قوله 4لا : (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد 
الآبق حتى يرجع » وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط » وإمام قوم وهم له کارهون)› انظر: 
الترمذي » سنن الترمذي - مصدر سابق ‏ ج۲» ص۱۹۳» رقم 25٠‏ وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب. 

(0) زيادة في (خ). 

() في (خ): لا يصلح. 

م 


56 كتاب السرقة 1 
نظرًا إلى الاتحاد وهو أنه قطع الطريق [فيكون]'" جهة التعدد وهو أخذ 
المال والقتل » فالإمام بالخيار إن شاء مال إلى جهة الاتحاد وهو صلبهم حي 
أو [قطع](" أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم ثم صلبهم نظرًا إلى جهة 
التعدد . 


قوله: (سقط الحدٌ) أي: حدٌّ قطاع الطريق ثم صار [القتل]”" لأولياء 
المقطوع عليهم» فإن قيل ينبغي أن [۷]“ يكون [القتل]”” للأولياء» كما 
إذا شارك مع الصبي في قتل رجل سقط [القتل] في حق الأولياء» قلنا 
إنما سقط بالمباشرة على القتل ؛ لأنّه إذا كان بعض الفعل وهو فعل الصبي 
لم يكن موجبًا فلا يكون بعضه موجبّاء فأما [هنا]'" لا مباشرة من الصبي 
فلا يسقط عن الأولياء حق القتل باعتبار وجود القتل » فالصبي في حق قطع 
الطريق كأن لم يكن ظاهرًا لصغره لأن قطع الطريق يكون |بالمقاتلة]”*) 
والصبي عاجز عنها [فصار كأن لم یکن . 


ee هلام‎ 


)000 في (ب» ش): «ويكون). 
)۲( في (ش): «(يقطع) . 

(۳) في (أ): القطع . 

)٤(‏ سقط من (أ). 

)2 في (أ): القطع . 

0( في (ب): «(القطع) . 

(v۷)‏ في (ش): «ههنا». 

(۸) في (خ): بالمقابلة. 

)٩(‏ زيادة من (خ). 


۳٦١ 


الشراب يسرق العقل لما رُوي عن عمر وقة: (لا أشرب ما [يسرق]'") 
عقلي)”" » كالسرقة في المال وهذا في العقل» ورُوي أن رجلا جاء إلى النبي 
#8 فقال إني اكتسبت مالا فبماذا تأمرني [قال]!": «كسبك”“ يأمرك إن كان 
حلالاً يكون مصروقًا إلى الخير وإن [کان]'“ حرامًا يكون مصروفا إلى 
[الشر]20)”"» فإذا سرق مالا فحق المال المسروق أن يصرف [إلى]'*) 
الشراب» فباب الأشربة يناسب باب [١17/ب]‏ السرقة » فأما الأولى أن يذكر 


)١(‏ في (ب): «سرق). 

(؟) لم أجد هذا الأثر عن عمر 4 وإنما وجدته عن عثمان بن مظعون انظر: ابن سعد» أبو 
عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي» الطبقات الكبرى (تحقيق: محمد عبد القادر 
عط) دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١ء‏ ج. ص١270‏ بلفظ: (زعموا أن عثمان بن 
مظعون حرم الخمر في الجاهلية وقال في الجاهلية: إني لا أشرب شيئا يذهب عقلي 
ويضحك بي من هو أدنى مني ويحملني على أن أنكح كريمتي من لا أريد. فنزلت هذه 
الآبة في سورة المائدة في الخمر. فمر عليه رجل فقال: حرمت الخمر. وتلا عليه الآية 
فقال: تبا لها قد كان بصري فيها ثابتا) . 

(۳) سقط من: (ب). 

. في (خ): فبماذا مرني كسبك‎ )٤( 

(ه) سقط من: (ب). 

0( في (أ): الشرية. 

(۷) بحثت عن الحديث ولم أجده. 

)۸( زيادة من (خ). 


تددن 


كتاب الأشرية 


Ge م‎ mn: 
هذا [الباب]”" بعد باب [حد]”" الشرب؛ لأنّه يناسبه.‎ 


قوله: (الخمر) مؤنثة سماعية بجميع صفاتها ومن صفاتها الصهباء» 
أي [من]”" صفات الخمر مؤنثة سماعية والخمر أيضًا مؤندة » قيل في حدٌ 
الخمر: كرات مسكلا معتصر من العنب » وعند الفقهاء: هو النبئ من ماء 
الت ذا علق واد رقف بالرود» التي خان و( تي ] 29 الخاضة 
[مايع]“ يجب بشرب قطرة منه الحدٌّء فقوله: يجب بشرب قطرة منه 
خاصة الخمر» وفي سائر الأشربة لا يحد قبل السكر. 

قوله: (والنقيع) أي: المتخذ من الرطب والتمرء والنبيذ أرق من 

030 
النقيع › ن [التوضىئ] e‏ [ولا يجور مع النقيع › والنقيع 
أغلظ خاثر أي: غليظ]“»› بالفارسية - فرغازكردن -» الأصح الإنقاع لا 
النقيع » وقد جاء النقيع والإنقاع يقال منقع أي: مربي » بالفارسية - برورده -. 
قوله: (ولا طرب) أي: نشاط . 
قوله: (ولا بأس بالخليطين) أي: يجمع ماء التمر وماء الزبيب ويطبخ 


(۱) سقط من (أ). 

(۲) سقط من (أ). 

(۳) في (أ): «منه). 

)٤(‏ في (خ» ب): «وتفسيره). 

. في (أ): مانع‎ (٥) 

9 (أ): «توضاً» . 

(۷) سقط من: (أ)2 وزاد في (أ): أي يحصل بعصير الرطب أو العنب » فأما النبيذ ماء ألقي فيه 


35 


ا ادي كاف لسر وا 


قوله: (دُبَاء) [أي]7": القَرْع» والحنتم: جرةٌ حمراء أو خضراء تحمل 
الخمر إلى المدينة » جمع حنتمة ؛ النقير: الخشبة المنقورة. 


قوله: (شيغ [طرح]”" فيها) وهو إلقاء الملح » وقيل إذا صب ماء 
حاراً في ا EES ES‏ 
7 إراقة الخمر بأن صب الماء [الحار]”* ولا يحتاج إلى الإراقة.. 


حكاية”" لا [تتعلق]”" بمتن الكتاب» عربيٌ يطلب إبله في ليلة أَليَلٍ 
فطلع القمر فوجد ضالته فقال مادحاً للقمر: 
لو قلت [ما]© [زلت]”' مرفوعًا فأنت كذا 
أو قلت زانك ربي فهو قد فعلا 


الألف للإطلاق أي: فعل أي كل مدح أقول في حقك فأنت موصوف 
بذلك المدح فلو قلت أنت: مزين. قالله قد زانك. أو قلت لا [زلع]7 


(۱) سقط من (أ). 

)۲( في (ش): (يطرح) . 

(۳( في (أ): (أيسمر). 

)€3 في (أ): (يسقى) . 

(ه) سقط في (خ» ب» ش). 

0( هذه حكاية أوردها المؤلف في النص وهي كما قال لا تتعلق بالمتن» فلعلها تكون للتسلية . 
)۷( في (ش): «يتعلق» . 

(۸) في (خ» ش): لا. 

(4) في (ش): «زالت». 

)٠١(‏ في (ش): «زالت»). 


۳٥ 


كتاب الأشربة 


E: 


مرفوعا | فأنت مرفوع] ٩‏ دائمًا 


والنهي في الشرب من هذه الأوعية إِنّما كان لأجل أن هذه الأوعية 
يسرع في الشدة في حق الشراب ]/٠۷۷[‏ ويترك إلى أن يغلى [وشغد]: 
والأوعية لا يحرم شينًا ولا يحلله. 


E‏ وى ^ ا ا 
قوله: (ولا يُكره تخليلها) بالحديث (خير حخلکم حل حمْرکہ). 


ge. ve 


)۱( سقط من : (ب» ش). 
(۲( في (ب): «یشد»» وبعده فى (ش): «وإلا»). 
(۳( البيهقي ؛ السنن الكبرى ‏ مصدر سابق ‏ ج٦‏ » ص۳٦‏ » رقم »1١7‏ وقال: هذا حديث 


واو. 


۳1٦1 


كتاب الصد لو “البائ 


مناسبة هذا [الباب] بباب الأشربة أن في" الأشربة لهرًا وطريًا 
وكلاهما [موجبُ]”'' للغفلة» وفي الاصطياد أيضًا غفلة» وفي الحديث 
الھور ا 3 الصَّيِدَ قد عَتَلَ»" E OBE‏ 
نوعين: محرمٌ أكله بأن اماد الت [1]"التمن وأتالهما حرام أكله: 
وكذلك: الأشرية علن وع حلالٌ وحرامٌ» فيكون بينهما مناسبة . 


الد مضدز» وعصيد”" يطلق.على المقعول: 


قوله: (وسائر الجوارح) نحو امن والذئب وابن عرس › فأمًا في 


الأسد اختلاف فإنه [لا يتعلم ؛ لأَنّه]”' لا ينقاد. 


600 
(۲( 
(۳) 
€3) 
0 


030) 
4 
(۸) 
)4( 


في (أ): ((مع) . 

وسقط من: (ب » ش). 

بعده فى (ش): «باب) . 

سقط في (خ)» وفي (ب» ش): «موجبات) .. 

ابو داوود» سنن أبي داوود - مصدر سابق ‏ ج» ۳» ص۱۱۱ رقم ۰۲۸٥۹‏ الترمذي › 
سنن الترمذي ‏ مصدر سابق - ج٤‏ » ص۲۳٥‏ »› رقم ۰۲۲۵۹ احمد» مسند احمد بن حنبل 
- مصدر سابق - ج٥‏ » ص١2751‏ رقم ١‏ الألباني» محمد ناصر الدين الألباني› 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» ط۱» ج”27 ص۷٦۰۲‏ رقم 
7»؛ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض ٠‏ 

في (ب): «الاصياد) . 

في (ش): «و». 

زاد في (خ): أي. 

سقط في (خ). 


1Y 


کتاب الصيد والذبائح 


وله 5 الكلب) ينبغي أن يقال ول الكلب ؛ لأنّ التعليم فعل 
الصائد وكلامنا ا ادو ا تسم تلوق تقديره تعلم 
تعليم الكلب]'" (في أن يترك الأكل ثلاث مرات)؛ لأنَّ الثلاثة ضربت 
لإبلاء [العذر ° فإذا ترك عادته يُستدل أته أمسك لصاحبه» وعادة البازي 
إالا ف رك اديه صر هلا ا الاد واكم و 
بالكلب لا [بالبازي]“؛ لأنْ الأسد كلب ولهذا [[في دعاء]”” النبي جه 
على عتبة بن أبي لهب ([فقال: اللهم]] ساط [عليه]©© کلب فسلط 
الله [عليه]”'" الأسد)“" وهذه الأشياء عادتهم الأكل لا النفورء 


)١(‏ سقط من: (ب). 

6 في (خ): القدرء وفي (أ): «الأغدار». 

(۳) في (خ» ب» ش): النفور. 

)٤(‏ في (): «البازي». 

)2( في (ش): «دعى)». 

(1) في (أ): اوهو معروف». 

)۷( ف في حق أحد» وبدله في (ب): «قال في حق أحد) . 

(۸) فی (ب): «عليه الله». 

(9) بعده في (ش): «من كلابك». 

(۱۰) سقط في (خ» ب). 

200210 الحاكم » المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق - ج۲ » ص۸۸٥‏ » رقم ۰۳۹۸٤‏ ولفظه 
(كان لهب بن أبي لهب يسب النبي كد فقال النبي وَكّ: «اللهم سلط عليه كلبك» فخرج 
في قافلة يريد الشام فنزل منزلاء فقال: إني أخاف دعوة محمد بيا قالوا له: كلاء فحطوا 
ا حوله وقعدوا يحرسونه فجاء الأسد فانتزعه فذهب به) وقال عنه الحاكم: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» الطبراني» المعجم الكبر - مصدر سابق ‏ ج77 » ص٥٤٤‏ . 

02 بعده في (ش): «فقتله». 


۳۸ 


كتاب الصيد والذبائح 


———- س سمج 


ينفر باعتبار عدم الاختلاط [وذواتهم]”" أيضًا يحتمل الضرب كما يحتمل 
داق اکب[ فال بالكلب لأ [بابازي]| + الح كرسفيد 


كشتى ‏ واحده ذبيحة . 


قوله: (فجرحه) في ظاهر الرواية الجرح المذمي [شرط] “۰ [وفي]'” 
قول بعض المتأخرين الجرح وإن لم يكن مُدميًا يحل» فالشاة إذا أكل 
العناب لم يسل دمه فيه اختلاف المشايخ فلو رمى إلى [الظلف]”" أو إلى 
القرن فوصل إلى اللحم يحل . 

قوله: (وإن اكل منه البازي أكلّ) فإن قيل [قوله تعالى]”": رمَا 
عَم ا رار [المائدة: ]٤‏ مطلق يتناول [۷۷٠/ب]‏ البازي والكلب سكو 
أن لا يؤكل» قلنا هذا عام قل ص منه الدّمء فإنه ذكر في التأويلات أن 
[أكله]”" الدم يدل على أنه 3 وعلى غابة تعُلمه حيث أكل الخبيث 
رافك الطب لاحل .ضاحيه دا حص الد فيض" البازئ. :بالقيامن 
عليه » والجامع [بينهما] التوسعة على الناس» ولأنه لو قلنا بالحرمة في 
)١(‏ في (أ): «وذرارتهم». 

(۲) في (ش): «فألحقنا» . 

(0) في (أ): «البازي». 

)٤(‏ سقط من (أ). 

)2 في (ب): «وهو). 

() في (ب» ش): «الضلف». 
)۷( سقط في (خ» ب). 


)۸( في (أ): كل » وفي (خ): أكل . 
(9) في (خ): منهما. 


۳۹ 


2 كتاب الصيد والذبائح 5 

أكل البازي يضيق الأمر على الناس مع" أن المراد من قوله تعالى: رمَا 
لمم [المائدة: :] الكلاب [ونحوها]؛ لأنَّ ذات الكلب يحتمل 
الضرب وذات البازي لا يحتمل فيكون سياق الكتاب لا يتناول [قوله](" 
امس على البازي فيكون الأكل مع كون البازي معلمًا يجتمعان» وعن 
أبي حنيفة وة تعلم الكلب مفوض إلى رأي المعلم ولا يُقدّر بترك 
[الأكل] ثلاث مرات. 

قوله: :([أدركه] 0 حيًا) المراد من هذه الحياة حاة تامدٌ عند مالك 
والشافعي» وعندنا بأن يدركها وبها حياة يتمكن من الذبح ويذبحها 


ويسميها وهو قول أبي حنيفة [ 8ك » وعند أبي يوسف يَف لو كانت الجراحة 
مُهلكة لا حاجة إلى الذب-”") أما إذا كان يحيا حياة كاملة يذبح » وعند محمد 


4 


تك لو كان [یحیی فوق]”” ما يحيا [المُذكّى]”) يذبح وإلا فلا 


)000 بعده في خ » باء ش: (ما». 

)۲( في (ب): «ونحوهما)» وبعده في ( ب » ش): «و). 

(۳) سقط في (خ» ب). 

() زيادة من (خ). 

(0) فى (أ): «أدرك). 

0( انظر : الكشناوي » أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي» أسهل المدارك «شرح إرشاد 
السالك في مذهب إمام الأئمة مالك)» دار الفكر» بيروت - لبنان» (ط۲» ج۲» ص۷٤)»‏ 
الماوردي» الحاوي الكبير - مصدر سابق ‏ (ج6١/ص١).‏ 

(۷) بعده في (ش): (و). 

(۸) سقط من (أ). 

(4) في (ش): «الذكي» . 

)٠١(‏ سقط في (خ» ب). 


ون 


ولهذا لو جرح رجلٌ رجلا أو صيدًا [فجاء]”" آخر فقتله إن كان خطأً تجب 

الدية على القاتل وإن كان عمدًا يقتل القاتل» عُلم أن نفس الحياة كاف فإن 

قيل لو كان عمدًا ينبغى أن لا يقتل لأن الجرح المُهلك الذي وجد ينبغي أن 

كرون ةوا 0 الرقبة قاطع للسراية فلا يكون الجرح الموجود 
من الجارح الول 


قوله: (أدرك) الإدراك حيًا مع التمكن على الذبح شرط» فأما إذا تمكن 

ولم يكن له آلة الذبح أو ذهب لأجل الآلة فمات لا يحل ؛ لأن ضيق الوقت 
ليس بعفو فيحرم ذلك الصيد؛ لأنّه قَدَر على الذبح وفوت الآلة لا يكون 
عذرًاء فأمَا في المتيمم إذا وجد الماء ولم يكن له آلة لأجل نزح الماء لا 
يبطل [تيحُمُه]!*) [فإن]”* كان المراد من قوله تعالى وام تدوأ اء 
مسوا [المائدة: 5] ]/٠۷۸[‏ فلم تقدرواء إلا أن التيمم شرع لأجل 

00 4 5 ا 1 حخ 0 .* و ہو 
الرخصة [والتيسير]" فلو انتقض يكون عسراء فأما ههنا رجحنا المَحَرّم 

mn ONT «=‏ باه 8 )4( 
[بقوله]*” ©: «إذا اجتمع الحلال والحرام ترجح ش12( 
)0( في (ب» ش): «وجاء»). 
)۲( في (أ): (اخر». 
(۳) زاد في (خ):. وعند أبي يوسف لو كانت الجراحة مهلكة لا حاجة إلى الذبح أما إذا كان 

يحيا حياة كاملة يذبح وعند محمد لو كان يحيا فوق ما يحيا المذكى وإلا فلا]. 

)٤(‏ سقط في (خ). 
)2 في (ب» ش): «وإن»). 
(1) سقط من: (ش)» وبعد الآية فيها: «أي»). 
)۷( ف (ب): «ولليسر) » وفي (ش): «واليسر). 
)۸( بعده في (ش): (القوله). 
(9) بعده في (ش): «أي» . 


۳۷1 


كتاب الصيد والذبائح 


€ 
دليل الحرمة»"" لأنا لو نظرنا إلى القدرة لا يحل ولو نظرنا إلى عدم الآلة 
يحل» [لأنه]”" لم يكن قادرًا حينئذ فرجحنا الحرمة. 
قوله: (وإن شاركه) إلى آخرهاء في الحديث (من عمل [لي](" عملاً 
وأشرك فيه غيري فهو [لشريكي]”“ وأنا أغنى الشركاء)0* . 
[قوله: (فتحامل) التحامل في المشي أن يتكلفه على مشقة وإعياء]”" . 


قوله: (وإن قَعَد عن طلبه) المراد من القعود الاشتغال بعمل آخر لا 
حقيقة القعود» وقيل هو غير مقدر بتقدير» لا يحرم وإن اشتغل بعمل آخر ما 
دام في طلبه » سال عدي بن حاتم عن النبي 8# فقال إتي أرمي إلى [الصيد](© 


)١(‏ لم يعبت هذا الحديث عن النبي يك مرفوعاً وإنما يروى عن ابن مسعودء انظر: 
عبدالرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» مصنف 
عبدالرزاق (المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي)»› ط۲› جلاء ص2194 رقم »٠۲۷۷۲‏ 
المجلس العلمي ‏ الهند» ورواه عبدالرزاق في مصنفه عن عبدالله ابن مسعود» البيهقي › 
السنن الكبرى - مصدر سابق ‏ ج۷» ص7076؛ رقم 218979 كذلك رواه البيهقي عن 
ابن مسعود» بلفظ: (ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام على الحلال)» ابن حجرء 
الدراية ‏ مصدر سابق - ج۲» ص٤‏ 75» رقم ۰4٩٩‏ وقال ابن حجر: (وهو حديث يجري 
على الألسنة ولم أجده مرفوعا إلا أن عند عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي 
عن عبد الله قال ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام الحلال وهو ضعيف منقطع). 

(۲) سقط من: (ب). 

(۳) سقط في (خ). 

)€3 في (ش): (لشريك»). 

)2 حديث قدسي » مسلم» صحيح مسلم مصدر سابق - ج٤»‏ ص25584 رقم ۰۲۹۸۰۵ 
بلفظ: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري » تركته وشركه) . 

(7) سقط في (خ). 

69 في (ب): (صيد) . 


فسن 


فأصيب ولا أقدر إلا بعد يوم أو يومين فقال: «إن لم يكن به أثر الجراحة غير 
جراحتك فكل وإلا فلا تأكل)”©» قال مولانا 8ك: لا أدري [للرواية]'") 
مقدارًا في ذلك» [المُقدّر أن]" يكون [هو]“ في حكم [الطلب]”*'؛ فقال 
فالظاهر أَنّهِ إلى الليل فإذا جاء الليل يكون قعودا عن طلبه» في الحديث (كل 
صت ودع ما ان الإصماء - جشم ديدار كشتن -» والإنماء 
- بغيبت كشتن -» فإذا لم يقعد عن الطلب يكون إصماء المتعسر ساقط عن 
المكلف كما أن المتعذر ساقط [بقوله]7" تعالى: رما بَعَلَ َلكْرَ فى 
لين من حر [الحج: ۷۸]؛ لأنه لا يمكن [للرامي]“ أن يرمي إلى 
[صيد]0» 


0 


ويموت فى الحال» فيراد من الإصماء ما ا SR Eee E OAR‏ 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري ‏ مصدر سابق ‏ ج۷» ص۰۸۷ رقم 20585 بلفظ (إذا 
أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل» وإن أكل فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسهء 
وإذا خالط كلاباء لم يذكر اسم الله عليهاء فأمسكن وقتلن فلا تأكل» فإنك لا تدري أيها 
قتل» وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل» وإن وقع 
في الماء فلا تأكل)» مسلم صحيح مسلم ‏ مصدر سابق ‏ ج۳» ص 1911 » رقم 28 
بلفظ (إذا رميت سهمك› فاذكر اسم الله » فإن وجدته قد قتل فكل» إلا أن تجده قد وقع 
في ماء» فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك). 

(۲( في (أ): «الرواية» . 

(۳( في (أ): «المقدار». 

)٤(‏ سقط في (خ). 

() زيادة من (خ). 

() البيهقي» السنن الكبرى ‏ مصدر سابق ‏ ج9» ص٤ 5١٠‏ » رقم 2184٠0١‏ رواه البيهقي 
موقوفاً عن ابن عباس » وقال البيهقي: وقد روي عن ابن عباس مرفوعاً وهو ضعيف . 

(۷( في (ش): «لقوله). 

)۸( في (ب): «الرامي). 

)0( في (ش): «الصيد) . 


فض 


كتاب الصيد والذبائح 


O 
[عاينه]”" ومن الإنماء ما [غاب] عنه.‎ 


قوله: (المغراض): هو السهم بلا ريش يمضي عرضاء - يتريهنا وبي 
زک 

قولة: (اليَبدّقة'") [كما ذكره] ب لأثه کون خا لا جرخا ول 
تفاوت في الجرح القليل والكثير. 

.)٥( 5‏ ډه داب 8 

قوله: (لا يُؤكل) ؛ لأنّه يمكن آنه مات من الوقوع من السطح . 

قوله: (والأكثر مما يلي العَجُز) يحل [الكل]”" » فأمًا الأكثر إذا كان 
مما يلي الراسئ أو جانب العجز [ففي قطعة على [ثلاثة ا ثلثاه من 
جانب العجز وثلثه من جانب الرأس يحل [المُبان] © [۷۸٠/ب]‏ منه؛ لأنَّ 
المبان منه حي صورة لا حقيقة ؛ لأنّه لا يعيش أحد القسمين بدون الا 
ولهذا لو قده [نصفي-]00 أو قَطْعَه أثلانًا يحل [الكل]”'" أو قطع نصف 
(0( في (ش): «غابته) . 
)2( في (أ): «(غابت). 
)٣(‏ البندقة: هي طيتة مُدَوَرَهٌ يُرْمَى بهاء انظر: المطرزي» المغرب ‏ مصدر سابق ‏ ج١»‏ ص١0‏ . 
)٤(‏ في (أ): كمان كره. 
)2( سقط من: (ب). 
(1) في (أ): «الأكل». 
(۷) سقط من: (ش). 
(۸) بعده في (ش): «والمبان». 
(9) سقط في (خ» ب). 
)۱١(‏ في (أ): «بنصفين) . 
)۱١(‏ في (أ): الأكل. 

VE 


كتاب الصيد والذبائح 
رأسه أو أكثر يحل المُبان [و]'"المُبان منهء لا يقال ينبغي أن لا يُؤكل في 
القد بنصفين ترجيحا لدليل الحرمة عند الاجتماع» ا الحي 
فهو ميت» [وههنا](" لا يُنصور المبان منه [لأن المبان منه]" هو الأكثر 
ولا أكثر هنا فيحل» ففيما إذا كان الأقل من جانب الرس يحل [الكل]”'' ؛ 
لأ الأقل وقع في الذبح» فأما إذا كان الأكثر من جانب الرأس يحل الأكثر 
لا الأقل [لأن الأقل]”* لم يقع في محل الذبح ؛ لأن الأسفل ليس بمحل 
الذبح [فلا]”2 بحل الأقل؛ لأته مُبان والمُبان حرام لقوله ##: «ما أبين 
من الحي فو OEE‏ في [قطع ٩]‏ اليه لأنّ [عادة](0 
العرب كانوا يقطعون الأَْيّة فالنبي 4# قد نهاهم فيكون عامًا في الأليَة 


(۱) في (ب): «أو). 

(۲( في (ش): «فهنا»). 

(۳) سقط في (خ). 

€3 في (أ): «الأكل». 

)٥(‏ سقط من: (ب). 

69 في (أ): «(ولا) . 

(۷) أحمدء مسند أحمد بن حنبل - مصدر سابق - ج75» ص 2777 رقم ۲۱۹٠۳‏ » الترمذي » 
سنن الترمذي ‏ مصدر سابق - ج: » ص٤‏ ۷› رقم »2١58٠‏ الحاكم » المستدرك على 
الصحيحين ‏ مصدر سابق ‏ ج٤‏ » ص۰۱۳۸ رقم البيهقي » سنن البيهقي - مصدر 
سابق - ج9» ص۱۱٤‏ » رقم 64 بلفظ (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة)» 
الألباني» محمد ناصر الدين الألباني » غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» 
ط٣»‏ ج١»‏ ص١٤‏ » رقم 4١‏ » المكتب الإسلامي - بيروت» وقال عنه الألباني: حسن . 

)۸( في (خ » ش): «کان) . 

(9) في (أ): قطعة. 

)۱١(‏ سقط في (خ). 


Vo 


كتاب الصيد والذبائح 

KK :‏ 001 ( ( 
وغيرها؛ لأن [العبرة]"" [بعموم]”" اللفظ [لا لخصوص السبب]" وهو 
قوله ع#ة: «ما أبين من الحي فهو ميت» فيحرم جميع المبان. 


قوله: (ولمْ يُنْخِنْهُ)”'' [أي: لم يضعفه] » [وهذا] المعنى الأول 
مراد وفي قوله تعالى: (حتى يفخن في الأرض)» المعنى الثاني مراد 
[بقوله]'" (ولم بُخْرِجْه من حيز الامتناع) [هذا تفسير قوله]" ولم 
يشخنه » الحيز ‏ جاي كير -» وهو مقحم فمعناه ولم يخرجه من الامتناع › 
فإن امتناع [الطائر]”'' بالطيران» وامتناع السباع بالعدو؛ وامتناع الحشرات 
[بالانجحار ]0 ° 


قوله: (والمُخرم) أي: لا تجوز ذبيحة المُحرم في الج والحرم» 
EG‏ المُحْرِم لأنّه كر في الحج لا بأس بذبيحة المُحْرِم إذا كان 
غير صيد» فآمّا ذبح المُحْرم حرامٌ إذا كان صيذا. 


قوله: (ميتة لا يُؤكل) إنما قال لا يؤكل ؛ لان السمك والجراد يطلق 


)١(‏ في (أ» خ): الغير. 

)۲( في (ب» ش): (لعموم»). 
(۳) سقط من: (أ). 

. زاد في (خ): الشخن سست كردن بجراحت وبسیارکشتن‎ )٤( 
سقط من: (ش).‎ )٥( 

6 في (أ): ((وهنا) . 

92و03 في (ب): «قوله). 

(۸) في (خ): تفسير هذا قوله. 
(9) فى (ب): «الطير). 
)650 في (ا): «بالانحجار) . 
)١(‏ سقط من: (ش). 


۳۷٦ 


كتاب الصيد والذبائح ¢ 
عليهما الميتة [لقولء]“ ه#: «أحلت لنا ميتتان ودمان» المراد من 
[الدّمان]27 الكبد واللحال: 


قوله: (فالذبيحة ميتة) خلاقًا للشافعي©, [و]”*“كذلك خلاف 
الشافعي في الذكاة الاضطراري بأن ترك التسمية عند الرمي وإرسال الكلب 
[ه:1] والبازي ونحوهما من المعلم كالصقر والفهدء قوله تعالى: إلا ما 
مَكَيْيٌ4 [المائدة: +] مطلق عن ذكر التسمية [فقلنا] بالحل [بقوله]”'"" 
تعالى: إلا ما َي“ [المائدة: ]٣‏ [لا يحمل”"]”'" المطلق على 
المقيد وهو قوله تعالى: ىوا مما ذُحكرٌ اشم أك عليه [الأنعام: 118] بل 
بصريح قوله تعالى: ول ألو کا ر يُدْكَر سم آله ي4 [الأنعام: ]1١١‏ 


)000 في (ب): «بقوله». 

(؟) ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه (تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي)» ج۰۲» ص ۱۱۰۲ء رقم 5 الا" » دار إحياء الكتب العربية» أحمد بن حنبل» مسند 
أحمد ‏ مصدر سابق ‏ جه » ص7١7:‏ رقم ٥۷۲۳‏ » البيهقي » السنن الكبرى - مصدر 
سابق ‏ ج۱» ص٤۳۸»‏ رقم 2119 وقال عنه البيهقي (وهذا إسناد صحيح)» الألباني؛ 
إرواء الغليل ‏ مصدر سابق ‏ ج8» ص٤١٠‏ › رقم 57 » وقال حديث صحيح . 

)۳( في (ش): «الدمين) . 

.)٤١۸ص/۸ج(‎ - انظر: النووي» المجموع شرح المهذب  مصدر سابق‎ )٤( 

(0) سقط من: (ب). 

69 في (ش): «قلنا) . 

(۷( في (ش): «لقوله»). 

)۸( بعده في (ب» ش): ((ذکیتم). 

)0( في (ش): ((بحمل) . 

)۱١(‏ زيادة من (ش» خ). 


VY 


2 كتاب الصيد والذبائح 8 
[كما قلنا في] عدم وجوب الزكاة في الحوامل والعوامل لقوله 8#: 
اليس في [الحوامل والعوامل]”" صدقة»" لا [يحمل] المطلق [على 
(OT,‏ کر چ 5 007" 
المقيد] “ وهو قوله في خمس من الإبل على قوله في خمس من الإبل 
السائمة شاة» فأما إذا نسي التسمية» [فعند] مالك لا يحل . 


قوله: (واللبّة) هو أعلى الصدر» والمَريء مجرى الطعام والشراب وهو 
زان الد 2 2 دره ‏ اللازق بالحلقوم» الحُلّقوم [بالفارسية]0) 


(۱) في (خ): قلنا كما في . 

)۲( في (ب): «العوامل والحوامل). 

() روي الحديث عن النبي بيه مرفوعاً عند البيهقي » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخْسْرَؤْجردي الخراساني » السنن الصغير (المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي)» طاء 
ج؟؛ ص4 » رقم ١۱۱۸ء‏ جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي ‏ باكستان» لكن البيهقي 
قال بعد رواية الحديث (هكذا رواه زهير بن معاوية وروي عنه أنه قال: أحسبه عن النبي 
يك » ورواه غيره عن أبي إسحاق موقوفا عن علي)» أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم بن 
حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري» الآثار (المحقق: أبو الوفا)» ج١ء‏ ص2407 رقم 
64 دار الكتب العلمية ‏ بيروت» رواه عن علي بن أبي طالب قال: (حدثنا يوسف عن 
أبيه عن أبي حنيفة» عن الهيئم» عمن حدثه عن علي يه أنه قال: «ليس في الإبل 
الحوامل والعوامل صدقة))»2 أبو نعيم» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 
بن مهران الأصبهاني › مسند الإمام أبي حنيفة رواية أبي نعيم (المحقق: نظر محمد 
الفاريابي) ؛ ط١»‏ ج١»‏ ص٠٠۲٠‏ مكتبة الكوثر ‏ الرياض » رواه عن علي بن أبي طالب أنه 
قال (ليس في العوامل والحمائل صدقة). 

€3 في (ش): «بحمل) . 

)٥(‏ سقط من: (أ). 

69 في (ب» ش): «فإن عند). 

)۷( بعده في (ش): «الكرش». 

(۸) سقط في (خ» ب» ش). 


۳۷۸ 


كتاب الصيد والذباد 


- ناي كلوا -» الودج عرق الحلق في الذبح. 


قوله: (في الذكاة) هو اسم من [ذكى]' الذبيحة 


قوله: ([وإن]" قطع أكثرها) أي أكثر الأربع وهو [الثلاث]" أي 


[ثلاث]”“ كان» وعن محمد أكثر من كل فرد وهو رواية عن أبي حنيفة 

به » وذكر في الجامع الصغير”” لو قطع أكثر الحلقوم [و] 7 أكثر المريء 
00 

لا يؤكل ‏ . 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
2 
الك 


49 
2) 


(۸) 
)4( 


ل وال أأمق رت وم :وھا ار القدوري› اي 


في (خ): ذكر. 

في (خ): وإذا. 

9 (أ): «الغلث». 

في (أ): ثلث 

هو كتاب لمحمد بن حسن الشيباني » وهو كتب ظاهر الرواية رواه عن شيخه أبي يوسف› 
وكان سبب تأليف محمدء آنه لما فرغ من تأليف الكتب» طلب منه أبو يوسف أن يؤلف 
كتاباً يجمع فيما حفظ عنه» مما رواه له عن أبي حنيفة» فجمع ثم عرضه عليه» يقول 
صاحب كشف الظنون )077/١(‏ «وهو كتاب» قديم» مبارك. مشتمل على: آلف 
وخمسمائة وائنتين وثلاثين مسألة » كما قال البزدوي. وذكر الاختلاف: في مائة وسبعين 
مسألة » ولم يذكر: القياس والأستتحسان إلا في مسالنين ٠‏ والمشائع يعظمونه حتى قالوا: لا 
يصلح المرء للفتوى » ولا للقضاء إلا إذا علم مسائله» وقد اهتم العلماء به قديما فكثرت له 
الشروح والحواشي». 

فى (): «أو». 

ا مدو ان ارو عة ودين بن او الاي الات اا ر 
النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» ط١ء‏ ج١»‏ ص۷۲٤‏ » عالم الكتب - بيروت . 

في (أ): «وهذا»). 

بعده في (ب) 0520 


۳۷۹ 


كتاب الصيد والذبائح 


المشهور في كتب أصحابنا"" قول أبي [يوسف]”" وحده”” . 

قوله: (لَيِطة) القصبٌ قشر 

قول (ال8355)ات سك بيك ب برای 

قوله: (أنهر) أي: أسال في الحديث (كَل ما أنهر الدم)“ ما أنهر 
الشكين » فكيف يؤكل وما إشارة إلى السّكين» هذا بطريق إطلاق اسم 
الحال على المحل ؛ لأن السّكين يحل على الشاة أي كل الشاة. 


ور (شَفْر 16 ع 0 0 ا ا 00 0 


[قو 4 ا ا Eb‏ 


)0 زاد في (أ): هذا على. 

(۲) سقط من (أ). 

(۳) انظر: الزيلعي » تبيين الحقائق ‏ مصدر سابق ‏ (ج٥‏ /ص‌۲۹۱). 

)0( البخاري » صحيح البخاري ‏ مصدر سابق ‏ جلا» ص۹4۲ » رقم ٥٠١١‏ . 
)0( في (أ): أي . 

(7) في (ش): «الأول أولى». 

0/0 يسن فيزن ا 

(4) -بقط من( 

(4) في (ب): (به القطع» . 

)۱١(‏ سقط في (خ» ب» ش). 


A۰۹ 


كتاب الصيد والذبائح 
قوله: (النخاع) يجوز بحركات ادر ٩‏ بالفارسية - مغزيشت -» مهرّة 
أبيض في جوف عظم [٠17/ب]‏ الرقبة يمتد إلى الصلب» فإن قيل لأجل 
الكراهة لا يحتاج إلى التبليغ بالتخاع لأن التعذيب يحصل بالتبليغ إلى 
العظم » قلنا نعم يحصل التعليت: لحن لا يمكن الاحتراز عن التبليغ إلى 
العظم فإنّه إذا كان السكين [محدّداً]”'' بلغ إلى العظم» فتمام التعذيب 
يحصل بالتبليغ إلى النخاع وإلا يحصل التعذيب بالوصول إلى العظم» فلهذا 
قال مولانا ## مسألة وهو أن الذبح عند مرأى الضيف [حرامٌ 
محرم]”"؛ [لأنه]“ يكون كأنّه أشرك غيره في الذبح» ولهذا لو ذبح الشاة 
[الُوازة]“ قيل تحرم الذبيحة ويكون [الذابح]'" كافراً [بالله 
تعالى](" ؛ لأنّه أشرك غير الله مع الله في الذبح حيث عظم [غير الله]“ 
عند [الذبح] لأته [ذبح]”'" لأجل ذلك الغير» فأمًا إذا ذبح عند غيبة 
الق جل ال د 
)١(‏ أي: يجوز لغةً فتح النون وضمها وكسرها. 
(۲) في (ب): «محدودا». 
)۳( سقط في (ب» ش» خ). 
)€3 في (ب): «(ل). 
(5) في (خ): الجوازة. 
0( في (ب): (الذبائح) . 
(۷) سقط من: (ب). 
(۸) سقط من: (ش). 
(4) في (): الذبيحة » وبعده في (ش): «غير الله) . 


(۱۰) فی (ب» ش): (ذبحه). 
)١١(‏ بعده فى (س): «لعدم الاشتراك فيه» » وبعده فى (ش): (العدم الإشراك فيه). 
في 7 6 سترات ي في (ش م الوشراك في 


۳۸۱ 


2 كتاب الصيد والذبائح 
قوله: (فذكاته الذبح) ؛ لأنّه صار أهلي . 
قوله: (من النعم) ‏ جهار باي -. 
قوله: (ويكره)؛ لأته ترك السنة» والسنة في الإبل التّحرء وفي الشاة 
الذبح » والمعنى العقلي"" أيضًا يقتضى [كذلك]”" ؛ لأنْ الإبل عنقه طويل 
لودع لامرك ا تعمل ای نان ا کی فيك ود 
تموت 517 إذا نحرها. 
فونه انعلا قاموئ شل ت لم يؤكل: »عند أن 
حنيفة7*' هذا الجنين ؛ لأَنّه نفس على حدة فلا تكون ذكاة [الأم]7" ذكاته 
i]‏ 0 يؤكل» [لقوله] © ##: «ذكاة الجنين ذكاة 
]307 ف تم خلقه أكل » فقوله: «ذكاة الجنين» خبدٌ وقوله: «ذكاة 
(۱) زاد في (أ): كذلك. 
(۲) سقط من (أ). 
(۳) يعني تم خلقه أو لم يتم» لأنه لا يظهر الشعر إلا بعد تمام الخلق. 
)٤(‏ سقط من: (ب» ش). 
(5) انظر: المرغيناني» الهداية - مصدر سابق ‏ (ج٤‏ /ص١ه”7).‏ 
69 “زبادةسن وع). 
(۷) انظر: المرغيناني» الهداية ‏ مصدر سابق ‏ (ج٤‏ /ص١7”0).‏ 
(۸) في (ش): «وقال أبو يوسف ومحمد). 
() النووي» المجموع شرح المهذب ‏ مصدر سابق ‏ (ج9/ص178١).‏ 
)0 في (ب): «بقوله») . 
)1١(‏ في (خ): الأم. 
)١١(‏ الدرامي » أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدرامي» 


TAY 


كتاب الصيد والذبائح 


أمّه) مبتدأ معناه ذكاة جنين ‏ است - ذكاة ‏ مادروي» فأما إذا جعل ذكاة 
الجنين مبتداً بطل الكلام, لان بذكاة الجنين لا تؤكل الأمّ بالإجماع . 

قوله: (مِخْلَّب الطير) المخْلّب ظفر الطائر» والتاب من الأسنان» 
والمراد من [المِخْلَبٍ والتّاب]'" الذي يكون سلاحا للطير منهيخ أكلهء فأمًا 
مطلق المخلب والثاب ليس بمُحرّم أكل لحمه» فإن للإبل الناب ]/٠۸١[‏ 
وللحمام المخلب لكن ليس بسلاح لهما فإنهما لا يحاذيان بالناب والمخلب . 


قوله: (ولا يُؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف) فالغراب الأبقع والأسود 
ثلاثة أنواع: نوع يأكل الحَبَ ولا [يأكل]'" [الجيف]"". ونو يأكل 
[الجيف ولا يأكل الحَبّء ونوعٌ يأكل]“ الحب [تارة]“ و“ الجيف 


+ 


رة [فالنوع ]”"ا الول لا دكره » والنوع الثانى یکره » والنوع الغالكث لا 
بكره عند ات حنيفة » وعند أبى بوسف ا فالذي ذكر فى المتن اء 


ك١ ١‏ اسك الداراني) » ط١ء‏ ج۲» ص ۰۱۲۹۰ رقم ۲٠۲۲‏ » دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة 
العربية السعودية» أبي داوود» سنن أبي داوود - مصدر سابق ‏ جاء ص”١٠2‏ رقم 
۸ الحاكم » المستدرك على الصحيحين ‏ مصدر سابق ‏ ج٤‏ » ص۰۱۲۷ رقم »1/١٠١9‏ 
وقال الذهبي: على شرط مسلم . 

00 في (ب): «الناب والمخلب». 

)۲( في (ب): «يؤكل»). 

(۳) سقط في (خ). 

)٤(‏ سقط في (خ). 

)٥(‏ سقط من: (ب). 

(1) بعده في (ش): «یأکل». 

)۷( في (ش): «والنوع». 

(۸) انظر: البابرتي» العناية شرح الهداية ‏ مصدر سابق - (ج9/ص44: - .)٥٠١‏ 


TAY 


كتاب الصيد والذبائح 


ا 
على الغالب فإن الغالب [أن]7" الأبقع يأكل الجيف والأسود”" لا يأكل» 
وإِلا لا تأثير في كونه أبقع وأسودء فإن قيل لو كان المؤثر أكل الجيف 
ينبغي أن لا يحل أكل الدجاجة المخلاة بعد الحبس ثلاثة أيام أو أكثر وقد 
جاز أكلها بعك اخس قلعا" [اللتجاجة ]| آكلة الجيف عارضٌ وهي تأكل 
الحب» فأمًا الغراب قد نشأ لحمه من الجيف وأكل الجيف أصليٌ [له]) 
فلا طهر الغراب [بالحبس ]”' وتطهّر الدجاجة بالحبس. 


قوله: (والضبّ) ت سوسمار ماي باباي 5 


[قوله]“ (ويُكره لحم الفرس) قال أبو حنيفة”" في [النوم]©: 
يا عبد الرحيم كراهة التحريم ٠‏ فأريد التحريم لا اليَكرُه”". 


(۱) سقط من: (ش). 

(۲( زاد فی (أ): يحل . 

(۳) في (ب): «للداجاجة»» وفي (ش): «للدجاجة». 

)٤(‏ سقط من: (أ). 

(0) سقط في (خ» ب» ش). 

)٦(‏ زيادة من (خ). 

(۷) زاد في (آ): وه سأل. 

(۸) في (خ): اليوم. 

(9) هو: عبد الرحيم بن أحمد بن إسماعيل الكرميني » المنعوت بسيف الدين الملقب الإمام» 
توفي سنة سبع وستين وأربع مائة ودفن بمقبرة بهستان» رأي الإمام أبا حنيفة في النوم 
وسأله عن كراهة أكل لحم الخيل أهي كراهة تحريم أم تنزيه فقال: كراهة تحريم يا عبد 
الرحيم. انظر: عبد القادر القرشي» الجوهر المضية في طبقات الحنفية ‏ مصدر سابق - 
ج١1‏ ص۰۳۱۱ 

)٠١(‏ تنبيه: لا يجوز أخذ الأحكام الشرعية من الرؤى والمنامات» إلا رؤى الأنبياء # فيؤخذ 
منها الأحكام لأنها من الوحي » أما رؤى ما سوى الأنبياء فهي للبشارة والنذارة» ولا يؤخذ= 


FA 


كتاب الصيد والذبائح 6 

قوله: ([إلا]7" الآدمي والخنزير) فإنّه للإهانة” وهو الذبح ففي قوله 
طهر قدم الختزير ؛ لأنَّ الاستثناء من الطهارة النجاسة» [فالختزير]”” أليق 
فههنا موضع [نفي]“ الإهانة [فالآدمي]" أليق به وإنّما لم يطهر الآدمي 
لكرامته والخنزير لنجاسته. 

قوله: (ولا يُؤكل من حيوان الماء إلا [السمك])0©, وعند الشافعي 
يؤكل جميع حيوان الماء» وأصحاب الشافعي”" استثنوا الضفدع » والضفدع 
صح بكسر الدال [وبفتحها]””. 


17 5 اه أكل الطافي) [الذي مات حتف أنفه من غير سبب 
ظاهر]'» عند ابن عباس يؤكل"'" »2 وإنما لم يؤكل في الحديث (ما 


= منها حكم. انظر: الشاطبي» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي » 
الاعتصام (تحقيق: سليم بن عيد الهلالي)» دار ابن عفان» السعودية» سنة997١م»‏ ط١»ء‏ 
ج21 ص۳۳۲ . 

(۱) زيادة من (خ). 

(۲) زاد في (أ): فقدم الآدمي لأن ينفي الذي موجب للإهانة. 

(۳) سقط من: (ب). 

)٤(‏ في (ب): (فتفى). 

(0) في (ب): «بالآدمي» . 

(5) سقط من: (أ). 

(۷) انظر: الماوردي» الحاوي الكبير - مصدر سابق ‏ (ج6١/ص09).‏ 

(4) في (ب» ش): «وفتحها». 

(9) سقط في (خ» ب). 

)٠١(‏ سقط من: (أ). 


(۱۱) ابن أبى شيبة » مصنف ابن ابی شيبة ‏ مصدر سابق ‏ ج٤‏ » ص۸٤۲‏ › رقم ۰.۱۹۷٤٩‏ 


TAO 


كتاب الصيد والذبائح 


ا الا فكل وما 1 ان فاد ل 


قوله: (والجرّيث) نوع من السمكء (المَارْمَاهيَ) صح بتحريك نفياً 
)4( 


لاجتماع الساكنين في غير حده وههنا في غير حده لأن الثاني غير“ مدغم» 

وفي [اللغة]“ [مارماهج]”" نوع من السمك [١۸٠/ب]‏ [فيصح]”" إبدال 
2 (. 

الياء بالجيم كما في قوله علج لعلي [وبرنج]“ في برني. 


ge: هلام‎ 


في (): يصب » وفي (ش): «تضب» . 

في (خ): طفاه» وفي (أ): «طافه). 

الزيلعي » نصب الراية - مصدر سابق ج٤‏ » ص۲٠۲‏ . 

بعده ب: «الأول) . 

في (أ): «اللفة». 

في (ش): «مارماهنج). 

في (ش): (افصح) . 

في (ش): «(وبرتج»). 

زاد في (أ): فإن قيل قوله ##: «أحلت لنا ميتتان والدمان» ورد مخالمًا بقوله تعالى: 
حرمت لكر ميته [المائدة: ] قلنا هذا حديث مشهور فيجوز به التخصيص فلأن 

الألف واللام يصرف إلى الجنس إذا لم يكن ثمة معهود والميتة من الدمو بأن كانت 

معهودة عندهم وكذا الدم ينصرف إلى الدم وهو الدم المسفوح ولان الحديث مؤيد 

بالإجماع فيجوز التخصيص لمثله اس السمك ثبت بقوله تعالى: أل لعا 

طَرِيًا 4 [قاطر ]١١‏ وقوله تعالى: ال ل ٩ a‏ ] بدلالة قوله تعالى: 

ل لآ جف ما ليت مرا ع امم تتام لك SEE‏ 

زیر وَإدَ لَه رجش ار فً4 [الأنعام: ]٠٤٠‏ الآية. 


3 


1 


۳۸٦ 


الأضحية صح بكسر الهمزة وضمهاء مناسبة باب الأضحية بباب 
الصيد [بأنً]“ حِلَّ الصيد موقوفٌ إلى إراقة الدم» وكذلك صحة 
[الأضحية]”" موقوفةٌ [على]'" الإراقة» ففي هذه الإراقة تقام القربة وفي 
الصيد لا تقام القربة فتكون مناسبة بينهما من حيث المضادة فيناسب ؛ ل 
حمل النقيض [على النقيض جائز] “. 

وهي 6 ف ال اكه لأنه كت بالحديك. وغد الشافعن 


"0107 


قوله: على (موسر) نفس النصاب كافي للأضحية ولا يحتاج إلى كونه 
ناميا . 


قزل (الأضخية واج النضات محذوف آأي: تضيية الأضبحية 
واجبةٌ» [لأنّ الأضحية]" فى اللغة - كوسفند كشتن - فألحق الإبل والبقر 


)01 في (أ): (بإن) . 

(۲) في (خ» ب» ش): التضحية. 

(۳) في (خ» ب» ش): إلى. 

)٤(‏ في (أ): «جائز على النقيض». 

(ه) انظر: الماوردي» الحاوي الكبير - مصدر سابق ‏ (ج5١/ص١7).‏ 
0( بعده في (ش): «و). 

(۷) سقط في (خ). 


TAV 


كتاب الأضحية 5 

| بالشاة بالدلالة» فإذا كانت اسم العين والعين لا يوصف بالوجوب فلا بد 

4202 
من الفعل 1 

قوله: (وولده الصغار) هذا رواية الحسن عن ا e‏ والأصح 
أنه يجب من مال [الصبي] › ويأكل الصبي ما أمكنه [ويبتاع] فيما بقي 
بعد الأكل لأجل انتفاع الصبي» وإن لم يكن للصبى مال فعلى ظاهر الرواية 
لا يجب على الأب؛ لأنها قربة ولا تجوز النيابة في القربة وعلى غير ظاهر 
الرواية يجب فأما صدقة الفطر تجب على الأب ؛ لأنها مؤنة والمؤنات 
يجوز تحمل [۱۸۱/] الغير فيها. 


قوله: (حتى يصلي)”” أي: قبل الزوال» فأما بعد الزوال يجوز قبل 
الصلاة» فأما بعدما قعد [قدر]”" التشهد قبل السلام لا يجوزء فأما بعد 
السلا قبل الخطبة يجوزء فقبل السلام كيف يتصور الذبح؛ لأنّه في 
الصلاة فيمكن أنه أمر غيره قبل الصلاة [بالذبح]» في هذه الحالة وهو 
بعدما قعد قدر التشهد في الحديث من (ضحى قبل صلاة العيد فليعد 


)١(‏ زاد في (أ): ويحتمل أن يكون مراده حقيقتها ويكون الوجوب صفة العين كما يوصف 
العين بالحرمة وقد عرف قوله ويحتمل من المنافع . 

)۲( انظر: المرغيناني » الهداية ‏ مصدر سابق ‏ (ج4 /صه ه”). 

(۳( في (أ» خ): (انقسه). 

)٤(‏ في (ش): «ويباع». 

. في (ب): «(يصل)‎ (o) 

0( في (ب): «مقدار). 

(۷) بعده في (ب): «و). 

(۸) سقط من: (ب). 


TAA 


كتاب الأأضحية 
0 00 

ذبيحته)7" المراد نفس الصلاة» حتى إذا صلى في المسجد ولم يصل في 
الجبانة“ تجوز الأضحية؛ لأن صلاة العيد [جائزة]'" في موضعين أو 
ثلاثة مواضع » [أما]“ الجمعة فلا تصح إلا في موضع واحد في بلدة 
والعدة؛ الان التجبعة: تحاعة [التجباعات ]7< فلو على قى موطعين لا 
تكون جامعة » فالمعتبر مكان الأضحية لا مكان الذابح حتى إذا كانت 
الأضحية في القرى يجوز قبل الصلاة. 


قوله: (فينسك)"“ صح بكسر السين وفتحهاء فإذا كان أعمى 
الالء كوه جن الجتقعة كانتا فلا حون لا 
يقال كيف [يذهب]”'" بالعور جنس المنفعة» قلنا بالحديث (استشرفوا 
العين)"" أي: اطلبوا سلامتها. 


)١(‏ مسلمء صحيح مسلم ‏ مصدر سابق ‏ ج۳»› ص 219007 رقم 21471 بلفظ: (من ضحى قبل 
الصلاة» فإنما ذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه» وأصاب سنة المسلمين) . 

(۲) بعده في (ش): «بعد). 

(۳) في (ش): «تجوز». 

€3 ا «فأما) . 

(ه) في (ب» ش): «للجماعات». 

0( في (ش): «فلينسك) . 

(۷) في (خ): أو أعور» وفي (ش): «أو أعورًا». 

(۸) فى (أ): «و). 

6 بعده ب: «أي التي لا تقوم ولا تمشي حتى إذا كانت العرجاء تمشي فلا بأس بها». 

. في (خ): كيف لا يثبت» وفي ب» أ: (ابديت)‎ )۱١( 

4 الطبراني » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي » أبو القاسم الطبراني» المعجم 
الأوسط (المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني) ؛ 
دار الحرمين ‏ القاهرة» ج٩‏ » ص١15١»‏ رقم ٠۹٤٩۱‏ 


۴۸۹ 


كتاب الأضحية 


[قوله]: (بالجماء) أي: [لا قرن له]”" . 
قوله: (والتّولاء) أي: المجنونة. 


قوله: (الثني) ما أتى عليه سنة» ومن البقرة سنتان» ومن الإبل خمس 


سئين 5 


© ۶ . 
أى: 


3 


.- 5 1 0 ت 2 


تصدّقوا ؛ لأنّ الصدقة أقوى التجارات لأ بها يحصل رضى الله تعالى . 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 


قوله: (الجذع) ما أتى عليه ستة أشهر . 
قوله: ولا [تجوز]''' ذبيحة [المجوسي] ؛ لأنّه لا دين له أصلاً. 


قوله: (لا ضمان عليهما) ؛ لأنهما ليسا بغاصبين. 


ee. هلام‎ 


سقط من: (أ) . 
في (أ): بلا قرفله» وفي (ب» ش): (قرن له). 
ابو داود» سنن أبي داود ‏ مصدر سابق ‏ ج۳ » ص 4٠٠١‏ رقم ۲۸۱۴۳ . 
في (ب» ش): «تحل). 
في (خ): ولا تحل ذبيحة المجوس. 
۳۹۰ 


كتاب الإيمان 


لاد جمع یمین ون إن كان على أمر محبوب يكون ا 


حل الو عن الصراط لتر[ ج 2: اعظّموا ضحاياكم نه 
[على الصراط]“ مطاياكم»“ فيكون الأضحية حاملاً على الناس أن 
يضحّوا لأجل المرور على الصراط» واليمين [يطلق] على القوة في قول 
ا 

اشا رارت الوا :اھ عا لس 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
دع 
)0( 


030 
030 
(۸) 
(4) 


زيادة من (خ). 
فى (ب): «بقوله»). 
فى (أ): «يوم القيامة»). 
ابن حجر » التلخيص الحبير - مصدر سابق - ج٤“‏ ص 27:١‏ قال ابن الصلاح: (هذا 
الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه) » الألبانى » سلسلة الأحاديث الضعيفة ‏ مصدر 
سابق ‏ ج١»‏ ص۰۱۷۳ رقم ۰۷٤‏ ابن العربي › محمد بن عبد الله بن محمد المعافري» 
أبو بكر ابن العربي » عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» ج۲ › ص۲۲ » دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان» وقال ابن العربي: (ليس في فضل الأضحية حديث صحيح وقد 
وروى الناس فيها عجائب لم تصح منها قوله أنها مطايا كم إلى الجنة) . 
فى (ب): «مطلق). 
وهو الشماخ بن ضرار. 
فى (ب): «لمحمد)» وفى (ش): المحد)ء وفى (أ): لمحل . 
في (أ): عراية. 

۳4۹۱1 


كتاب الأيمان 
أي بالقوة» ويطلق على اليد [١۸٠/ب]‏ [اليمين]7" وعلى القسمء فإذا 
را % he‏ 8 
القوة موجودة فبالأضحية يتقوى على المرور على الصراط وباليمين يتقوى 
8 ( ع 0 0 5 
على الفعل أو [على]'" المنع» لما بينا [أنها]" للمنع أو للحمل» فيكون 
بينهما مناسبةٌ من حيث القوة. 
قوله: (يمين القموس) هذا عند الكوفيين فإن إضافة الموصوف إلى 
الصفة جائزة كما في قوله تعالى: ولا يديرت ديرت الْحَق4 [التوبة: ؟] 
الحق صفة دين ولم يقل الغموسة؛ لأن اليمين مؤنث سماعا فكل فعول 
بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث » وکل فعول بمعنى مفعول إذا جرى 
على المبتدأ [فإن]“ كان المبتدأ مذكورًا أو الموصوف مذكورًا يستوي فيه 
المذكر والمؤنث كما في قوله #: (شوهاء وَلودٌ خيڙ من حسناء عقي( 
5 5 0100 1 ]09/0 و شاك 2 
ولم يقل ولودة |د[ ا [العقيم] ٠:‏ وإن كان فعيل بمعنى 


)00( في (ش): «اليمنى) . 

(۲) سقط من: (ب). 

(۳( في (أ): «أنه) . 

. في (ب» ش): «بأن»)‎ )٤( 

() عبدالرزاق» مصنف عبدالرزاق ‏ مصدر سابق - ج٦‏ » ص۱٦۰۱‏ رقم 2٠١40‏ بلفظ (أَنْ 
تلك سَوْدَاء وَلوداء حير وِنْ أَنْ تتْكحَهًا حَستاء جَمْلَاءَ لا تَلدُ) » الهيغمي» أبو الحسن نور 
الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيشمي » مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (المحقق: حسام 
الدين القدسي)» ج٤‏ » ص558» رقم ۷۳٤١‏ مكتبة القدسي» القاهرة» بلفظ (سَوْدَاءٌ 
وور 0 
وَلودٌ خَيْرٌ مِنْ حَستاء لا تلد...)» ووقال الالباني: ضعيف »› انظر: الالباني» السلسلة 
الضعيفة - مصدر سابق ‏ ج۷» ص٥٠۲‏ › رقم /7751. 

(5) سقط من: (آ). 

)۷( في (ش): ا(عقيم). 

۳4۲ 


م 
ان حكن 
فاعل ومع ذلك لم يقل عقيمة ؛ لأنْ [العقيم]"“ صفة [ذاتية] فجاز بدون 
التاء [إجراء]”” على فعيل بمعنى مفعول فإن التاء لا يدخل في فعيل بمعنى 
مفعول ؛ لأنّه يكون بعيدا من الفعل والمفعول بعيد [من الفعل بالنسبة]“ إلى 
الفاعل والتاء لأجل التفرقة بين فعل المؤنث والمذكر. 
قوله: (على أمر ماض) وقع اتفاقًا فلو حلف كاذيًا في الحال أيضا 
يكون غموساء [كقوله والله ما لهذا الرجل علي دينٌ والواقع عليه دينٌ» فلو 
كان ایو كاذنا تان مد الكذنيه يكرت غنوي |" وإن ل يتعمد يكن 
لغواء في الحديث: (اليمين الغموس تدع الدّيار بلاقع) أي: تغمس 
صاحبها في الإثم» وإنما تخرب الديار باليمين الغموس؛ لأن صاحب 
الغموس يموت بشؤم اليمين الكاذبة» فإذا لم يكن صاحب الدار موجودا 
فلا بد أن تخرب فهذا مناسبة الخراب [بيمين]" الغموس 


قوله: (والقاصد في اليمين والمكره والناسي سواء) صورة [القاصد] ^ 


)000 في (ش): (العقم) . 

(۲( في (أ): ذاتة. 

(۳(. في (خ» ش): جزاء. 

)٤(‏ سقط في (خ). 

)٥(‏ مكرر في: (ب). 

(1) خيدمة بن سليمان» أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة بن سليمان القرشي الشامي 
الأطرابلسي » من حديث خيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي (تحقيق: د. عمر عبد السلام 
تدمري)» دار الكتاب العربي ‏ لبنان» ج١»‏ ص١27‏ وقال الالباني: صحيح› الالباني› 
السلسلة الصحيحة ‏ مصدر سابق ‏ ج۲ » ص1۷۲ › رقم ٠91/9‏ 

)۷( في (ب» ش): (باليمين»). 

(4) في (أ): الناسي . 


۳4۳ 


كتاب الأيمان 
بأن يقول للغير ألا تأتينا فيقول بلى والله » فأمًا صورة الخطأ أراد أن يسبّح 
فجرى على لسانه اليمين فنفس القصد موجودٌ في الخطأء فأمًا في التاسي 
نسي أن لفظ اليمين آته يمين فإن كان مذهويًا عن نفسه [فيتلفظه]0© ئم 
يتذكر أنه تلفظ اليمين ولا قصد له أصلاً» والقصد وعدم [القصد](© 
[:114] سواءٌ في اليمين قول ##: «ثلاث جدهن [جد]”” وهزلهن جد 
ال والطلاق والعتاق»“ ففي الإكراه عدم [فعل]" الاختياري 


قوله: ‏ (نرجو) وإنما قال :ترجو؛. لأن [في]”" نيد “يتين للق 
اختلافا» [فعند]”" البعض اللغو ما يجري على اللسان من غير قصد مثل لا 
والله [بلى والله]”*؛ فلو كان تفسير اللغو هذا تجب الكفارة في تفسير اللغو 
المذكور في [المتن]"› [فلهذا قال نرجو ولم يقطع القول في عدم وجوب 


)000 في (ب): «فيتلفظ), وفي (ش): «فيتلفظها» . 

(۲( في (ب): (القسط). 

(*) زيادة من (خ). 

)€3 لم أجد ديت يذكر ا والعتاق واليمين في حديث واحد» وإنما وجدت حديث 
(ثَلَاتٌ جِدمُنٌ جد وَعَزْلَهُنَ جدّ: لتَكَاحٌ» وَالطلاق» وَالدَجْعَةُ) اکر س ن ضور 
أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني » سنن سعيد بن منصور 
(المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي)؛ ج٠‏ » ص٥٠٠٤‏ » رقم 1707» الدار السلفية ‏ الهند» 
الحاكم » المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق - ج۲» ص٦۰۲۱‏ رقم ۰۲۸۰۰ ابن 
ماجه » سنن ابن ماجه ‏ مصدر سابق ‏ ج۰۱ ص۸٥٦‏ »2 رقم ۲۰۳۹ . 

)٥(‏ في (خ): قول. 

)٩(‏ زيادة من (خ). 

)۷( في (ب): ((فعن) . 

(۸) سقط في (خ). 

)4( في (ب): «اليمين). 


۳4٤ 


كتاب الأيمان 
سي د ورا 
الكفارة في [شنية. الل ) ال رن المتن]" وعند الشافعي 


فما الهازل في اليمين وهو أن لا يريد موجب اليمين [وموجب 
اليمين]0*© البرء لقوله تعالى: حيطا أبس [المائدة: ]۸٩‏ وفي قوله 
واحفظوا لطيفة ذكر في الأحقاف قيل [إن]"“ المراد من قوله تعالى 
طوََحَمَظو4 [أي]": لا يحلف أصلاًء فقول“ لا تعارض بين المعاني 
أن موجبه البر وعدم الحلف والكفارة عند الحنث فإن الأصل الجمع بين 
[الدلائل] إذا أمكن » وههنا ممكن فإنّه قبل الحلف حفظ اليمين بر وبعد 
الحلف البر موجب اليمين يعني ينبغي أن لا يحنث» [فإذا حنث حفظ 
اليمين بالكفارة فكيف ما كان لا تعارض بمعاني » يعني يحصل حفظ اليمين 
إما لعدم الحالف أصلاً أو الوفاء بموجب اليمين بعد الحلف أداء الكفارة 
aE EN OEE Ea‏ 


(۱) سقط من: (ب). 
(۲( في (ش): «التفسير) . 
(۳) سقط في (خ). 

€3 سقط من: (أ). 

() زيادة من (خ). 

)١(‏ زيادة من (خ). 

(۷) في (خ» بء ش): أن. 
)۸( بعده في (ب): «و). 
(4) في (ب): «الدليل» . 
)۱١(‏ سقط في (خ» ب» ش). 
)۱١(‏ في (ش): «وبعد». 
0020 في (أ): البر الكفارة. 


۳40 


هم كتاب الأأيمان ش 

قوله: (من صفات الفعل) فهي ثلاثة أنواع [نوعٌ]”" لا يستعمل لغير 
الله تعالى [وهو عزة الله تعالى وجلاله فإنّه يكون يميناً بدون النية» ونوحٌ 
e‏ القن اله ا | لكن لا يراد الأثر من تلك الصفة كالإرادة 
والمشيئة يكون يميتا بدون [النية]" أيضّاء فأمًا إذا استعمل لغير الله تعالى 
[ويراد]“ به الأثر من تلك الصفة كالرحمة وعِلّم الله فإنّه لا يكون يمينا 
بدون النية » فيكون المراد من قوله في المتن إلا قوله وعلم الله فإه لا يكون 
يمينا [أي]“ بدون [النية لا يكون يمينا]”©» لأنّ المعلوم يراد من العلم 
كما جاء في دعاء سيبويه اللهم اغفر عمك فينا أي: معلومك»› ومعلوم الله 
[تعالى]”"' فينا الإثم بسبب الجناية الموجودة منا. 


٠‏ قوله: (سَخَط الله وغضبه) والسّخط لا يوجد إلا من [الكبراء]0) 
والعظماء [۸۲٠/ب]‏ دون الأكفاء والنظراء» لا يقال السّخط خاصٌ أما الغضب 
فعامٌ [كالآل]'" مع الأهل فن [الآل]('" [للاأشراف]' لا يقال آل 


)00 سقط من (أ). 
(۲) زيادة من (خ). 
(۳) في (خ): بدون الله. 
)٤(‏ في (أ): «فيراد». 
(5) سقط من: (أ). 
(5) زيادة من (خ). 
(۷) ليس في (خ). 
(۸) في (أ): الكبرياء. 
(9) في (أ): كالاء» وفي (ب): «كالأول»). 
)٠١(‏ في (أ): «الاء) . 
)١1١(‏ في (خ): لأشراف. 
۳۹٦‏ 


كتاب الأيمان 
ل 0 
الحائك ويقال [أهل الحائك]("2 فإذا أريد من الغضب العقوبة يكون 
هيا لأنه ركوة فة الله اتعالى ولا ركوة يسنا بدو :النية ؛ لات يمكن أن 
يريد الدعاء على نفس ذلك الشخص [فلا]”" يكون يميتا بالشك» الغضب 
غليان دم القلب على وجه يظهر أثره في حماليق [العين]"“» وإذا أضيف 
الغضب إلى الله [المراد منه]“ إرادة الانتقام لا الغليان؛ لأن الله تعالى 


وہ 


متزه عن الغليان › بالفارسية - جوشيدن حملاق کناره اندرون جشم ۰ 


ذكر في الإيضاح”" أن هذه الأقسام: وهو الغموس واللغو والمنعقدة 
تتحقق في اليمين باش تعالى» فأمًا في التعليق وهو الحلف بالطلاق 
[والعتق]”" لا تتأنّى هذه الأقسام» ولا العلم وعدم العلم [فإّه]“ لو كان 
على أمرٍ مستقبل يكون تعليقًا [وإن]“ كان على أمرٍ ماض يكون تنجيرًا . 

قوله: (كالئِّي والقرآن) [و]”'"إنما لا يكون يميتا إذا حلف بالتبي أو 
بالقرآن» [فأما]'" إذا قال آنا بريءٌ من التبي إن فعلت كذا [أو]!"" أنا 


(۱) سقط في (خ). 

(۲( في (أ): «ولا». 

(۳) في (خ»› ب» ش): العينين . 
)€( زاد في (أ): إرادة الانتقام . 
(ه) سقط من (آ). 

() أظنه يقصد كتاب الإيضاح للكرماني وهو مخطوط لم يطبع ٠‏ 
(۷) فى (ش): «والعتاق»). 
() في (ب): «لأنه» . 

(4) في (ش): «ولو). 

)۱١(‏ سقط من: (ش(. 

)6001 في (أ): قلنا. 

(0) في (ش): «و). 


4% 


كتاب الأيمان 


بريءٌ من القرآن إن فعلت كذا [يكون]”" يميئًا. 


قوله: (وحقٌ الله) لا يكون يميئًا بدون النية؛ لأنَّ الح يستعمل في 
الشرائع كالطاعات والحلف بالطاعات لا يكون يميا" ؛ لأنَّ الحم بذكر 
وززادء به المتشسق. لله تال لن الاد[ را © إذا قال مع [الألف 
واللام]“ يكون يميتا؛ لأنَ الثابت المطلق هو الله تعالى [فمعنى]”” الحقّ 
الثابت فيكون نظير صفة من صفات الله تعالى فيكون يميئًا . 


قوله: (الله) يجوز بالكسر والفتح إذا قيل بالكسر يكون الواو مضمرًا 
[وإن قيل الله [بالفتح]”' يكون الفعل مضمراً. 

قوله: (وحروف القسم) [الباء]”" أصل لأنّ الضمائر ترد الأشياء إلى 
أصلها؛ لان الأصل في الحركة الفتح لأن الفتح أخف الحركات» فيفتح إذا 
اتصل اللام في لزيد بالضمير يقال له» والباء يجوز اتصاله [بالضمير] ^ 
وال يقال بك وبالله » والواو لا يدخل في [الضمير]”'", فالتاء لا 


(۱) سقط في (خ). 

(۲) بعده في (ب» ش): (و». 
(۳) في (ب» ش): «فأما». 
)٤(‏ في (ش): «اللألف والأم». 
)2( في (أ): «(بمعنى) . 

)٩(‏ في (أ): «بالنصب». 

(۷) في (أ): «التاء» . 

(۸) في (أ): «بالمضمر». 

(9) في (أ): والمضمر. 

)٠١(‏ في (): «المضمر». 


۳4۸ 


كتاب الأيمان 

يدخل إلا في مظهر واحلٍ و ' الله [۱۸۳/] حتى يجوز أن يقال تالله ولا 
يجوز أن يقال تالرحمن تالرحيمء. آما قوله ترب الكعبة فشادٌ دخلت التاء في 
غير اسم الله . 

قوله: : (أقسم) فزاد قاضي خان" " هتم قوله أن لا أفعل في قوله أقسم ؛ 
لأن اليمين لا ينعقد إلا بعد ذكر المّحلوف عليه دري المحلوف عليه » 
[فأما]" إذا قال علي نذرٌ تجب الكفارة في الحال صار بمنزلة قوله علي 
E‏ بين ونان الل E‏ افيه نان إذا نذر بشيء 
ورد ورغ ا قال إن عنقا الله ایا فد ا ای ر بحب 
عتق رقبة] ° بعد الشفاءء فأَمّا إذا نذر بشيءِ لا يريد وقوعه تجب الكفارة 
في الحال» هذا التفصيل على قول محمد في الحديث (التذر يمين وكفارته 


ف 


كفارة يمين)”" » فأما إذا كان ا E‏ 


00 زاد في (أ» ب): قولنا. 

(۲) هو: الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجَندي» الفرغاني ) 
المعروف ب «قاضي خان»» فخر الدين » تفقه على أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
نصر الصفّاري » وظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني» وغيرهماء وله 
«الفتاوي» في أربعة أسفار وشرح «الجامع الصغير» وشرح «الزيادات» وشرح «أدب القاضي» 
للخصاف » توفي ليلة النصف من رمضان سنة ١09ه. ٠‏ (تاج التراجم ج١/ص١5١)؛‏ (الجواهر 
المضية ج١/صه١3).‏ وقول قاضي خان موجود في فتاوى قاضي خان» لفخر الدين 
حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي المتوفى سنة ٠597‏ (ج7/ص١).‏ 

(۳( في (ش): (أما) . 

)€3 في (ب): مرضي ) ٠‏ 

)٥(‏ زيادة من (خ). 

() مسلم» صحيح مسلم ‏ مصدر سابق - (ج*/ص ١١0‏ /رقم ٥)بلفظ‏ (كفارة النذر 
كفارة اليمين) . 

۳۹۹ 


كتاب الأيمان 


22 


ب وقوعه يجب بعد الوقوع لقوله 8 (من نذر وسمّى فعليه 
الوقاء يماس )50 


[قوله]“: (فليس بحالفي)؛ لأن حُرمة الرّنا وشرب الخمر وأكل 
الرّبا من حيث [العقل]*) لا تكون ثابتة [فيمكن]”" أن ينسخ هذه الحرمة 
ا إلى ال فما حرمة [الكفر]”" ثابتةٌ عقلاً؛ لألّه كفران المُنعم 
وكفران المَنعم حرام عقلاً» فاا الخمر کان حلالاً» [وأما]© [نكا]20 
المتعة [حرامٌ]''". [إن]”'" كان 8 فيكون بمنزلة الزناء [وإن] "° 
[كانت]!؟" عور النكاح [موجودة]*", ولهذا ذكر في آخر أصول الفقه 
لفخر الإسلام (أنَّ [المرأة]"" إذا أكرهت على الزنا يترخص ؛ لأنّه ليس 


(0) سقط من: (ب). 

(۲) زاد في (أ): به. 

(*) الزيلعي » نصب الراية ‏ مصدر سابق ‏ ج» ص 27٠٠‏ وقال: حديث غريب. 
)٤(‏ سقط في (خ). 

() في (خ): الفعل» وفي (أ): «العقد». 
0( في (ب): «فيكون). 

(۷) في (أ): العقد. 

(۸) سقط من: (ب). 

(9) في (ب): «وأن». 

)٠١(‏ سقط في (خ). 

() سقط من: (ب» ش). 

(۱۲) سقط في (خ» ب» ش). 

1) في (أ): «فإن» . 

3 في (ب» ش): «(کان) . 

)10( في (ب» ش): «موجودا). 

)025 2 (ب): «المراد». 


كتاب الأيمان 
فى معنى القتل)» لأنّه يعاين حسًا فأمًا الرّجل لا يُرخص ؛ لأته بمنزلة 
القتل وهو كون الولد ضائعاً ؛ لأنّه لا يعاين أن الول من الأب» وإذا كانت 
الحرمة يمكن أن تزول فيكون شبهة العدم فلا يكون نظير حرمة الكفر 
يانه" فن رات لمكت أبداء 
i : 100‏ : 3 3 ( 
قوله: (يُجزئ فيه ما يُجزئ في الظهار) هذا الإلحاق [بالظهار]”" من 
يتالص وهر أن اتلك لبن برط هنا كما فى الظهار بل 
الغداء [أو]”* العشاء كافي» ولو كان في المساكين صبيٌ [10/ب] لا ينوب 
في الظهار إطعام ستين مسكيئًا وفي اليمين عشرة مساكين » وفي الظهار لو 
Wr.‏ 4 0 4 
[دفع ] " [طعام] ” ستين مسكينا في يوم واحدٍ إلى مسكين [واحد]””” لا 
يجوز ء وفي ستين يومًا يجوز كذلك في اليمين. 
من قوله وأدناه ما يستر عامة بدنه حتى لا يجوز السراويل » وهو الصحيح من 
)١(‏ علاء الدين البخاري » عبد العزيز بن أحمد بن محمد» علاء الدين البخاري الحنفي» كشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي » دار الكتاب الإسلامي» (ج٤‏ أص ٠‏ 6( 
)۲( في (ش): (ثابتة) . 
)۳( في (ب): «بالظاهر» . 
)٤(‏ سقط في (خ). 
)2( في (ب» ش): ((و). 
(<) في (خ): الطهارة. 
(۷) في (خ): وقع. 
(۸) في (ب): «طعامه». 
(9) سقط من: (أ). 


كتاب الأيمان 


ال 

قوله: ([فإن ل" يَقدر) هذا بيان كفارة المُعسر والعبد» وما قبله 
بيان كفارة الموسر في اليمين. 

قوله: ([متتابعات])" إنما اشترط [التتابع] بقراءة ابن مسعود . 

قوله: ([و] "من حلف على معصيةٍ) ينبغي أن يحنث في الحديث 
اعا ا وو ا بس 1 ا 
يقال بعد موت المحلوف عليه كيف يُتصوّر الحنث» [قلنا]”"" نعين صورة 
بأن قال ليقتلن اليوم [فلانًا]" أو الشهر. 

قوله: (وإذا حلف الكافر ثم حنث في حالة الكفر أو بعد الإسلام) لا 
ATT‏ في 1 0111 اك 


(1) انظر: المرغيناني › الهداية ‏ مصدر سابق - (ج۲ /ص٠۲١).‏ 

)2( في (أ): «أن). 

(۳( في (ب): «متتابعان) . 

€3 في (ش): (المتتابع) . 

20 انظر: البيهقي » السنن الكبرى - مصدر سابق ج١٠؛‏ ص٤ 2٠١‏ رقم ۲٠٠٠۱۲‏ . 

O) 

(۷) سقط في (خ). 

(۸) في (أ): «يطيع». 

63 البخاري » صحيح البخاري ‏ مصدر سابق ‏ ج۸» ص 2١47‏ رقم 114٦‏ » بلفظ: (من نذر 
أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه). 

)۱١(‏ سقط من: (أ). 

(۱۱) سقط في (خ» ب» ش). 

(۱۲) سقط من: (ب). 


كتاب الأيمان 
ص چ 
[حالة](" الكفر فليس بمخاطب في أحكام الشرع» وأمّا بعد الإسلام لا 
تؤاخذ بما وُجد [منه في]!" حالة الكفر [لقوله]'" تعالى: إن ينهو 
َر لَه نا قَدَ سك [الأنفال: مم] . [الآية] . 


و 


قوله: (وعليه إن استبَاحَةٌ كفارة) [أي: عليه]“ [الكفارة] إن 
[استباحة]”" » فإن قيل قوله إن استباحه [يناقض]”” قوله لم يصر محرمًا 
لأن الاستباحة تقتضي الحرمة» قلنا لم يصر محرمًا حرامًا لعينه [فالمراد من 
الاستباحة]“ [أن]”''" يعامل معاملة المباح ؛ [لأن]" المباح يؤكل وقد 
أكل ذلك الشيء بعد ما حلف فيكون معاملاً معاملة المباح ؛ لأن المراد 
وار 


قوله: (شیًا مما يملكه)؛ لأنّه إذا لم يملكه يكون حرامًا لأن مُلْك 


)١(‏ في (ب): «حال». 

(؟) سقط من: (أ). 

(۳) في (ب): «بقوله»). 

)٤(‏ زيادة من (خ؛ ب» ش). 

)٥(‏ في (ب): «عليه أي). 

)٦(‏ في (ب» ش): «كفارة». 

(۷) في (ب): «استأجره». 

(۸) في (ب): «تناقض». 

(91) سقط من: (ش). 

)٠١(‏ في (خ» ب» ش): أي. 

)1١(‏ في (ب): «إلا أن», وفي (ش): «لا أن». 

(۱۲) زاد في (خ): لا يقال ينبغي أن تعب الكقارة بكرن الانشاجة بقؤله د ا ان 
الاستباحة بقوله إن استباحه فيتعلق . 


۳ 


كتاب الأيمان 
الغير حرام التصرف أو نقول إذا لم يكن مملوكا لا يكون نذرًا [لقوله]”© 
&8 (لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم)0 . 


قوله: (مَن نذر نذرًا مطلقا) صورته إذا قال علي نذر”" لله ولم يعلق 
بشي ءٍ تجب الكفارة ]/٠۸٤[‏ في الحال» وهذه الصورة مكتوبة على حاشية 


فالمراد من قوله كفارة يمين أي: كفارة نذرء فى الحديث: (النذر يمي )“ 


)020( في (ب): «بقوله» . 

(؟) البخاري» صحيح البخاري ‏ مصدر سابق - ج۸» ص١٠ء‏ رقم 250417 بلفظ (وليس 
على ابن آدم نذر فيما لا يملك). 

(۳( زاد في (أ): أو قال نذراً. 

)٤(‏ في (خء ش): «الأئمة». 

(5) محمد بن عبد الستار بن محمد بن العمادي الكردري نسبة إلى الجد المنتسب إليه 
البرانيقي من أهل برانين قصبة من قصبات كردر من أعمال جرجانية خوارزم المنعوت 
بشمس الدين كنيته أبو الوجد كان أستاذ الأئمة على الإطلاق والموفود إليه من الآفاق قرأ 
بخوارزم على الشيخ برهان الدين ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرزي 
صاحب المغرب ثم رحل إلى ما وراء النهر وتفقه بسمرقند على شيخ الإسلام برهان الدين 
أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني صاحب الهداية وغيرهم» وبرع في 
معرفة المذهب وأحيا علم الأصول والفقه بعد إندراسه من زمن القاضي أبي زيد الدبوسي 
وشمس الأئمة السرخسي تفقه عليه خلق كثير منهم العلامة بدر الدين محمد بن محمود بن 
عبد الكريم الكردري عرف بخواهرزاده وهو ابن أخته وشيخ الشيوخ سيف الدين أبو 
المعالي سعيد بن المطهر بن سعيد الباخرزي » مات ببخارى يوم الجمعة تاسع محرم سنة ٠‏ 
هھ » ودفن بسبذمون وكان مولده ببرا تقين في ثامن عشر ذي القعدة سنة 09هه ويخ . 
(الجواهر المضية ج۲ /ص۸۲)» (سير أعلام النبلاء ج71 /إص١١١).‏ 

(1) في (خ» ب): الكردي. 

(۷) ابن حنبل› مسند أحمد بن حنيل ‏ مصدر سابق - ج۲۸ › ص٥۷٥۵‏ )2 رقم ۱۷۳٤١‏ ۰= 


٤ 


e 
الحديث» وقوله وإن [سمّاه]“ صورته بأن قال علي صوم يوم الجمعة‎ 
فيجب الوفاء [لقوله]”" #8 (مَن نذر) [الحديث]““.‎ 
قوله: (لا يدخل بينًا فدخل الكعبة لا يحنث) وإن كان لفظ البيت‎ 
أطلق عليها [بقوله]”*' تعالى: #أن طهر بى [البقرة: ٠؟1] وقوله تعالى:‎ 
ل 5 ب [آل عمران: 45] فمطلق الكلام يتقيد بوجوه خمسة ومن ذلك‎ 
العرف» فالأيمان مبنية [على]”" العرف» وفي العرف الكعبة لا تسمى بيتا‎ 
كما آنه إذا حلف لا يستضيء بالشّراج فجلس عند الشمس لا يحنث وعند‎ 
زفر يحنث» وإن كان" لفظ السراج [أطلق] على الشمس [بقوله]9)‎ 
٠ . ]٤١ تعالى: '#وَييسَاجًا مُدِيرًا © [الأحزاب:‎ 


[قوله]”''" (من حلف لا يتكلّم فقرأ القرآن [في الصلاة]© لا يحنث) 


ب ابن حجر » المطالب العالية مصدر سابق ‏ ج8 » ص 087 » وقال عنه ابن حجر : ضعيف ٠.‏ 

)١(‏ في (خ): أو سماه. 

هعم في (ب): (بقوله) . 

)۳( في: (خ » ب» ش): وسمى فعليه الوفاء بما سمى . 

)٤(‏ البخاري » صحيح البخاري ‏ مصدر سابق -» ج۰۸ ص 2147 رقم ٩14٦‏ » بلفظ (من نذر 
أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه). 

. في (ش): «لقوله)‎ (o) 

() زيادة من (خ). 

(۷) زاد في (آ). 

(۸) سقط من: (أ). 

(4) في (ش): «لقوله» . 

)٠١(‏ سقط في (خ)» وبعده في (ب): (و). 

(۱۱) سقط من: (ب). 


کتاب الأيمان 


استحساتا» وفي غير الصلاة يحنث في عرفهم وفي عرفنا لا يحنث. 


قوله: (لا يدخل لا يحنث بالقعود) فأمًا [فى](" قوله لا يسكن 
يحنث بالقعود» ففي القياس يحنث في [قوله]”" لا يدخل بالقعود أيضّاء 
فأمَا استحسانًا لا يحنث؛ لأن الدخول انفصال من الخارج إلى الدّاخل ولم 


قوله: (وصارت صحراء حنث) ؛ لان الصفة فى الحاضر لغو لأنّه 
يُعلم بالإشارة فلا حاجة إلى الصفة للتعريف » فأمًا في الغائب يُعلم بالصّفة 


فتعتبر الصفة» فيكون البناء صفة فلا يعتبر في المعين في قوله هذه الدّارء 
فما في قوله داراً الصّفة معتبرةٌ فلا يحنث بعد ما خربت الدارء لا يقال 
الصّفة في الغائب غير [معتبرة]”" أيضًا ولهذا لو وكله بشراء دار فاشترى 
دارا خرابًا [يقع]“ عن الآمر [فلو كان معتبرًا لا يقع عن الآمر]“» قلنا 
في الف الذان التي ل بن( عار ودار غا أى: 


(۱) زيادة من (خ)» وسقط من: (ب» ش). 

)مقط ف( 

(۳( في (أ): ((معتبر) . 

)٤(‏ زيادة من (خ). 

(0) سقط من: (ش). 

0( في (ب» ش): «العرصة). 

(۷) عرصة الدار: أرضها التي يبنى فيها. ويقال: إن كل بقعة ليس فيها بناء عَرْصة. ويقال: 
عَرْصّة الدار: وسطهاء انظر: الحميري» نشوان بن سعيد الحميرى اليمني» شمس العلوم 
ودواء كلام العرب من الكلوم (المحقق: د حسين بن عبد الله العمري ‏ مطهر بن علي 
الإرياني - د يوسف محمد عبد الله)» دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)» دار الفكر 
(دمشق ‏ سورية)» ط۱ » جلا» ص59 545 . 

09 في (أ): «دارا». 


605 


كتاب الأيمان 
[خرات]77: [ فعلينا]!'؟ تحففة اللغة والأن الشراء بكرن للجازة والتجازة 
تكون بالعرصة والمبني» [فالأيمان مبنية] على العرف وفي العرف 
العرصة لا تسمى دارًا [184/ب] فيعتبر البناء. 


وإنما [يحنث في قوله] هذه الدار بعد الخراب إذا لم يتخلل بناءٌ 
آخرّء فإذا تخلل بناء آخدٌ بأن بنى حمامًا مثلاً بعد ما خربت الدار ثم 
[دخل](* عرصتها لا يحنث ؛ [لأنْ هذه عرصة الحمام لا عرصة الدار لأن 
العرصة قد تغيرت» فأمًا في البيت لا يحنث]”''' بعد الانهدام [سواءٌ كان 
معينًا أو غير معين]”"» ولا تفاوت في قوله هذا البيت أو بيتاء [لأن]“ 
ا ا فبعدما خربت لا يمكن البيتوتة حتى إذا انهدم السقف 
في قوله [هذا البيت [أو]" في قوله]”'' بيتًا وبقي الحيطان يحنث لإمكان 
البيتوتة . 

قوله: (لا يُكلّم زوجة فلانٍ فطلّقها) [أي: طلّقها]7'" بائنًا. 


)١(‏ في (أ): «خرابا». 

)۲( في (ب» ش): «فعملنا». 
(۳) في (خ» ب» ش): فأما الأيمان فمبنية. 
)٤(‏ في (ب): (يجب بقوله). 
(0) في (أ): «دخلت». 

() سقط في (خ). 

(۷) سقط في (خ» ب» ش). 
(۸) في (أ): «فإن». 

(9) في (أ): «و». 

)۱١(‏ زيادة من (خ). 

2010 زيادة من (خ). 


1 


كتاب الأيمان 
02 

قوله: (حنث) إنما يحنث إذا كانت الرّوجة أو الصديق مشارًا إليه بأن 
[قال]”" هذه الرّوجة أو هذا الصديق [يحنث]0) بالإجماع» وفي غير 
المعيّن لا يحنث عندهما» وعند محمد يحنث ؛ لان الروجة والصديق نما 
يعادي بنفسه» وعندهما المقصود الفلان أو الزوج فلا يحنث» [وقول]" 
محمد مذكودٌ في الزيادات » وقولهما مذكور في الجامع الصغير » فأمًا في 
العبد إذا لم يكن معيتا لا يحنث بالإجماع بعد البيع ؛ لأن العبد مما لا 
يعادي بنفسه بل يعادي [بصاحبه]» وإذا كان معيئًا لا يحنث عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف » وعند محمد يحنث ؛ لأن العبد قد يعادي لنفسه» فعلى 
رواية الحصر”" المختلف في [المعين]”" في الزوجة والصديق خلاف 
أيضًا عندهما لا يحنث وعند محمد يحنث» فالمراد من الإضافة إضافة نسبة 
في [الصديق والزوجة]”” وفي العبد إضافة المُلك. 


[قوله]: (فأكله حنث) [يعني فيما إذا حلف لا يأكل]'» الأصل 
في الأيمان أن كل صفة لو كان صالحًا للمنع”"" يتقيّد بتلك الصّفةء [فأمًا 


)١(‏ سقط في (خ). 

(۲) سقط في (خ). 

(۳( في (ب» ش): «فقول»). 

. ۲٠٤ص محمد بن الحسن» الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير - مصدر سابق  ج۱»‎ )٤( 
. (ه( في (ب» ش): ((صاحبه)‎ 
بعده في (ب» ش): «و).‎ )( 
. في (خ): المعنى‎ (۷) 

)۸( في (ب): «الزوجة والصديق». 
(9) سقط في (خ). 

() سقط في (خ» ب» ش). 
)010 زاد في (أ): لا. 


۹۸ 


كتاب الأيمان 
إذا]“ لم يكن صالحًا للمنع يتقيّد بالذات» وكونه [شاب] وحملاً لا 
يكون صالحًا للمنع ؛ لأنَ كون لحم الحمل داع إلى الأكل لا إلى [المنع]'” 
وكذلك [كونه]“ [شابًا]”' لا يصلح لمنع الكلام فيتقيّد بالذات» 
[فبعد]”"' كونه [كبشًا أو شيحًا]”" الذات باقي فیحنث . 


قوله: (فهو على ثمرها) قال مولانا م ناقلاً عن شيخه: أن الشجر 
إذا كان يؤكل يقع على الشجر [160/] - کجکري -» وإذا لم يكن 
[الشجر]”" مأكولاً يقع على [ثمره]» وإن لم يكن له ثمرٌ كالشوك يقع 
على [ثمنه]'''". 


قوله: (بْسُوٌ مذنب17") وهو [أن]''" عامته بسر المذنب لا يتحقق في 
العنب ويتحقق في الرُطب ؛ لأن العنب يصير عنبًا من رأسه إلى ذنبه أي: 


ابتداؤه من الرأس» والرُطب يصير تمرًا من ذنبه» يقال البْسْر المذنب مجازا 


(۱) في (بء» ش): «فإذا». 

(۲) في (ش): «جنينا». 

(۳) في (ب): «البيع». 

)٤(‏ زيادة من (خ). 

)٥(‏ في (ش): «جنينا». 

)١(‏ في (أ» ب» خ» ش): فبعدما. 
(۷) في (ب): «شيخا أو كبشا». 
(۸) سقط من: (ش). 

(9) في (ش): «ثمرها». 


)٠١(‏ في (أ): يمينه. 
)۱١(‏ البْسْر المذنب ما يكون في ذنبه قليل من الرّطب. 
(۱۲) سقط في (خ). 


۹ 


كتاب الأيمان 


Qe, 
ااا فة لش تس‎ 


قوله: (فأكل لحم السَّمك لا يحنث)؛ لاه قاصدٌ في الحم فقوله 
لحم السمك إضافة تقييد كماء الباقلاء» فلو أكل لحم الرأس من سائر 
الحيوانات سوى السمك يحنث بدون النية» في قوله لا يأكل لحمًا هذه 
إضافة تعريف كما في قوله ماء السماء وماء البئرء والفارق بين 
[الإضافين]" أنه لو أضيف بعد تمام الماهية يسمى إضافة تعريف: فقبل 
تمام الماهية لو أضيف يسمى إضافة تقييد» فما إذا قال هذا اللحم 
[و]”"أشار [إلی] لحم السمك يحنث بأكله ؛ لأنّه صار مرادا بالإشارة. 


قوله: (حتّى يَكرَع”") [الکرع] - دهان برآب نهادن -» فإن قیل 
الدّجلة اسم التّهر لا اسم الماء فصار قوله لا يشرب من دجلة من ماء دجلة 
بطريق إطلاق اسم المحل على الحال ينبغي أن يحنث إذا شرب بإناء عند 


أبي حنيفة [ زف كما يحنث عند أبي حنيفة بهم ]”"' إذا شرب من إناء. 
في قوله: (لا يشرب من ماء دجلة) قلنا [فإن]”" كان الماء [مرادًا] 


)١(‏ سقط في (خ). 

(۲) في (خ): من الإضافتين» وفي (): «إضافتين»). 
(۳) سقط من: (ب). 

)٤(‏ سقط في (خ). 

(0) الكَرْع أن يشرب الماء بفيه من غير يده أو إناء. 
)١(‏ زيادة من (خ). 

(۷) سقط في (خ). 

)۸( في (ب» ش): «وإن)»). 

(9) في (خ): موجودا. 


5٠ 


كتاب الأيمان 
نظر إلى ذكر الدجلة ينبغي أن يكون الشرب من دجلة شرطًا وهو الكَرْعَ كما 
في قوله د ا يمس إلا المطهّررنَ 4 [الواقعة: 174] معناه لا ينزله إلا الكرام 
البررة» [و] "مع ذلك لا يجوز للمحدث [المس]”" نظراً إلى [ظاهر]" 
لاتييه ]إلا المطيزوة ولت ايد هخ وره أذ ووا الا عل 
الجنازة حالة الغروب» ومع ذلك الدفن أيضا مكروه نظرًا إلى ظاهر قوله 
[أن 01 نقبر » أو نقول معنى لا يشرب من دجلة أي لا شرب الماء من 
د الآن عزن اغا اا كن ا ولا يقاو لالاز 
وهو قوله لا يشرب من ماء دجلة» وعند أبي يوسف ومحمد يقع الحنث في 
قوله لا یشرب [6850١/ب]‏ من دجلة بالكرع وبالشرب من الإإناءء ولا يكون 
جمعًا بين الحقيقة والمجاز بل أريد عموم المجاز؛ لأن الحنث في الكرع 
باغبار آنه رت ما وة[ أنه] 7 يسنت باصبان أنه شرت من اة 
وماء دجلة يشرب بالكرع [أو]”" بالإناء» الكرع ليس بمنهي بل عرف أهل 
[البوادي]”" فالنبي &# قال: «هل عندكم ماءِ بات في شن وإلا كرعنا في 
الوادي“»» عُلم أن الكرع. ليس بمنهي» فبعض الناس ينهي عن الكرع , 
(۱) سقط من: (ب). 
(۲) سقط من: (ب). 
(۳( في (ش): «الظاهر قوله»). 
)٤(‏ سقط في (خ). 
(0) في (أ): لأنه. 
0( في (ب» ش): ((و). 
(Vv)‏ في (ش): «البادي» . 
)۸( في (ب): «البوادي) . 
(9) البخاري» صحيح البخاري - مصدر سابق -» ج۷» ص١ 21١1‏ رقم ٠٠۲١‏ بلفظ (عن= 


١١ 


کتاب الأيمان 


ge و‎ 


اسن القربة البالية ‏ مشك كهنه -. 


قوله: (فأكل من خبزها لم يحنث)؛ لأن الحقيقة مستعملةٌ وهو أكل 


الحنطة قضمًا فلا يصار إلى المجاز؛ لأن الحقيقة المستعملة راجح على 
المجاز''' وهو [أكل]''' ما في [بطن]!” الحنطة بأن صار قوله لا يأكل هذه 
الحنطة أي لا يأكل ما في [بط ]00 الحنطة» فأمًا عموم المجاز راج على 
الحقيقة المهجورة بالاتفاق وهو أنه يقع على [ثمر]” التّخلة في قوله لا 
يأكل [من هذه النخلة ويقع على الخبز في قوله لا يأكل]" من هذا الدقيق ؛ 
لأن الدقيق لا يُؤكل . 


قولهة::(اشتفه)":سف الدواء [و]"السويق: :وگل شيءِ يابس كله 


والاستفاف مثل السف بالفارسية - بكف خودن آنج بكف خوري ازدار -» 


وتسدئ السفوف ‏ وهرجه غندك خوري جب مي كويند آن - 


00 
)۲( 
)۳( 
)€3 
)2 
فى 
)۷( 


جابر بن عبد الله » 85: أن النبي بي دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له» فسلم 
البي ي وصاحبه» فرد الرجل فقال: يا رسول الله » بأبي أنت وأمي» وهي ساعة حارة» 
وهو يحول فى حائط له» يعنى الماء» فقال النبى ية : «إن كان عندك ماء بات فى شنة» 
وإلا كرعنا والرجل يحول الماء في حائط » فقال الرجل: يا رسول الله » عندي فاء بات في 
شنة » فانطلق إلى العريش» فسكب في قدح ماء» ثم حلب عليه من داجن له» فشرب النبي 
كك ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه). 

زاد في (أ): وعموم الحال. 

فى (ب» ش): «الأكل». 

فى (ش): «باطن» . 

ا «باطن) . 

في (خ): تمرء وفي (أ): «ثمرة). 

سقط في (خ). 

سقط من: (ب). 


كتاب الأيمان 


ف ابن قات فالا الاه جره 
ra. . ١ : ١‏ 
شهداء البدر قتلى بسيوف ولبدر شهاناء [مسفوفة]|" 


و فا قبل في من الا 


قوله: (وهو بحيث يسمع) ‏ حنث » والأظهر َه لا يحنث؛ [ لک 


الف ا | عن | کے اليوط اوذفن فى تعفن :روات 
المبسوط]" شرط أن يوقظه وعليه مشايخناء 00 قال روايات 


[باعنيان ]| | الروؤاية 00 لآن روا حفص" “ مع رواية 06 


)0 في (خ » ش): بسفوفه» وفي (ب): (بسيوفه»). 

(۲) في (أ): لمتطيب. 

(۳) سقط في (خ» ب » ش). 

)٤(‏ في (خ): كأنه. 

)€ في (ب» ش): «ذكر). 

(1) انظر: محمد بن الحسن» الأصل المعروف (بالمبسوط) مصدر سابق - (ج#/ص (A ٠‏ 

(۷) سقط في (خ). 

(۸) سقط من: (ب» ش). 

(9) في (ب» ش): «لاعتبار». 

. في (أ): «الرواة»‎ )9١( 

)١١(‏ لعله يقصد احمد بن حفص الكبير» تلميذ محمد بن الحسن» وهوأحمد بن حفص أبو 
حفص الكبيز» أخذ عن محمد بن الحسن » وله أصحاب كثير ببخارى » كان في زمن محمد 
بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح» قال الشيخ محمد بن أبي رجاء البخاري: سمعت 
أحمد بن حفص » يقول: رأيت النبي - بي - في النوم عليه قميص» وامرأة إلى جنبه 
تبكي» فقال لها: لا تبکي» فإذا مت» فابكي. فلم أجد من يعبرها لي» حتى قال لي 
إسماعيل والد البخاري: إن السنة قائمة بعد» توفي أبو حفص: ببخارى» في المحرم» سنة 
سبع عشرة ومائتين. سير أعلام النبلاء (ج١٠/ص59١)»‏ الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية (ج١/ص57)‏ . 


<1۳ 


2 كتاب الأيمان 7 
أبي سليمان”" ورواية غيرهما يكون جمعًا فصح قوله روايات وإن كانت 


الرؤاية غ محمد واحدا: 


قوله: (ولم يعلم [حنث]!")؛ لأنْ الإذن للإعلام [وإذا]”" لم يعلم 
لا يحصل الإذن» وكذلك لو أذن وهو نائم ففعل يحنث لعدم حصول 
]/٠۸[‏ الإعلام . 


قولة: كل داف الداض الف المد صك الذغارة تقال غورة 
دعر له [كثرة]“ الدخان. 

قوله: (فركب دابّة عبده) المراد عبده المأذون» فعند أبى حنيفة إن 
كان مديونًا مستغرقًا رقبته لا يحنث وإن نوى» فأمًا إذا لم يكن عليه دينٌ أو 
دين غير .مشعفرق لآ لحنت بدون' النية بناء على أن المولى. لأ بلك إكسات 
ال | المآنوزة] ”17 الستيرة ةا للك اغاق عه |[ عقون “ل 


)١(‏ هو: موسى بن سليمان الجوزجاني » صاحب الإمام محمد بن الحسن» أخذ الفقه عن 
محمد بن الحسن» وروى كتبه» عرض عليه المأمون القضاء فقال: يا أمير المؤمنين! احفظ 
حقوق الله في القضاءء ولا تول على أمانتك مثلي » فإني والله غير مأمون الغضب»› ولا 
أرضى لنفسي أن أحكم في عباده. قال: صدقت» وقد أعفيناك» فدعا له بخيرء وله كتب 
«السير» الصغير و«الرهن» وكتاب «الصلاة»» وأصل محمد بن الحسن» الموجود بأيدينا 
روايته عنه» وتوفي بعد سنة ١٠٠ه.‏ (تاج التراجم لابن قطلوبغا ج۲۹۸/۱)ء (ايضاح 
المكنون ج٤‏ /77) . 

(۲) سقط في (خ). 

(۳) في (ب» ش): «فإذا». 

)٤(‏ في (أ): كثيرة. 

)٥(‏ زيادة من (خ). 

(1) سقط من: (ب» ش). 


كتاب الأيمان 
وعند أب يوسف لد يحلث | بالنية كن بدون النية في الكل »› وعند محمد 
يحنث بدون النية [في] الكل سواءٌ عليه دينٌ أم لا . 


قوله: (فوقف على سطحها) حنث؛ لأن السّطح من الدار» ولهذا لو 
صعد المعتكف [السطح]“ لا يبطل اعتكافه » ولا يحنث أيضًا إذا صعد 


على السّطح في قوله لا يخرج ا 


قوله: (فهو على ما يطبخ من [اللحم])”" أي فهو على ما يطبخ بدون 
النية. 


قوله: الشوي بكسر الشين . 


قوله ([ما]" [يُكُس](") أي: يُطم به التنور» بالفارسية - ابناشته - 
[أي]”'" يدخل فيه مِن كبس الرجل رأسه [في]7" جيب قميصه إذا أدخله 


e 0 

48 في (أ): «و)». 

(۳) انظر: ابن مودود الموصلي › عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي » مجد الدين 
أبو الفضل الحنفي » الاختيار لتعليل المختارء مطبعة الحلبي ‏ القاهرة» (ج٤‏ /|ص ه). 

)٤(‏ سقط في (خ). 

)٥(‏ بعده في (ش): «كذلك». 

(1) سقط في (خ» ب» ش). 

)۷( في (ش): «اللحوم»). 

(8). سقط من: (ب» ش). 

() في (أ): «نکبس». 

)9١(‏ في (ش» خ): «أو). 

)۱١(‏ في (أ): من. 


56 


كتاب الأيمان ۰ 

فيه لا يقال قوله ما يُكبس به التنور”" لا حاجة وقوله ما يباع في المصر 

كافي» قلنا نظرًا إلى العادة؛ لأنّه لو بيع في المصر [يُكبس به التنور فيكون 

ذكره بناء على العادة وإلا الكبس]”" ليس بشرط والبيع في الأسواق كافي. 
قوله: (فإن أكل خبز القطائف) القطيفة كليجة [أي]" [ثلف]7) 

كذلك هذا الخبز يُلف فلا يحنث بأكل هذا في قوله لا يأكل الخبزاًء فأمَا إذا 

[كان]”*' بطّبرستان'2 يحنث ؛ لأن عادتهم أكل خبز الأرز. 
قوله: (خبز الأرز بالعراق) أي: عادة أهل العراق عدم أكل خبز 

الآرزء فلا يحنث بأكله في قوله لا يأكل خيرً . 
قوله: : (فوكل بذلك لم بحنث)؛ لأنّ حقوق العقد راج م إلى الوكيل 

AEE‏ فأمًا إذا كان الحالف هو الوكيل بأن حلف لا يبيع و 

غيره بالبيع يحنث الحالف › فأمّا إذا كان الحالف لا يليها أموره بيده 

كالسلطان وصدرجهان في بخارا [16/ب] يحنث بالتوكيل ؛ لأن حكم العقد 

)000 زاد في (أ): ذكره بناء على العادة وإلا الكبس. 

)۲( بدل ما بين المعقوفين في (خ): لا يكبس » وبدلا منه في (ب » ش): (إيكبس) . 

(۳) في (أ): القطيفة. 

)€3 في (أ): «يلف» . 

)2 في (): أكل. 

(1) مدينة طبرستان وهي في أعمال خراسان» مملكة عظيمة» وهي بلاد كثيرة الحصون» منيعة 
بالأودية » وأهلها أشراف العجم , وأبناء ملوكهم. وهم أحسن الناس وجوهاء افتتحها 
صلحاً» سعيد بن العاص» زمان عثمان» وافتتحها عمر بن العلاء سنة سبع وخمسين 
ومائة. انظر: المنجم» إسحاق بن الحسين المنجم» آكام المرجان في ذكر المدائن 
المشهورة في كل مكان» عالم الكتب» بيروت» طاء ص59 . 


٦ 


كتاب الأيمان 
راجعٌ إليه» فأمَا في التكاح حقوق العقد راجمٌ إلى المُوكَلَ والوكيل سفيرٌ 
فيحنث بالتوكيل في قوله لا يتزوج . 
قوله: (لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لم 
بحن ) )الاه يقال جلين على الساط أو غلى الحضير ولا يقال جس على 
الأرض » والأيمان [مبنية]" على العرف . 
57 
قوله: (ومن حلف لا يجلس على سريرٍ فجلس على سريرٍ فوقه بساط 
ييخدك ) ): لان يقال »جلينن» على السرير :ولا .يقال جس تعلق 'البشاظ لان 
٠ 37 5‏ 8 ۶ 7 )۳( . 
البساط تب فأمًا إذا وضع سريرًا آخر [على سرير] " فجلس عليه لا 
يحنث ؛ لأن السرير [ليس تبع السا | ففي حق البساط لا يتفاوت 
الحكم في المعين وغير المعين بأن قال هذا السرير أو سريراً؛ لأن البساط 
تبعٌ» فأمّا في السرير المعين لا يحنث إذا وضع عليه سريرٌ آخر ؛ فإذا قال لا 
يجلس سريرًا فوضع عليه سريرًا فجلس عليه يحنث؛ لأنه جلس على سرير 
وقد حلف على سرير منكر. 


قوله: (فوقه قرام يحنث) ؛ لأنْ القرام تبعٌ للفراش» القرام - جادر 


سب ده 


)00( بعده في (ش): «على). 

)2 في (أ): ((مبني) . 

(۳) سقط في (خ). 

)€3 في (أ): الى السرير. 

)٥(‏ في (ب): «تبع للسرير». 

)1( الْقَرَام: السّثْر الْمُتَقَمْحُء المطرزي» المغرب - مصدر سابق - ج١»‏ ص .78١‏ 
1V‏ 


كتاب الأيمان 
وه کک ې 
قوله: (فلا |[ رن عليه) ؛ لان الاستثناء مانع عن کون الكلام 
لازماًء فأمًا إذا قال نويت أن أصوم غدا إن شاء الله يحنث استحسانًا؛ لأنْ 
هذا شروع في العبادة وفي العبادة الاستعانة جائزةٌ» فيكون [ذكر](" اسم 
تعالى للتبرك والاستعانة لا لأجل [تعليق E‏ > مع ما 
أن قوله نويت عمل القلب والاستنناء تصرف فى اللفظ فلا [يكون] مانعًا 


ناتوت مره 
قوله: (فهذا [على استطاعة]”*' الصحة دون القدرة) أي: يقع على 
سلامة الآللات دون يك | ال بالفعل › وهذه القدرة مقارن 
عندنا وعند الخصم سابق”"» فإتما يقع على صحة”" الآلات بالعرف . 
قوله: (ليأتيته [إن]”'“ استطاع) من صورة المسألة [وهو]”"" قوله 
فهذا على استطاعة الصحة جواب المسألة. 


)00200 في (ش): (يحنث) . 

زع في (ب): «ذلك). 

0 

. في (: اليقع)‎ )٤( 

(ه( في (خ): فهذا استطاعة وفي (أ): على الاستطاعة. 
)5( بعده في (ب): (التي» . 

(v۷)‏ في (ش): «يتصل). 

(۸) يقصد بالخصم المعتزلة» لأنهم يقولون أن القدرة سابقة عن الفعل . 
(9) زاد في (أ): سلامة . 

. في (خ): آي‎ )٠١( 

)001 في (ب» ش): «و). 


2 كتاب الأيمان 7 
e‏ ا e Oa‏ 5 37 
قوله: ([وكذلك] " الدهر) المراد من [قوله] ' الدهر دهرا ٠‏ هو 
الصحيح › فأمًا فى الدّهر يقع على الأبد بالا جماع ؛ لاله ستعمل [۱۸۷/] فی 
الأبد. 


قوله: (لا يُكلمه الأيام) فأمًا إذا قال أيامًا على سبيل النكرة يقع على 
ثلاثة أيام بالإجماع » وفي المعرّف عندهما يقع على الأسبوع ؛ لأن الأسبوع 
معلومٌ وقد ذكر معرفًا فيقع على الأسبوع» وأمّا عند أبي حنيفة يقع على 
عشرة أيام؛ لأن بعد العشرة لا يذكر الأيام» يقال أحد عشر يومًا ولا يقال 
أحد عشر أيامّاء فأمًا قوله“ اثنتى عشرة أسباطًا ذكر بلفظ الجمع بعد 
العشرة» قلنا أسباطًا بمنزلة السبط كأتّه علم السبط» كما يقال [بأنباري]“ 
والفرائضيّ جعل بمنزلة القبيلة فيكون مفردًا معنى لا يقال [أمما]!'"' معه 
أبناطا كيف يكون أسناطًا بمنزلة سبط › قلنا جاز ان ا فعا 


6 


باعتبار اللفظ واللفظ [[جِمعٌ RT‏ ويا سمالا 


(۱) في (أ): وكذا. 

(؟) سقط من: (ش). 

(۴) يقصد الشارح أن مراد المتن من قوله الدّهر هو دهراً بالتدكير وليس بالألف واللام وهو قول 
أبي يوسف ومحمد؛ لأن الذَّهر المعرّف يقصد به الأبد بالأجماع. انظر: المرغيناني» 
الهداية ‏ مصدر سابق ‏ ج۲ » ص٠۳٠٠‏ 

)٤(‏ بعده في (ب» ش): (على»). 

(5) في (ش): «أبياري». 

(:) في (): أما. 

(۷) في (خ» ب): وصفهء وفي (أ): الوضعه). 

(۸) في (خ): واللفظ جمع ء وفي (أ): «ومعناه مفردا». 

(9) في (ب): اجمع»). 


84 


كتاب الأيمان 
[[لأنْ ثقالاً]”'© جمع وسحابًا](" جمع سحابة ومعناه مفردٌ؛ لأنّ سحابٌ 
على وزن [كتاب]”" ولهذا قال تعالى (سقناه) [سورة الأعراف: 0ه] ولم 
بقل شاعا |والتدفر ]7 باضيار ماه والضصقة باعثبار اللفظ ٠+‏ وههنا 


07 


الصّفة باعتبار اللفظ وإن كان قام مقام [السّبط. 
والشبط]”*' بالفارسية' تَبيرَه -» فإن قيل الألف واللام إذا دخل 

(OT ,‏ 3 (0) إنك 
[في]“ الجمع أبطل معنى الجمع ويكون للجنس [وهنا] " الأيام جمع 
ينبغي أن يراد الجنس» [قلنا مَبتى ]7 [الأيمان]" على العرف وفي العرف 
لا يمنع نفسه عن الكلام بالحلف يومًا واحدًا فترك ذلك الأصل باعتبار 
العرف» فأمًا إذا قال على [الجمع]”"" الشهور والسنين عند أبى حنيفة7) 
بيقع على عشرة أشهر وعلى عشر سنين » وعندهما يقع على الابد في السنين 

PD 5 :‏ بيك 5 : 2 N‏ د الوه 2 
دون [الشهور] ' والايام لعدم شيء معلوم» وفي الشهور أثنى عشر شهرًا 
وفى الأيام جمعه. 


)١(‏ سقط من: (ش). 

(۲) سقط في (خ» ب). 

(۳) زيادة من (خ). 

)٤(‏ فى (ب): «ليذكر». 

)0( في (ب): «الشرط والصبط»» وفي (أ): «السبط السبط». 
(1) سقط في (خ). 

(۷) في (ب): «وهاهنا». 

)۸( في (ب): «علی معنى). 

(9) في (خ): الإتيان. 

(۱۰) في (أ): جمع » وبعده في (ش): «و». 

(۱۱) انظر: محمد بن الحسن» الأصل ‏ مصدر سابق - (ج7/ص738). 
)1١(‏ في (ش): «الأشهر). 


موه 


قوله: (تركه أبدا) ؛ لأنّه عدم والعدم مستغرقٌ» [فقوله]”" لا يفعل 


عدم فيكون مستغرقا جميع عمره. 


قزلهة “(إلا اد لا دمو الإذق فى کل[ خرو | © فد ألا 


يخرج خروجاً إلا خروجاً ملصقاً بإذني » فلا يوجد الخروج بدون الإذن؛ 


لأنّهِ إذا لم [يوجد]”" يبقى تحت قوله لا تخرج» وفي قوله [۱۸۷/ب] حتى 
يأذن يكون الإذن الواحد كافيًا فلا يحتاج الإذن في كل [خروجة] ؛ لأن 
كلمة حتى للغاية فإذا وجد ل فقوله إلا أن آذن لك 
[في كلٌّ]”* ملحق بقوله إلا بإذنه عند الفراء”2 فتحتاج إلى الإذن في كل 
خرجة» والفراء من أهل الكوفة وعند العلماء من أهل الفقه ملحق بقوله 
حتى آذن فلا يحتاج في كل خرجة إلى الإذن. 


00 
(۲( 
)۳( 
ع 
)0( 
0302 


في (ش): «قوله). 
في (خ » ب» ش): خرجة. 
في (ب): «(يوجده»). 
في (خ » ب» ش): خرجة . 
في (خ): إلا أن آذن لك» وسقط من: (ب» ج). 
هو: ابو رَكَريًا يحبى بن زياد الفراء» أوسع الْكُوفيّين علماء له كتب في الْعربية كَِيرَة جداء 
وَفي الان تابه مَشْهُور» وكتبه في الك تقال لها الكُذُود خد كا كات > بعد 
الاستفتاء» كتابٌ» وَكَذَلِكَ کان يصنع في أَبْوَاب لْعَرَيّة . وله كتاب «الْمَقُْصُور والممدود»»› 
وَيُقَال: إِنَّه يَوْمّا لحن بين يدي الرشيد» كمال لَهُ في ذلك كَقَالَ: طباع أهل البدو اللحنء 
وطباع الْعَرَبِ الإِعْرَاب» وَإذا تحفظت لم ألحن» وَإذا كلمت مُرسلاً رجعت إِلَى الطباع 
اتسن الرشيد قله › کان ادا بإملاء «کتابه في الْقّرآن»» سنة ثلاث وان وَكَانَّ 
بُملي نة في يَوْمَيْنٍ كل انوع » فرغ من سنة خمس وَمِايْنِ وثُوفي في طريق مَكّة سنة 
سبع وَمِائئَيْنِ ٠‏ (تاريخ العلماء النحويين » للتنوخي » ص1817). 

١ 


كتاب الأيمان 


و کي 

قوله: (والسّحور) صح بنصب اا 

قوله: (فهو مادون الشهر)؛ لأن مادون الشهر قريتٌ» ولهذا [إذا]() 
أسلم فيما دون الشهر لا يصح؛ لأته [يكون]”" سل الحال فإذا لم يكن 
مولا يكون: قينا وركوق خالا لا موحل : 

قول (خنك )4 لان سكو الا هل يغد | الببره |(" شاكنا عرفا ويجدة: 

قوله: (انعقدت يمينه)؛ لأن نفس الإمكان كاف لانعقاد [اليمين 
والإمكان واقعٌ ولهذا الأنبياء والملائكة يصعدون فإذا كان ممكنًا [انعقدت 
لا ثم بالعجز الحالي يحنث ؛ لا نه عاجز من حيث العادة لاه 


4 


]1 يتمكن من الصعود فيحنث بالعجزء فهذه المسالة ندل على آنا 
أبااحيفة بللااعر ىف من E E‏ 
والقضوة إلى العا لا تكون إلا بالك اة 


ف 3 2 i‏ رام امام ٠‏ عله 
قوله: ( زَيُوفا أو ON e‏ لانهما من جنس a E‏ 


)01 في (ب): «السكين». 

(۲) سقط في (خ). 

(۳) سقط من: (أ). 

(:) في (خ): لا يصح لا يكون سلم. 

(0) سقط من: (آ). 

(7) فى (أ): (انعقد»). 

(۷) مكرر في (ب). 

(۸) سقط في (خ). 

(9) سقط في (خ). 

)٠١(‏ الزيوف ما يردّه بيت المال من الدراهم» والنبهرجة ما يرده التجار. انظر: المطرزي» 
المغرب ۔ مصدر سابق ‏ ص ٠.7١0‏ 

)001 في (أ): ا(بهرجة» . 


كتاب الأيمان 
[الدّراهم]”" الجياد» ولهذا [لو]”" تَجَوّرَ ببدل الصّرف يَجُوز فلو لم يكن 
سن ج الاد لكات انشندالةء والأيظةال نيدل الف لا جر ولهذا 
ل بالسورقة اريت روحس لجلا رار مه نويه 
(۳( . 1 
بأن كان في وسطه رصاص وعلى [جانبيه] فضة رصاص ا 
قوله: (لمْ يتشاغل) فلو تشاغل يحنث ؛ لأنه ليس من الضرورات› 


2 
5 
6 


فامًا الوزن مرتين من ضرورات القبض عادة. 


قوله: (درهماً دون درهم) أي: مُتفرّقَا فلو قبض بعضه [لم] 
يحنث ؛ لأنّه لم يأخذ الكل مُتفرّقًا وقد حلف على [قبضه]7* مُتفرّقاً. 

قوله: (لا يُكلّم صاحب هذا الطَّيلسان فباعه ثم كلّمه حنث)؛ لأنَّ 
الطيلسان ]/٠۸۸[‏ لا يُعادي بل المراد صاحبه» فإن قيل يمكن أن الدّاعي إلى 
[يمينه كون كرهه]”" الحالف وينبغي أن لا يحنث» قلنا ذلك محتملٌ أمّا 
الصاحب بُعادي لا محالة» فإذا [وقع]”" التعارض بين المحتمل والمحكم 
فيُحمل المحتمل على المحكم» و[المعاداة]“ لأجل [الصاحب محكم 


:( مو‎ O) 

(۲) زيادة من (خ)» وفي (ب): «لا). 

(۳) في (ش): «حاشیته». 

)€3 ف (ش): «لا». 

(5) في (أ): «قبض». 

(3) هذا الموضع من المتن متأخر عن موضعه الصحيح » لا أعلم لم اخره أو آنه خطأ من في 
(۷) في (أ): لون بكرهة » وفي (ش): «اليمين کون يكرهه) . 

(۸) في (أ): رفع. 

(9) في (ب» ش): «المعادات». 


رف 


كتاب الأيمان 
ا ی 
EYES‏ لطيلسان محتمل فيحمل المحتمل على المحكم» 
[قلنا]”" المراد [المعاداة]“ مع الصاحب. 


Ge هلام‎ 


)١(‏ في (ب» ش): «المعادات». 

(۲) سقط في (خ). 

)۳( في (ب): «وقلنا) » وفي (ش): «فقلنا». 
)٤(‏ في (ب» ظ): «المعادات». 


٤ 


مناسبة هذا [الباب]" بباب اليمين وهو أنه لما انتقل من بيان ما 
يتأكّد به الخبر وهو اليمين فشرع في بيان ما [يتأكد](" به الدّعوى وهو 
البينة » [والبينة]" مذكورةٌ في باب الدّعوى» أو المناسبة على سبيل 
المضادة؛ فان اليمين في الأخبار لأجل [إلزام]“ أن [يجب]”'' باليمين 
حفظ اليمين وهو حفظ موجه وهو ال أو وجوب الكفارة بعل الحنث › 
وفي الدّعوى اليمين لقطع الخصومة» أو نقول اليمين في الأخبار» عام في 
الإثبات وفى النفى وههنا للنفى ا وهو نفى ما ارغ الماعن ء 

الدّعوى فَعْلَى هى مُوتفة من [الادّعاء]”" » الادّعاء أصله ادتعاء فأدغم 
التاء فى الدال لقرب المخرج بينهماء وباب الافتعال موضوع في نسبة 
الشيء إلى نفسه» وههنا المدّعي يتسب العين [إلى]”" نفسه أو الدَيّْن أو 
الحنٌّ أي: حى الشفعة» فالمراد من النسبة يعني يقول إِنّه حقي . 
(0) سقط من (أ). 
(؟) في (ب» ف): ىىأكد. من غير نقط . 
)۳( في (ب» ش): «فالبينة). 
)ع( في (ش): «الإزام». 
(ه( في (أ): يحنث . 
() في (أ): «دعاء». 
)۷( في (أ): في . 


2 كتاب الدعوى 9 
ت المدعي والمد عليه تجنيس خط » فان المدعي مخیر 
اين عليه مجبة » فان مخير ومجبر من حيث [ الكتابة ]° واا 


فالمدّعي [مَن]”" [يلتمس] غير الظاهزء فإنّ الظاهر براءة الذّمة» فإنّ 
الأصل براءة الذمة [من]”*' [الديون]» والمدّعى عليه [مَن]”" يلتمس 
الظاهر. 


وقوله في الكتاب ([المدّعي]”" من لا بُجبر على الخصومة) فإن قيل 
هذا بيان حد المدّعي بالعدم فإن قوله لا يُجبر [عدم]" [وهذا]""2 لا 
تجوز الان الخد بيان وبالغدم لااتحقق البيان» قا هذا فة لا خد 
فإن التفسير يجوز بالعدم كما قال [أهل النّحو]('" في تفسير الحرف في 
الحو الحرف: ما جاء لا لمعنى الاسم والفعل» مع ما أن معناه وجوديّ 
وإن كان عدمًا صوريّاء أي: المدّعي من إذا ترك يُترك» والمدّعي عليه إذا 
ترك لا برك . 


)١(‏ في (ب): «ومدعی». 
(؟) في (أ): الكنايات. 

(۳) سقط من (أ). 

)٤(‏ في (ب): «ملتمس». 
(4) في (خ» ب)» ش: «عن». 
)٦(‏ في (خ): المديون. 
(۷) زيادة من (خ). 

(۸) سقط في (خ). 

(9) في (ش): «عدمي». 
)۱١(‏ في (ش): لوهو). 
)200010 بعده في (ش): «وهذا). 
(۱۲) سقط من: (ب). 


مره 


كتاب الدعوى 


والدعوض نوعان: ARE‏ ا فاا الفاسدة بان ادعی شيعًا 
دولا أو دعن مرب فيا غير ر انا اع ارا وال 
ني وكيلك فهذا غير مُلزم ؛ لأنه إذا ثبتت الوكالة فالمدعي عليه يُعزل عن 
الوكالة [فلا" فائدة]“ في إثبات لك 


قوله: (وإن لمْ تكن حاضرة) أي: تكون هالكة ؛ لأنّه قال ذكر قيمتهاء 
تكن القيرة لا بق أن ايكون وعد الولالاه ١‏ يقال إذا كان غاا أيضا كر 
القيمة» قلنا الكيبة بمنزلة الهلاك [فى أنّ]0*© كلّ واحدٍ مانم من الانتفاع . 
قوله: (يُشِير) إنما يُشير لإزالة الجهالة. 
قوله: (حددة) أي : يذكر الحدود الأربعة وأسياء أصحاب الحدود 
وأنسابهم , فأمًا إذا ترك أحد الحدود يصح فإذا غلط في أحد الحدود لا 
يصح ؛ لأنّه يكون ذلك [الغير]2 مجهولاً لأن الأكثر قد ذكر. 
قوله: (وأنّه يطالبه) [ليس بمخصوص في العقار بل في المنقول 
[بقوله]] وآنه]“ يطالبه]”"'؛ لأنّه يمكن أن يكون مرهوتًا فلا يكون له 
() في (ب): «فإن). 
(؟) سقط في (خ» بء ش). 
(۳( في (ب): (لا). 
€3 في (ش): (فلابد له). 
(ه) في (أ): فإن. 
)0( في (خ» ب» ش): العين . 
(۷) في (خ): يقول. 
(۸) في (ش): «وأن). 
(9) سقط من: (ب). 


حقٌّ الطلب مع أنه ملك [المدّعى]27. 

قوله: (سأل القاضى المدّعى غليه) وإنما [يسأل]" بعد صحة 
الدعوى ؛ لأن الدّعوى إذا لم تكن صحيحةً لا بُطالّب بالدليل» كما إذا قال 
الغنوي”" أنا رسول أصلين قديمين وهو الول والظلمة للا يطالب بالدليل ؛ 
ن الدعوى فاسدة. 

قوله: (فإن اعترف) مجرد اعتراف المدّعى عليه ليس بكافي لثبوت 
اليد للمدعى عليه» فإِنّه يمكن أن يتواضعا مع المدّعي أنه يدعي على 
المدعى عليه وقضى القاضي للمدّعي » والواقع أن العين لم يكن في مُلْك 
المذعى عليه فيكونان [شريكين] فى العين بعد قضاء القاضى » فإذا كانت 
تهمة [المواضعة] موجودة فلا بد من إقامة البينة على ثبوت اليد للمدّعى 
عليه أو بعلم القاضي لثبوت اليد للمدّعى عليه» وينبغي أن يقول فى المنقول 
إن العين في يد المدّعى عليه بغير حقٌّ . 

0 م @ ا ل : 

قوله: (لي بينة حاضرةٌ) أي: بينة في المصر لم يستحلف عند أبي 
حنيفة ؛ لأن اليمين إنما يصير حجة عند عدم البينة» وههنا البينة موجودة 
وعند 5 Eee‏ 
)00( في (ب): «الدعي» . 
)۲( في (ب» ش): «سأل». 
(۴) وهي طائفة يقولون بالنور والظلمة أو لا يؤمنون بالآخرة وبالربوبية. انظر: الفيروز آبادي› 

القاموس المحيط ‏ مصدر سابق ‏ ج١؛»‏ ص١84.‏ 


)€3 في (ب): «مواضعة»). 
(5) انظر: المرغيناني» الهداية - مصدر سابق - (ج ۳٣/ص .)١5 ١‏ 


ETA 


كتاب الدعوى 
قوله: (لا ترد اليمين على المدّعي) ؛ لأن الي 0 قال: «ألك بِيّنَة): 
فقال: لاء فقال النّبِي 4#: «إذًا لك [بمينه]20020؛ علق اليمين عند ]/٠۸4[‏ 
عدم البيّنة» وعند الشافعي [فإن: التبي] “ ©ة: «قضي بشاهد 
ويمين)”*2 فلا تناه قفن شاهل. [بارة |0 يوقم ارة باييمين » إلا 
جمع بين اليمين والشاهد» وإنَّما استُعمل لفظ الود ن تسسا عق ال 
الاستحلاف » فالقاضي لا يقلب الحكم ويردٌ حى الاستحلاف للمدّعى عليه . 


E‏ کا وال دهم دعو 
المدّعي» واليمين دافعةٌ» ولهذا لو أقام المدّعي البيّة بعد اليمين تقبل » فلو 
كانت اليمين ملرمة لما فلت الشهادة بعد البمين كما لا تقبل البينة: بعدما 
أذ بالبشة أنه لا حى له على المدّعى عليه. 

قوله: (ولا قبل [بينة]“ صاحب اليد في المُلْك المطلق)» المُلّك 
الق عار عو عدم ذكر ال ا ال الأن ی شين 


)00( في (ب): «(يمين) . 

(۲) مسلم» صحيح مسلم ‏ مصدر سابق ‏ ج١»‏ ص۰۱۲۳ رقم ۰۱۳۹ 

(۳) انظر: الجويني» نهاية المطلب في دراية المذهب ‏ مصدر سابق - (ج۱۸/ص۲۹٦).‏ 

)€3 في (ش): «فالنبي) . 

)٥(‏ مسلمء صحيح مسلم - مصدر سابق ‏ ج۳»› 21700 رقم ۲ بلفظ (أن رسول الله 
ككَِهٌ قضى بيمين وشاهد) . 

0( في (أ): مرة. 

(۷) في (ب): «لأنه». 

(۸) فى (ب» ش): «البينة واليمين). 

(4) في إلاب): «(البينة). 

)٠١(‏ في (أ): «المطلق». 


4 


كتاب الدعوى 


اسم سوق 

المطلق بيّنة ذي اليد أولى » كما إذا اذعيا الشراء أو الهبة مع القبض» أو 
ادذّعيا العتق مع المُلْكء فالمسألة الثانية مذكورةٌ في الخلاصة والأولى 
[ستجيء]”" بعد هذا [بصحفة]» وإتّما [لم تقبل]" في المُلك 
المطلق ؛ لأ البيّنة مشتقة من البيان» فالبيان في بِيّنة الخارج ؛ لأنّه يبت 
البذ و الماك فقن اكه ذى ال لا يفيك وله اهن رمحا ار فول 
البيّنة إتما تتصير حجة؛ [لأتها]“ [ثتبت]”* شيئًا [خلافاً للظاهر]" لأنَّ 
الظاهر ا الخارج ويده غير [الظاهر ]© فبيّنة الخارج 
كنت :ذلك فيكون أولى: 

فان قيل يد [الحسً]"“ أقوى من [اليد]”" [التي]”'" يثبت بإخبار 
شهود الخارج فيكون أقوى ؛ لأن قول اللي 8# يدل على القوة [بقوله] 
[i |‏ 0 : الس الخو اغا قلنا من ER se‏ 


(۱) فى (ش): «(سيجى». 

هع في (خ): بعيد هذا بصحفة › وفي (ب): «الصفحة)»› وفي (أ): «الصحفة». 
(0) في (أ): تقبل. 

)٤(‏ في (ب): «لأن», وفي (أ): «لأنه). 

(5) في (أ): يثبت. 

)١(‏ في (أ): «خلاف الظاهر». 

(۷) في (أ): «ظاهر» . 

(۸) فى (آ): الحى » وفى (ب» ش): «الحسى». 

(4) في (ا): اليد). 1 1 

(0۰) في (ش): «الذي» . 

)001 فى (ش): «لقوله». 

(۱۲) سقط من: (ب » ش). 

(1) سقط في (خ). 

= 4۲ ابن حنبل» مسند احمد بن حنبل - مصدر سابق -» ج25 ص٤۲٤ »› رقم‎ )۱٤( 


A 


© کتاب الدعوى Se‏ 
[حيث يد الحس] قوي» لكنَّ اليد متنوعةٌ إلى غصب ووديعة [وغير 
ذلك]» وإن كان الأصل يد مُلكِء فأمًا بيّنة e‏ نيك الكابين 
الملك فيكون [أقوى](" من [يد] الحسي» فإن قيل فإذا كان اليد متنوعة 
كما ذكرت ينبغي أن [يكونا]“ سواءً؛ لأن بِّنة ذي اليد أيضًا يغبت اليد 
التي يدعي ذو اليد وهو يد [ملك] ويد الخارج أيضًا بد ملك فيكونان 
موا قلا هزد [ف] الي هدرن ناء على اليد والبد [متتوعة] 7 
فما شهود الخارج لا يشهدون [:0:/ب] بناءً على اليد بل يشهدون [على]'") 
مُلّك اليد ابتداء فيكون أقوى » فإن قبل هب أنه كذلك ولكن لم يلزم منه 
الترجيح باعتبار أنّ شهود الخارج شيف لانن واتجللك !| ی فيكون 
عاماً» [فأما]"" العام عندنا سواءٌ مع الخاصٌ» قلنا هذا ليس بعام؛ أن 
العام [ما]"" يتناول أفرادًا متفقةٌ الحدود» وههنا اليد مع الملك مختلفان 


> الحاكم » المستدرك على الصحيحين ‏ مصدر سابق -» ج۲» ص۱٥۳‏ » رقم 27505٠‏ وقال 
على شرط الشيخين. 

(۱) في (): «الحسي)» في (خ): حيث الحس . 

(؟) سقط من: (أ). 

(۳) سقط في (خ). 

:2 في (أ): «اليد) . 

)2( ف (أ): «يكون»). 

0( في (ب» ش): «الملك). 

(۷) فى (أ): «ذي». 

)۸ بعده في لأش): الما بينا» . 

(9) سقط من: (أ). 

)٠١(‏ سقط من: (أ). 

)١(‏ في (خ» ب): فإن» وفي (ش): «و». 

(۱۲) زيادة من (خ). 


<۳١ 


2 كتاب الدعوى 9 


في الماهية فلا يكون عاما» وإِنّما يرجّح بيّنة الخارج باعتبار القوة وهو أَنّه 
يغبت الملك الذي يوجب التزع من يد ذي اليد» فأمًا بيّة ذي اليد لا يوجب 


التّرع من دل الخارج ؛ لأن العين لم نکن في رده فتكون بينة الخارج 
اقوى"" + وعند الشافعى ”2 بين دی اليد أقوى لما ا[ ذكرنا ]0 من السوالات». 

ا < ](ه : 5 8 7 7 

قوله: ([ کر(“ العرض) هذا احتياط فلو قضي بالتكول بعد العرض 

._ CUT, 

مره [واحدة] ١‏ جاز. 

قوله: (ولا يُسْتَخْلّف في التكاح عند أبى حنيفة”") 8 ؛ لأنَّ الكول 
ل عند أبى ا وفائدة اليمين التكول والبذل لا يجري فى هذه 
الأشياء ؛ أن حرمة هذه الأشياء ج الله شن فلا يجري فيه البذل» 
والدّعوى فى هذه الأشياء اک من الجانبين سوى الاستيلاد» فن 
ارين الاستيلاد حدق من جانب واحد وهو أن الأمة اا ادعت 


(۱) زاد في (أ): فلا يرد نقصا. 

(۲) بعده في (ش): «والترجيح بهذا الجهة». 

(۳) انظر: الشافعي» الأم - مصدر سابق - (ج7 /ص 55 .)١‏ 

€3 في (ب» ش): «ذكر). 

(5) في (أ): كرد. 

() سقط من (أ). 

(۷) انظر: الزيلعي » تبيين الحقائق ‏ مصدر سابق ‏ (ج4 /ص95؟). 

)۸( في (أ): عنده. 

(9) زاد في (أ): فالبذل لا يجري في حق الله تعالى ولهذا الرق من هذه الأشياء لأن الحرمة 
حق الله تعالى. 

)١(‏ سقط في (خ). 

)1١(‏ زيادة من (خ). 

(۲) في (خ» ش): إذا. 


<۲ 


كتاب الدعوى 
نها ولدت من ولاه هذا الؤلد :ونك العولى: فاق المولى إذا ادعن 
الاستيلاد يثبت بإقرار المولى فلا حاجة إلى إنكار الأمة حتى يحتاج إلى 
الُكول» وعند أبى يوسف يُستحلف ؛ لأن النكول إقرارٌ إلا في الحدود فإنه 
لا تستحلف فيها؛ لأن التُكول بذل عند أبى حنيفة» [فلا]" يكون حجة. 


قوله: (والولاء) آي: ولاء العتاقة أو ولاء الموالاة. 


قوله: (اشترى منه) أي: صاحب اليد» فوضع هذه المسألة في دعوى 
كل واحدٍ الشراء» [و] في المسألة قبل هذا في الملك المطلق فلا يكون 
تكرارا””» والتُكول ليس بحجة بدون القضاء فيكون شبهة . 

قوله: (لم يكن للآخر أن يأخذ جميعه) هذا بعد القضاء؛ لأته تأكّد 
بالققاء «قسعف. اناا قبل E‏ زو ]ذا فرك الحدهما تكن الكل 
لا کا ا و أخذ ن ن كاعد القع الا 
يأخذ الكل » فأمّا قبل القضاء يأخذ [الكل]“ . 


قوله: (فالشراء أؤلى)؛ [لأتھما]“ لم [يذكرا]”" تاريخًا فصار 
كأنهما وُجدا معًا فالشراء أقدم لأته لا يحتاج إلى القبض » فأمًا الهبة لا يفيد 


)0( في (أ): «ولا). 

(۲) سقط: (أ). 

)۳( بعده في (ب): «قوله»). 
)٤(‏ زاد في (أ): و. 

(5) سقط في (خ» ب» ش). 
() في (أ): «لأنه) . 

(۷( في (ب): «(يذكرا). 


YY 


كتاب الدعوى 

الملك بدون القبض فيكون موقوقًا إلى القبض» فيكون الشراء أقوى فيكون 
أولى مع ما أن الشراء لا يقبل الفسخ» والهبة تقبل تقبل [الفسخ]""» و كذلك 
الحكم [في أن أحدهما]" لو اذعى الصدقة ا الشراء هذا 0 اذّعيا 
من واحدء فما إذا ادّعيا من [شخصين]" فالهبة أو الصدقة [أقوى؛ 
[لأته]“ يثبت الملك والقبض فيكون أكثر إثبانًا ولا تفاوت في أن الشّراء 
[أو الهبة]”*' أو الصدقة]”' إذا كانا من واحدٍ يكون الشَّراء أقوى ولم يذكرا 
تاریخا» حتى إذا ذكر أحدهما التاريخ فالحكم كذلك» كذا [ذكر] في 
الإيضاح . 


قوله: (فالرّهن أولى) هذا جواب الاستحسان؛ لأن الرهن عقدٌ لازم 
وذكر في كتاب شهادات المبسوط أن الهبة أولى وهذا جواب القيامر © 


قوله: (0" الشراء من آخر) لا يقال أن [هذه]”' المسألة قد ذكرت 


قبيل هذاء وهو قوله (الشراء من واحد) المراد من واحدٍ ذي اليد أو غير 
ذي اليد وادّعيا من واحد» فأمّا ههنا أحدهما ادعی من ذي اليد والآخر 


)١(‏ سقط من: (ش). 

(۲) سقط من: (ب). 

(۳) في (خ): شخص. 

)٤(‏ في (ب» ش): «لأنه». 

(5) في (أ): «فالهبة». 

() سقط في (خ). ٠‏ 

(۷) انظر: السرخسي» المبسوط ‏ مصدر سابق ‏ (ج1١/ص10).‏ 
(۸) زاد في (): و. 

)4 في (ب): «هذا). 


٤ 


كتاب الدعوى 
2 . سمي e‏ سهد 

اا وو فر د ايدان اا من سو هر فى اليد ندا 
هذه المسألة غير الأولى فلا يكون تكرارً . ٠‏ 


د )۳( أن 0 (Or.‏ 
قوله: ([فهما]”" سواء) هذا قول أبي يوسف [ويكون]”” بينهما 
: تو وعد ولرد رل واولا فول لآب حي 


قوله: (لا يُنسج [إلا مرة]) كالقطن واتخاذ الجبن وحلب اللبن» 
أمَا الذي يُنسج مرتين كالخرٌ بالفارسية - إبريسم -. 

وله (كان ازأوق 0 كان ها حك الند ا لأن الشراة لا 
يدل على اليد فصلح اليد مرجحاء [وهذا في]” المُلّك المؤيّخ [فلو 
لم يذكرا تاريخا تهاترت» وفي المؤرّخ آذ صاحب اليد أولى [في]'" 
رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة» وذكر في الأصل أنها للخارج وهو 
الصحيح ؛ لأنه أكثر إثباتا. 


[قوله]"" (وكل [:15/ب] سبب في المُلّك) ينبغي أن يقول كل a‏ 


)١(‏ زيادة من (خ). 

)۲( 2 (ش): «فيكون»). 
(۴) في (أ): فيها. 

)€3 في (ش): «فيكون). 
(ه) انظر: السمرقندي» تحفة الفقهاء - مصدر سابق ‏ (ج ٣۳/ص‏ ۱۸۳ - .)۱۸١‏ 
0( في (أ): الابرة. 

(۷) سقط من: (). 

)۸( في (ب): (اوفي هذا). 
)0( في (ب): «فلم». 
)٠١(‏ سقط من: (خ» ب). 
20010 زيادة من (خ). 


to 


كتاب الدعوى 


يي لبي 
للمُلك» معناه كل سبب في باب الملك. 
قوله: (وصاحب اليد أولى) فيما إذا ادّعى كل واحدٍ النتاج ؛ لأنَّ اليد 
ليس بدليل على النتاج فصلح مرجحا [ببينة”“] ذي اليد» وعند عيسى بن 
أبان" هذا [قضاء]" تركء وفائدة قضاء ترك أنه تجوز إقامة البينة بعد 
ذلك » يعني تجوز الدّعوى”*' بعد ذلك» والصحيح أَنّه قضاء ملك ؛ لأنّه لا 
يجوز الدعوى بعد ذلك . 


(or < ا 4 ا‎ N 
قوله: (من آخر) أي: يدعي الخارحٌ الشراءَ من ذي اليد [وذو]”” اليد‎ 

8 ا ا ا : [٤‏ ا 
يدعي الشراء من الخارج تهاترت [البينتان] › [و]”" [يترك]“ قضاء ترك 
ع يبقى بعد التهاتر في الذي هو في يده» وقال محمد يقضى بالبينتين › 


(۱) في (ب» ش): (بينة) . 

(؟) هو: عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى» الإمام الكبير تفقه على محمد بن الحسن قيل إنه 
لزمه ستة أشهرء قال ابن سماعة كان عيسى حسن الوجه وحسن الحفظ للحديث وكنت 
أدعوه لمجلس محمد بن الحسن فيأتي إلى أن لازمه» قال أبو خازم كان عيسى بن أبان 
سخيا جدا كان بقول والله لو أتيت برجل يفعل فى ماله كفعلي فى مالي لحجرت عليه» قال 
الطحاوي وسمعت بكار بن قتيبة يقول كان لنا قاضيان لا مثل لهما إسمعيل بن حماد 
وعيسى بن أبان» وله كتاب الحجج » توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين. انظر: قطلوبغاء 
تاج التراجم ‏ مصدر سابق - ج١؛»‏ ص777» عبد القادر القرشي» الجواهر المضية - 
مصدر سابق ‏ ج١2‏ ص١٠‏ 5 . 

(۳( في (ب): «قضى) . 

)€3 في (خ): الذي . 

)2( في (ب): لابرد و). 

() في (خ» ب): البينات. 

(۷) سقط من: (ب). 

(۸) في (خ): بترك. 


A 


كتاب الدعوى 


ويقضي بالدّار للخارج فإذا [كانت]" الدّار للخارج كيف يعمل بالبينتين» 
بأن كان أحدهما ا و 


قوله: (يجب الأرش)؛ لأن التكول ليس بحجة بدون القضاء فيكون 
شبهةً» فيجب الأرش » وإن كان التُكول إقراراً عندهماء فأمّا الإقرار فحجة 
بنفسه بدون القضاء. 

قوله: (إلا أن يكون غريبًا) أي: المدّعى عليه إذا كان غريبًا» وذكر في 
الهداية“ [قوله]”": إلا أن يكون غريبًا راجمٌ إلى أخذ الكفيل والملازمة» 
وذكر أيضًا آته لا يكفل [إلا]”*) إلى آخر المجلس. 

نولا (أرققمه )هذه النسالة ' [ملقة بالتكوت] 90" آي ها ممه 
أقوال”" » فعند [ابن]" أبي ليلى“ تندفع الخُصومة بمجرد قوله أودعنيه 


(۱) فى (أ): «کان». 

(۲) انظر: المرغيناني » الهداية - مصدر سابق ‏ ج7» ص۸١٠‏ 

(۳) زيادة من (خ). 

)٤(‏ سقط في (خ). 

(0) في (بء ش): «ملقب بالمخمسة». 

(1) انظر: المرغيناني» الهداية ‏ مصدر سابق ‏ (ج7/ص177). 

(۷) سقط في (خ» ب). 

(۸) هو: ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» العلامةء الإمام» مفتي الكوفة» 
وقاضيهاء أبو عبد الرحمن ن الأنصاري» الكوفي» ولد: سنة نيف وسبعين ٠‏ 26 أبوه وهذا 
صبي » لم يأخذ عن أبيه شيئاء بل أخذ عن أخيه عيسى» عن أبيه. . وأخذ عن: الشعبي »› 
وعطاء بن أبي رباح »› حدث عنه: شعبة » وسفيان بن عيينة » وخلق سواهم» وقال بشر بن 
الوليد: سمعت القاضي أبا بوسف يقول: ما ولى القضاء أحد أفقه فى دين الله» ولا أقرأ 
لكتاب الله ولا أقول حقا بالله. ولا أعف رمك من ابن ليان سنة 5/4 اه. 
(سير اعلام النبلاء ج٦‏ /إص١٠١).‏ 


A 


كتاب الدعوى 


فلانٌ» وعند ابن شبُرّمة" لا تندفع إلا بإقامة البينة» وعند أبى يوسف إن 
كان معروفا [بالحيلة]”" لا تندفع » وإن كان صالحًا تندفع» فأمًا إذا قال 


الشهود تعرفه بوجهه ولا تعرفه باسمه ونسبه لا تندفع » عند محمدٍ وعند أبي 

حنيفة تندفع » وقيل القول الخامس إذا قال أودعنيه رجلٌ لا تعرفه وقول 

الشهود تعرفه بوجهه ولا نعرفه پاسمه ونسبه» قسم زا لا قسمين › أي: 
5 

قول واحدٌ لا قولين. 


قوله: (سَرِقَ مني) لا تندفع اشر لذن في إا الدعوئ 
الفعل على صاحب اليد [فإذا] “ ادّعى الفعل على صاحب اليد لا تندفع 
بقول صاحب [140/] اليد أله أودعنيه فلانٌ؛ لأنَّ الفعل لا يقبل التّقل لأَنَّ 
قوله سرق متي مقامٌ قوله سَرقْتَ؛ لأن إظهار السّرقة مر شنيعٌ وهو منهيٌ» 
ابقولة]؟ تغالى: أن شيم لْفتَحِمَةُ» [النور: ]٠١‏ الآبةء فأمًا إذا قال 
المدّعي عَصب متي فقال ذو اليد أودعنيه فلان الغائب تندفع ؛ لأنّه ليس 
هذا [يدّعي]”" الفعل على صاحب اليد» [أي: لا يدعي الخصب على ذي 


)١(‏ هو: عبد الله بن شبرمة الضبي الإمام» العلامة فقيه العراق» أبو شبرمة» قاضى الكوفةء 
اغ أن بن الت واي الطقيل عام رن بوائلةء وطامن لقح + انحن البصري 
وغيرهم » حدث عنه: الثوري» وابن المبارك» وسفيان بن عيينة» وخلق سواهم» وثقه: 
أحمد بن حنبل» وأبو حاتم الرازي» وغيرهماء قال أحمد بن عبد الله العجلي: كان ابن 
شبرمة عفيفاء صارماء عاقلاء خيراء يشبه النساك» وكان شاعراء كريماء جواداء توفي: 
سنة 4 5 ١ه.‏ (سير أعلام النبلاء ج٦‏ /ص۸٤۳).‏ 

(۲) في (ب): «بالحلية». 

)۳( في (ب» ش): «هذا). 

)€3 في (أ): «وإذا». 

)2 في (ش): «لقوله) . 

(5) في (خ» ب» ش): بدعوى. 


۸ 


كتاب الدعوى 
چو چ 
الد لان الغصب ليا يجب ستره » فلو كان الغصب من ذي اليد 
[لقال ٩]‏ ]غ 530 0 


5 ۾‎ E 
قوله: ([الغائب] )0 ت فلانٍ» وفلانٌ مرفوع ؛ لانه فاعل أودعنيه.‎ 


قوله: (ولا يُسْتَخْلّف بالطلاق ولا بالعتاق) [لقوله]“ ##: «من كان 
منكم اخالنا فليحلف]|7" بالل أو لد 


قوله: (بالله الذي كَلق النّار) قال بعض المشايخ لا يذكر التار؛ لأنه 


تعظيم التار في هذا المقام» بل يقول بالله الذي خلق جميع المخلوقات مكان 
الا 
ر 


[قوله] (ولا بجب [تغليظ]'" اليمين بزمانٍ ولا بمكانٍ)» أما الزّمان 
كيوم الجمعة بعد صلاة العصر؛ لأنّه وقت إجابة الدّعوة» فأما المكان [إذا 


1 


5 ا 506 ¢ )1( 2 
كان ]” 0 في المدينة 0 الروضة وبين المنبر أي: اا روصه 


)١(‏ سقط من: (ش). 

(۲( في (أ): «(يقال) . 

(۳) في (أ): غصب . 

)٤(‏ فى (أ): الغاصب. 

. ف (ابقوله)‎ )٥( 

)٩(‏ في (خ): خائفا فليخف. 

(۷) البخاري» صحيح البخاري ‏ مصدر سابق ‏ ج۳» ص٠۰۱۸‏ رقم 4 » بلفظ: (من كان 
حالفاء فليحلف بالله أو ليصمت). 

(۸) سقط من: (أ). 

(9) في (أ): لفظ. 

)۱١(‏ سقط في (خ). 

)262:10 سقط من : (). 


<4 


كتاب الدعوه 


جوج 
[رسول الله :]° ومنبره» وإذا كان [بمكة]”'' بين الكعبة وبين المقام» 
وقيل بين [الركن]!" والكعبةء [و]'“المراد من المقام مقام إبراهيم» 
[فإذا](“ كان الحَلِف في المسجد الأقصى فعند الصخرة» الصخرةٌ في 
وسط المسجد الأقصى» وعند الشافعى“ [بجب]" التغليظ [إذا] ^ 
ادعى الدم أ ECE‏ ا کعشرين ذيئارًا » وفي سائر 
[الأماكن]””" التغليظ وهو الحلف في المسجد ا » وقيل [يوضع]”"" 
المصحف عند الذي بحلف ويقرأ [قوله]”"" إن أن يروت بهد اله 


2 


وَأَيْمَنْهِمَ مما فيلا [ک عمران: /0]. 
قوله: (و "لا يُسْتَخْلّف بالله ما بغت)؛ [لأ 4 يمكن أنه باعه ثم 
اشتراه» فيجترئ على الحلف | فيض فيضيع]0'*7 ماله 


00 في (خ » ب » ش): «الرسول». 
(۲( في (خ» ب» ش): «في مكة). 
(۳) في (أ): «الركنين». 

)٤(‏ سقط من: (ب» ش). 

)2 في (ب» ش): «وإذا». 

(5) انظر: الماوردي» الحاوي الكبير - مصدر سابق ‏ ج۱۷» ص١٠٠‏ . 
(۷) سقط من: (أ). 

(۸) سقط من: (أ). 

(9) سقط من: (أ). 

)١(‏ في (خ): الإمكان. 

. في (خ» ب» ش): يضع‎ )۱١( 
زيادة من (خ).‎ (۲) 

)۳( في (ب» ش): «فإنه» . 

. في (ش): «فيضع»‎ )١5( 

(15) سقط من: (ب). 


0 


كتاب الدعوى 
قوله: (ولا خف بالله ما عَصَبْت) ؛ لأنّه يمكن آنه عَصَّبَّه ثم اشتراه 
فيجترئ [على الحلف]”" [فيضيع]*" [ماله]'". 


ق (وفي التّكاح لا يُستحلف بالله ما طلقتُها) ؛ لأنّه يمكن أنه لها 
ثم تزوجهاء فيجترئ على الحلف› والواقع امرأته » والاستحلاف في التكاح 
على قولهماء [40:/ب] لما ذكرنا أن عند أبي حنيفة لا يُستحلف في التكاح . 

قر ا(أرياعا على .طريق 'المتارغة 4 لان مدع التصف ردصي 
الصف فلم النّصف لصاحب الكل [[فبقي]”” التّصف استوت منازعتهما 
ضف قصار الكل أربعة > وعندهما بطريق العَول لصاحب الكلّ]" اثنان 
ولصاحب التّصف الواحد فصار ثلاثة . 


قوله: (نصفها لا على وجه القضاء) أي: قضاء ترك ونصفه على وجه 
اقا لا بذعي الكل تيكون ارجا عي ]'" فى ند صا وة 
الخارج أولى» فأنًا [في]“ مدعي الصف الصف في يده فلا يدعي شينًا 
آخر» فإن قيل التّصف شائعٌ لأنّه يدعي الصف [الشائع]" والذي في يده 


(۱) سقط من: (أ). 

(۲) في (ش): «فيضع». 

(۳) سقط في (خ). 

)٤(‏ بعده في (ش): «هذا). 

)2 في (ش): «فيبقى) . 

() سقط من: (ب). 

(۷) سقط من: (ب)» وفي (أ): هما» . 
(۸) سقط في (خ» ب» ش). 

(9) في (أ): «شائعاً) . 


كتاب الدعوى 
معينٌ فيكون خارجًا في [نصف]00 الذي في يد صاحب الكل ينبغي أن 
تا الريع من سان الكل. ٠‏ قلنا نعم يدعي التّصف شائعا فيكون مدع 
صورة غير مدع حقيقة ؛ لأنّه بدل ال 


كل وجو فاتا معي الكل خارجٌ من كلّ وجي فيحكم ببينة مدّعي 
الخارے 


قوله: ([في]“ دابة) لا [تفاوت]”” أن الدّابة [في] أيديهما أو في 
[يد]”" غيرهما. 


قوله: (الرّاكب أولى) ؛ لأن الرّكوب أقوى النّصرف فيكون دليلاً على 
نه مُلْكه » فلو كانا راكبين كان الراكب المقدَّم أولى . 


قوله: (أنّها نَتَحَثْ)؛ لان اليد لم [تدل] على التَتاج فصلح مرجحًا 
ا ٠‏ دما لم يصلح ديلا يصلح مرج لأن الذي صل ارجح 
تبع ) ولهذا لو أقا م أحدهما البينتين والآخر أربعة فهما سواء؛ EEE‏ 


فلا يصلح للترجيح . 


)0020 في (ب): «نص)». 

0( بعده في (ش): «يد)». 

(۳) في (خ): فيحكم ببينة الكل » ولفظة الخارج سقطت من: (ب). 
)€3 فى (ب): «لا). 

. في (ب): «تفارق»‎ (o) 

() زيادة من (خ). 

(۷) زيادة من (خ). 

)۸( ي (أ): «يدل». 

(9) في (أ): «البينة). 


كتاب الدعوى 

00 

قوله: (بِقَدْرٍ من المبيع) [بأن](2 قال البائع بعت عبداً [بألفب]”") 
وقال المشتري اشتريثٌ عبدين بألف. 

قوله: ([وتبتدئ]" بيمين المشتري)؛ لأنّه يُكر الزيادة والتسليم» 
فان المشتري يطالّب بأداء للم أولاً اذا كان الحطالب رل کون م 
حكم البيع الثابت أولاًء فيبدأ بيمين المشتري» والبائع لا يجب عليه 
النَسلِيم بعد البيع إلا بعد أداء 8 یکوت المشدري مدكرا [ شین | 
اسل ورادا ايء كوت افد إلكارا هنذا [بعيفه | هذا فى :بيع العين 
. [بالعمن]”"©» فأمًا في بيع العين [بالعين]" وهو بيع المقايضة» فالقاضي 

يبدأ بأيهما [۹۲/] شاء؛ لأنَ [كلّ]” واحدٍ مشتري وبائعٌ. 
قوله: (في استيفاء بعض بعض اللّمن) نظراً إلى الدّليل [ينبغى أن]7' يكون 
القول قول المشتري ؛ لأله مدع صورة لبعد رس ] "9 Ea‏ 
الإيفاء يك الحقٌّ» كما إذا قال وت ب الوديعة ما رددت إليّ و وديعتي فادعى 


(۱) فى (ب): «فإن). 

(۲( في (): «بالألف». 

(۳) في (ش): «ويبدأ». 

)٤(‏ في (ب» ش): «شيئين». 
(0) في (خ): بيمين المشتري. 
(1) في (ش): «بالدين». 
(۷) سقط من: (أ). 

(۸) في (أ): الكل. 

(9) سقط في (خ»› ب). 
)١(‏ في (): «في المعنى». 
)1١(‏ في (): لأن يدعي»› وفي (ب): ابدعوى). 


ودح 


كتاب الدعوى 
[الموع]”" الردّ فالقول قول المودع» وإن كان [مدعيًا]" صورة؛ [إلا 
أله]" وجد الدليل أن القول قول البائع ؛ لأنَّ هذا من المشتري ابتداءً 
الدّعوى على البائع ؛ لأنّ الديون تة تقضى بأمثالها فلا يكون منكراً ذ في المعنى »› 
فما الوديعة شيءٌ معينٌ فيكون منكرًا من حيث المعنى وإن كان مدعي 
صورة» وكذلك في المرأة إذا قالت رددث التّكاح فالقول [قولها]“ وإن 
كانت مدعيةً صورة؛ [لأن التكاح شيءٌ معينٌ فيكون منكرًا معنى وإن كان 
مدعي ی ل 
ا E ETE ENE‏ ا 

وذكر في الإيضاح" أن البائع يدعي [أن]”" البيع حال وقال 
المشتري إلى شهرٍ أو قال البائ ئع إلى شهر وقال المشتري إلى شهرين فالقول 
قول البائع ؛ لذن الأصل حال والأجل خلاف الأصل فالقول [قول البائع 
لأنّه يدعي الأصل وهو]” عدم الزيادة» وكذلك في شرط الخيار 0_0 
عدم الخيار؛ لأن القّمن يقابل المبيع [والأجل]“ بمعنى الربا [إلا أنَ] ٠١0‏ 
الخيار يثبت بخلاف القياس › E Î‏ ا E Se‏ 
)000( في (خ): المدع. 
(۲) في (ب): (مدعي». 
(۳) في (ب): «إلا ما بهاء وفي (ش): «إلا أنه إذا». 
)٤(‏ في (أ): لها. 
(6) سقط من: (ب). 
(5) أظنه يقصد كتاب الإيضاح للكرماني وهو مخطوط لم يطبع . 
(۷) سقط من: (ب). 
)۸( في (): من يدعي الأصل لأنه يدعي). 
(9) في (خ): والأصل. 
)٠١(‏ في (آ): لأن 
)0510 في (ش): «لحديث». 


كتاب الدعوى 


اا ب OO‏ 


آذك فى !الخلاضة أن المديون إذا ادع إيفاء :الديّن ورت الدين 


كاري E N TNE‏ 
الدّعوى في الإيفاء دعويين لا دعوى [واحدٍ]» فلو كان واحداً يكون 
اليمين على المديون؛ لأنّه منك في المعنى كما في المودع إذا ادَعى رد 
ال 

فوله: (ويُفسخ البيع في الحيّ وقيمة الهالك) أي: يدقع المشتري 
خصة الينالك: ومر ةالقم بان كانت] 1 فة امالك ارين قلا 
والثّمِن زائدٌ؛ وتعتبر قيمة الهالك [حال] العقد. 


)١1(‏ في (خ): جان» وفي (أ): «خياز». 

هع البخاري» صحيح البخاري ‏ مصدر سابق ‏ جاء ص50 » رقم 21117 بلفظ (أن رجلا 
ذكن اللي يله » أنه يخدع في البيوع » فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة») . 

(*) و حبان هو: حبان بْن منقذ بْن عمرو بْن عطية بن خنساء بن النجار الأنصاري الخزرجي 
المازني له صحبة » وشهد أحدًا وما بعدهاء وتزوج زينب الصغرى بنت ربيعة بُن الحارث 
ُن عبد المطلب» فولدت يحيى بْن حبان» وواسع بن حبان» وهو جد مُحَمَّد بْن يحيى بْن 
حبان شيخ مالك» توفي في خلافة عثمان: انظر: ابن الأثير» أبو الحسن علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير» 
أسد الغابة في معرفة الصحابة (المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود)» 
دار الكتب العلمية» سنة٤‏ 99١م»‏ ط١ء‏ ج١»‏ ص11٦٦‏ › رقم .1١70‏ 

)€3 في (ب): «ركز). 

)2 في (خ): الدين. 

() فى (أ): «دليل»). 

(۷( فى (1): الواحدة: 

)۸( في (با شن «کان»: 

(9) في (أ» بء خ): حالة. 


(0 


کتاب الدعوى 


مه 


قوله: (إلا أن [يترك]”" حصّة الهالك) بأن لم يأخذ من ثمن الهالك 


جاع 4 2 ع ١‏ 
شيئًا أصلاً» [۲٠٠/ب]‏ ويكون التحالف فى الحو" والهالك» بأن قال بالل 
ما جرى [إبيننا]9) العقد بالئمن الذي وجب لأجل الح والهالك» وبظهر 


ع 


ثر التحالّف في الحيٌ عند أبي حنيفة يكون الح كل المبيع ؛ لأنَّ هلاك 


ال لسّلعة مانع للتحالف عند أبى حنيقة وأبى يبوسف » وعند ميد 3 المت 
SON KK :‏ ع 5 ا 
بمانع ؛ لأنه وجد [الحديثان] " أحدهما مطلقٌ وهو قوله &#: (إذا اختلف 
المتبايعان تحالفا وترادا)“ و[الثاني]”" قوله ##: «إذا اختلف المتبايعان 
والسلعة قائمة تحالفا وترادا)”” » فالمطلق واجب العمل كالمقيد فيعمل 
بهماء كما في صدقة الفطر العبد الكافر والمسلم سبب [لقوله]"“ #ع: 


(۱) 
(۲( 
(۳( 
(€) 
(٥) 
(7) 


2) 
(۸) 


)4( 


في (ب): «يشترك) . 

بعده فى (ب): «عند أبى حنيفة) . 

في: البينكما) . ١‏ 

انظر: ابن مازة» المحيط البرهاني ‏ مصدر سابق - (ج*/ص555). 

في (خ): الحديث. ٠‏ 

ابن جيل م a E‏ سازق DBE Ra‏ 
اختلف البَيّعانء وليس بينهما بَيّنة» فالقول ما يقول صاحب السلعة » أو يَكرادان)» الحاكم» 
المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق ‏ ج۲» ص۲٥‏ رقم 27797 بلفظ (إذا 
اختلف البيعان» وليس بينهما بينة » فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا) » وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

E م‎ 

البيهقي » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي» 
السنن الصغير (المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي) » جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي 
- باکستان» طاء ج”.ء ص755» رقم 21155 بلفظ: (والسلعة كما هي بعينها)» ابن 
الملقن » البدر المنير - مصدر سابق ‏ ج٦‏ » ص۹4٥‏ » وقال ابن الملقن: وهي ضعيفة. 
في (ب): (ابقوله) . 


555 


كتاب الدعوى 


«أدوا عن کل خر وغ وقوله: «(عن کل حر وعبد اللي 
ا ا ا 


الحديث وهو قوله: [ترادا] 7 ؛ لأن [التراد]“ [لا] يتحقق في الهالك» 
ومثل هذا جائرٌ نظير المقيد بالسياق وهو قول الإمام: 
انزل ستعلم ما تلقى [لا]("' تكون أمانا 

ق 1 1 ان |25 


وقول فلانٍ لآخر لك علي [ألف]" درهم ما أبعدك عند [قوله 
ا لقرينة ما أبعدك » ما هذه للتعجب» 
وقوله تعالى: إا أَعَمَدَنَا سيين [الكهف: ]۲١‏ يدل أن قوله فليكفر 
[ليس]”'" بأمر فلو كان أمرًا بالكفر لا يصح قوله إلا أعتدناء أو نقول هذا 
حمل المطلق على المقيّد في حى الحكم لا في حقٌّ السبب وهو جائرٌ» كما 


(۱) مسلم» صحيح مسلم - مصدر سابق - ج ۲» ص1۷۷ » رقم 9884 » بلفظ (فرض النبي ككل 
صدقة رمضان على الحر والعبد» والذكر والأنشى صاعا من تمرء أو صاعا من شعير). 

(۲) الزيلعي » نصب الراية ‏ مصدر سابق - ج۲ » ص٤٤٤ ٠‏ 

(۳( في (ب): «تراد) . 

)٤(‏ في (خ): ترادا. 

)٥(‏ في (ش): «ألا». 

(1) في (ب): «ما». 

(۷( في (ب): «استعلم) . 

(۸) في (ب): «ألفا» . 

6 في (أ): قولي» وفي (ب): «قوله». 

)٠١(‏ سقط في (خ). 


كتاب الدعوى 
في قوله [متتابعات]'" مقيدٌ حمل عليه قوله تعالى #وَصَِام َة بار 4 
[المائدة: 4] في كفارة اليمين» فأمًا حمل المطلق على المقيد لا يجوز في 
ا 


ما إذا هلك أحد العبدين ع الان عند أب يوسك وهو قول محمد 
إن عنده الهلاك غير فاع اللا فأمّا عند أبي يوسف وإن كان 
مانعا لکن يثبت في الميت تبعًا للحي » وكم من شيءِ يثبت ضمنًا ولا يقبت 
قصدا» كما في المفازة» وقالا يجري التحالف في قيمة الهالك بالاتفاق. 
قوله: (تحالّما) لا يقال [م0/] أنَّ التحالف على خلاف القياس إذا 
كان بعد النبضن كيف يجوز في التكاح › قلنا الرّوجان يدّعيان المال وفي 
الال اقحات على فاق افاس: 


ر ( فی بها ادت المرأة)ء لان الل اد وة ان 
المثل أكثر مما ادّعى الرّجل وأقلّ مما اعت" المرأة فإنَّ المرأة تدّعي 
[ألفين]“ ومهر المثل ألف وخمس مائة والرّوج يدَّعي الألف قضي 

(0) 

[لها]" بمهر المثل. 

قوله: (لم يتحالفا عند أبي حنيفة) كما لا يتحالفان في العتق على مال 
)١(‏ في (خ): متبايعان. 

(۲) في (أ): «التحالف». 
(۳) زاد في (أ): به. 


)٤(‏ في (أ): «الألفين». 
(5) في (ب): «لهما». 


لدعو 


إذا اختلفاء لأنّ فائدة التحالف الرّد والعتق لا يقبل الرّدء والمُكاتب أيضًا 
حر يدا فلا تحالّف فيه» وعند محمدٍ يتحالفان كما في البيع لوجود البدل 


م 


قوله: (فما يصلح للرّجال) كالعمامة والقلنسوة» وما يصلح للنساء 
كالوقاية بكسر الواو وفتحها والكسر أصح» وما يصلح لهما كالآنية فهو 
لجل + لأن الي له [فيكوت ما فى البيت له: 


قوله]“: (فهو للباقي [منهما]") أي: الحييٌ منهما؛ لأن اليد للحيّ 
لا للميت فيكون 3 [منهما]'”. 

قوله: (إلا أن يُصدقّه المشتري) لا عن أن الات اسر 
الجارية بالتكاح بأن 5 التخارية "من" التقكر ىفام إذا :اذعىالمشتري 
وقد جاءت به لأقلّ من ستة أشهرٍ يثبت نسبه من المشتري يكون هذا دعوة 
تحرير لا دعوة استيلاد؛ لاه جاءت به لأقلّ من ستة أشهر » والمراد من 
الدعوة التحريرٌ أي: جعل [كأنَ]0*© المشتري أعتقه» كما إذا قال للعبد وهو 
أكبر سنا [منه]"" هذا ابني يكون مجارًا من قوله هذا [حرٌّ]*", [حنّی]“ 
)١(‏ سقط في (خ). 
(۲) سقط من: (أ). 
(۳) سقط في (خ› ب» ش). 
(:) في (أ): وعمل. 
(0) زيادة من (خ). 
(1) سقط من: (أ). 
(۷) زيادة من (خ). 
)۸( في (ب): «هذا). 


كتاب الدعوى 


إذا اذعى البائع بعد دعوى المشتري لا يصحّ» كما إذا أعتق المشتري ثم 
ادّعاه البائع لا يصح » وههنا أؤلى أن لا يصح ؛ لأنَ”" [دعوى]”" التُحرير 
وزيادة وهو ثبوت النسبء وإتّما يثبت السب حملا على الاستيلاد 
بالتكاح » بأن كانت منكوحة المشتري قبل الشراء» فإن مات الولد ثم عى 
نسب الولد لا يثبت الاستيلاد في الام؛ لان الولد 2 5 أمومية الولدع 
[بقول التّبي] : «أَعْتَقَها وَلَدها»“ والأصل قد فات» فأمًا إذا ماتت 
الام ثم ادّعى البائع [۳٠٠/ب]‏ يغبت نسبه ؛ لأنّ الأصل هو الولدٌ قائم. 


3 


لا يرد البائع حصة الام [عندهما]» وعند أبي حنيفة يرد كل لمن 
بناء على أن مالية أمّ الولد غير متقوّمة عند البائع ؛ لأنَّها هلكت في يد 
المشتري » [وما]'" أصاب الولد يأخذ المشتري من البائع . 

قوله: (ومن ادّعى نسب أحد التّوأمين) وفي دي أجل اتوم » 


التوأمٌ اسم [لواحد]*) O‏ ا 


)۱( بعده في (ش): «هذا» . 

(۲) في (ب» ش): «دعوة). 

(۳( في (خ » ب): بقوله » وفي (ش): «لقوله» . 

)€9 الدارقطني » سنن الدارقطني ‏ مصدر سابق جه » ص١7‏ » رقم ٤۲١۳‏ / الحاكم » المستدرك 
على الصحيحين ‏ مصدر سابق ‏ ج۲ » ص۲۳ » رقم ۲۱۹۱/ وحكم عليه ابن قطان في الوهم 
والإيهام بالضعف لأن في إسناد هذا الحديث محمد بن مصعب القرقساني وهو ضعيف . 

)٥(‏ سقط في (خ» ب). 

0( في (): «فما». 

(۷) بعده في (ش): «أخرى». 

(۸) بعده في (ب): «أم». 

)1( في (1): «الواحد». 
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فب ليسي 
1 م[ ا ل 8 )۲( فإذا كان كذلك يصح قوله أحد التوأم» 
وما قال التوأمين من] ' حيث 2 1 0 الذي ا 


ايكون يتين ا أشهر 


GC: هلام‎ 


)0 في (ب): ((معنأه) . 

(۲( زاد في (أ» ب): كالكأس اسم قدح مملوء وكالزوج اسم لواحد معه آخر لا ا 
(۳) سقط من: (خ» ش). 

. في (خ» ب» ش): يعبر‎ )٤( 

(5) زاد في (أ): لا 

(5) سقط من: (آ). 


٤٥١ 


فلا حاجة إلى بيان المناسبة فإنَّ الدّعوى تُقَرّر بالشهادة فيكون 
E‏ [له] . 


قوله: (الشّهادة فرضر) أي: أداءٌ الشهادة فرض لا التّحمل» ‏ كوي كه 
أين شاهد أداء ان تحمل را مي بننداكر -» كما قال [التبي]" ج «إذا 
علمت مثل الشمس فاشهد)» يقال شهادة فهو [شاهدٌ وهو]!*' شهودٌ وذو 
شهادة و[شهيدٌ]” وهم شهداء» الشّهادة والإخبار بصحّة الشّيء عن 
مشاهدة وعيان» يقال شهد فلانٌ على فلان”" عند الحاكم إذا بين وأعلم . 


3 


قول (تخير) إثما تخر الشاهد بين ا[السعر]“ والإظهار إذا كانوا 


)00 في (أ): (مناسبة) . 

(۲) زيادة من (خ). 

(۳) سقط من: (ش). 

€3 الحاكم » المستدرك على الصحيحين ‏ مصدر سابق -» رقم الحديث: 2/١50‏ ج٤‏ »› 
ص ٠١١‏ » وقال الذهبي واو» ونصه: (يا ابن عباس » لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء 
هذا الشمس) وأومأ رسول الله ية بيده إلى الشمس» وانظر: البيهقي » السنن الكبرى - 
مصدر سابق ‏ ج١١2‏ ص۳٢۰۲‏ رقم ۲۰۵۷۹ . 

(0) سقط في (خ). 

() في (أ): يشهد. 

(۷) زاد في (خ): لفلان. 

)۸( في (أ): السر. 

to 


أربعة » [[فإذا]”" لم يكونوا أربعة فالستر]" واجب؛ لأنّه يكون قذمًا إذا 
أظهروا لعدم نصاب الشّهادة» والستر أفضل إذا كانوا أربعة بقول الى ل 
[للذي]" شهد عنده (لو سترته بثوبك [کان]“ أفضل)“. 


[قوله: (بقول أخذ ولا [بقول]”"' سرق)؛ لأن في قوله سرق إشاعة 
ان 

قوله: (ببقية الحدود) المراد سوى حدٌّ الرّنا؛ لأنَّ فى الرّنا لا قبل 
شاد |87 الشباء » [ نقد |" OES POE YT AE‏ 


في (ش): «فأما إذا) . 

(؟) سقط من: (أ). 

(۳( في (ب): «الذي»). 

)٤(‏ زيادة من (خ). 

(0) البيهقي» السنن الکبری - مصدر سابق - (ج۸/ص ٥۷۳‏ /رقم 2017707 بلفظ: (لو كنت 
سترته بثوبك كان خيراً لك)» ابن عبد الهادي » شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي » تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز 
بن ناصر الخباني) ء أضواء السلف ‏ الرياض » ط١‏ » ج؛ » ص 010 » وقال: حديث صحيح . 

(7) سقط في (خ). 

(۷) سقط في (أ). 

(۸) سقط في (خ). 

(4) في (ش): «وعند). 

60200 الأم» الشافعي - مصدر سابق ‏ ج٥‏ » ص۹٣۳۱‏ . 

(۱۱) سقط من: (ب). 

22-0 بعده في (ب): «لا تجوز). 


كتاب الشهادات 


BIg 5 «E 
و الوصاية » لأته قال (أو غير مالٍ) فلو‎ 
. كان المراد الوصيّة لكان مالاً فلا به يتحقق قوله غير مال‎ 


قد (في موضع لا فيه الال فرك :ناء 
معتبر » أن قالت هي بكر يُقبل قولها في حقٌّ بعض الخصومة» ما إذا كانت 
جارية ار اھا علي اا بكر لا يقبل قولها في حق لد اا الساء 
الواحدة؛ لأنَّ الألف واللام إذا [دخلتا]”؟؟ في الجمع بطل معنى الجمع 
وكزن انعسي نا ون وول ار E EEN‏ ا 
قوله: (فى ذلك كله) دليلٌ آنه يشترط العدالة و[لفظ]”" الشّهادة شرط 
قن قرأ o E‏ عير عاج نيف القيائن: لأن الأضل 
[أن]”" لا ينفذ قول مخلوق على مخلوق» فإذا جُعل حجة على خلاف 
القياس فيراعى جميع ما ورد به النّص وهو العدالة و[لفظ]”© الشهادة» 
وعند البعض لا يحتاج إلى قوله اشهد؛ لأنّه إخبارٌ حتى لو [قال]“ أعلم 
أو | يصح › والصحيح أن ees‏ لع ا اا ل و و ETT‏ 
)١(‏ سقط في (أ). 
(۲) سقط من: (ب). 
(۳) سقط في (خ). 
(:) في (ش): «دخلت». 
)0( بعده في (ش): ١لفي‏ يمينه) . 
)1( في (ب): ((ولفظة) . 
(۸) في (ب» ش): «ولفظة». 
(4١‏ في (ب): «قالت»). 
)0۰( في (ب): (ابتيقن) . 


00 


كتاب الشهادات 
الفط ]”'؟ الشوادةشتوط ف انزاة وا فى الولادة و غر ها لاد فون الا 
8 1 

مختصٌ بمجلس القضاء لا محالة وفي مجلس القضاء لفظة أشهد شرط لا 
محالة» وروي عن الل انرا المدعي والمدعي عليه فقال ‏ اين 
دودانا مي روند مريكي نادان رانا آن يكي نادان دوتا دار ديكر را ضم کند 
بخويشتن -» يعني المدّعي والمدّعي عليه غاا الحقيقة [والقاضي |“ 
والشهود لا يعلمون الحقيقة فتابا ورجعا وهذا على لسان الرّياضة» فأمّا هذا 
القول لا يصح في الشرع فإن القاضي بعد إقامة [الحُجّة إذا]“ [لم ]© 
الحكم على نفسه يكفر ولو رأى الحكم ولم يحكم يفسق . 

قوله: (إلا فى الحدود) فإن الحدود تندرئ بالشبهات», فلا تكتفى 
بظاهر العدالة ؛ لأنّه لو اكتفى بظاهر العدالة يكون سعيًا فى إثبات الحدود 
ونحن مأمورون بدرءهاء وإِنّما يقتصر عند أبى حنيفة بظاهر العدالة؛ لأنْ 


69 ف (ب» ش): «لفظة) . 

(۲) دلف بن جحدر الشبلي كان في مبد! أمره واليا في دنباوند (من نواحي رستاق الريّ)» 
وولي الحجابة للموفق العباسيّ» وكان أبوه حاجب الحجاب» ثم ترك الولاية وعكف على 
العبادة» فاشتهر بالصلاح» له شعر جيد» سلك به مسالك المتصوفة» أصله من خراسان» 
ونسبته الى قرية (شبلة) من قرى ما وراء النهر» ومولده بسر من رأى» اشتهر بكنيته» 
واختلف في اسمه ونسبه» فقيل (دلف بن جعفر) وقيل (جحدر بن دلف) و(دلف ابن 
جعترة) و(دلف بن جعونة) و(جعفر ابن يونس)» توفي في بغداد سنة #4ه. انظر: 
الزركلي » الأعلام - مصدر سابق ‏ ج7» ص١4‏ 27 البغدادي » تاريخ بغداد ‏ مصدر سابق 
- ج15 ص 2077 رقم 75٠‏ 

(۳) بعده في (ب): «أن) . 

)٤(‏ فى (ب» ش): «فالقاضى). 

)€ في (أ): «الشهود). ١‏ 

() في (خ): ولم يرد» وفي (ب): «يرا»). 


كمع 


© كتاب الشهادات Se‏ 

أبا حنيفة من التابعين فلا يكون فشو الكذب موجوداء فأمًا في عصر أبي 
بوسف ومحمد”" كان الكذب قد فشا فلا يُكتفى بظاهر العدالة» فهذا بناء 
على اختلاف العصر» وكانت العلانية وحدها كافيةٌ في الصّدر الأول ووقع 
الاكتفاء بالسّر في زماننا تحررًا عن الفتنة» فَإِنَّهِ لو سألَ [القاضي]" حال 
الشهود علانيةٌ ينازعون ويجرون إلى [الكفار]”" ويقولون إن القاضي 
[154/ب] قد شتمناء السؤال في اسر أن يكتب أسماء الشهود وأرسل إلى 
آهل ا فأهل المَحَلة يكتبون العين تحت اسم العدل ولا يكتبون الفاء 
تحت اسم الفاسق إعلامًا لفسقه » لأجل صيانة عرض المسلم. 

قوله: (ما ينبت بنفسه) مقيدٌ ولا يحتاج إلى التّحمل » فان العَضبَ يُشاهد 
ويُعاين فلا حاجة إلى التّحمل» والبيع إذا سمع من المتعاقدين [بُحمّل]”*) 
السّهادة . 


فاا الشّهادة على الشّهادة لا يصح بدون [التحمل]“ ؛ لأن الفرع قام 
مقام شاهد الأصل فلا تجوز شهادة الفرع دون تحميل الأصل الفرع . 
والذي يقبت [بالسّماع]29 خمسة: النَّسبُ والموثُ [بآن]" قيل مات 


)١(‏ انظر: المرغيناني » الهداية ‏ مصدر سابق ‏ (ج”/ص118). 
(۲) زيادة من: (ش). 

(۳( في (ش): «الظلمة» . 

(:) في (أ): يحل. 

)2 في (ش): «التحميل». 

(5) سقط في (خ). 

(۷) في (ب): «فإن». 


كتاب الشهادات 


كك لس عمس 0 0 
فلا والتّكاحٌ والوقف [والولايةً]» فإذا رأى السَّاهِدُ خطه فان كان 0 
[ على هادا جن الشهادة إن لم ا :له ينعن و ا 
اروا ما سی ا کف کرو ا أي یا 
اء غه [يعني] ٩‏ على خطه فيكون الخط إمامّاء وكذلك رواية الحديث 
أن تذكر الحديث برؤية خطه يَحِلَ الرواية» كما أله بَحِلٌ الشّهادة إذا تذَكَّر 
الحادثة برؤية الخط وإن لم ينذكر لا يل الرواية . 


قوله: (ولا تقبل شهادة الأعمى) و[لكن]“ ينعقد العقد بالأعمى 
3 ( 

[ولا بحل احمل ]00 

3 5 4 e 

قوله: (والمملوك) والصبي لا ينعقد بهماء ويجوز تحمُّلهماء وجاز 
الأداء بعد البلوغ والعتق» والمعتوه لا يجوز الأداء والتّحمل والانعقاد 
بالمعتوه. 

قوله: (والمحدود في القذف) يجوز التّحمل والانعقاد ولا يجوز الأداء 
منه » [[فإن فل نر مط و وا عم ال ل ا و م eS‏ 


(1) في (خ» ش): وولاية القاضي» وفي (ب): «وولاية». 
(۲) سقط من: (أ). 

(۴) في (خ» ش): يكن مذكراء وفي (ب): «يحل مذكرا». 
)٤(‏ سقط في (خ). 

(0) سقط من: (ب). 

(5) في (خ): مقتدا. 

(۷) في (ش): «أي». 

(۸) في (أ): لا. 

(9) سقط من ( ب ب ش): 

)٠١(‏ سقط من: (ب» ش). 


كتاب الشهادات 


5 ا ا QE‏ 


ما] فائدة التُحمل لأنّه لا يجوز [أداءة]0"» قلعا فائدة التّحمل أنه لو 
ھا ی 


قوله: (ولا تجوز [شهادة]”*' أحد الرّوجين للآخر) للتهمة . 

قوله : د لأنّه يكون شهادة لنفسه فلا يجوز. 

قوله: (المُخَنَْتُ)» المَحَنَثْ ثُ الذي يفعل الرّديء من الأفعال ‏ كارتباه 
مي كند -» فام BH‏ 


المشيٌ كما هو المعتاد في المُحَدَّثْ تقبل شهادته إذا لم يفعل الرّديء من 
الأفعال. 


قوله: رولا نائحة ولا فدلة) [154/] ] لقوله علا ع (نهي عن الصوتين 
الا ج فإذا باشر أمرًا منهيًا بهم فيمكن أن ار الكدت لان 


(۱) سقط من (خ). 

(؟) في (أ): الأداء. 

(۳) في (ش): «وجاز». 

€3 الأم» الشافعي - مصدر سابق - ج۷» ص۷٤‏ . 

(0) سقط في (خ). 

)٦(‏ سقط من: (ش). 

(۷) الهيشمي »: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيغمي» مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد (المحقق: حسام الدين القدسي)» مكتبة القدسي » القاهرة» ج؟» ص17 2 رقم 
٠5‏ ولفظه: (إني لم أنه عن البكاء ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت 
عند نعمة: لهو ولعب ومزامير شيطان» وصوت عند مصيبة: لطم وجوه وشق جيوب ...)2 
الترمذي » سنن الترمذي - مصدر سابق - ج"ا» ص۰۳۱۹ رقم ٥‏ وقال الترمذي: 
حديف جسن 


0۹ 


كتاب الشهادات 


ge لضت‎ 99905572 


قوله: ولاش تل الط وفي نسخة معتبرة بالطّتبور”"؟ مقام 


الطيور» [الطيور] - كبوتربازي كند -» وإِنّما اد قبل ؛ لأنَه يطلع على 
عورات التساء. 


قوله: (ولا من يأتي بابًا) أي: نوعا من الكبائر التي يتعلق [بها]“ 
الح" كال ناوال فق 

قوله: (ولا من يدخل الحمّام بغير إزار) فإذا كشف عورته [مع]”* أن 
السّتر واجبٌ فجاز أن يرتكب الكذب» قيل عادة أهل بغداد الذخول في 
الحمّام بغير إزار» فإتهم يأخذون مذهب خمد بن أا وعنده الفخذ 


عورة أم لا فيه ا وعند داود الأصفهاة 0 روات وا الفخذ 


)١(‏ الطنبور: آلة من آلات اللهو والطرب . انظر: الفيومي » المصباح المنير - مصدر سابق ‏ ج27 
ص۰۳۹۸ 

)۲( في (ش): «لا). 

(۳) سقط في (خ). 

)€3 في (ب): «الحدود). 

)€ سقط في (خ)» وفي (ب): ((ومع). 

() في (خ): جميل. 

(۷) انظر: ابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي » المغني » مكتبة القاهرة» (ج١‏ /إص۳١٤).‏ 

(۸) هو: داود الظاهري» داود بن علي الأصبهاني الظاهري الفقيه أبو سليمان» صاحب مذهب 
أهل الظاهر وإليه ينسب المذهب مولده سنة مائتين وقيل اثنتين ومائتين بالكوفة ونشاً 
ببغداد» وإنما قيل له الأصبهاني لأن أمه أصبهانية » وكان عراقيا أخذ العلم والحديث عن 
إسحاق بن راهويه وأبي أيوب وغيرهماء وكان إماما ورعا زاهدا ناسكاء وفى كتبه حديث 
كثير لكن الرواية عنه عزيزة جداء وصنف الكثير قال ابن حزم: كتب ثمانية عشر ألف ورقة› 
مات سنة ١٠70ه‏ ببغداد. انظر: الذهبي » سير اعلام النبلاء ‏ مصدر سابق ج١٠‏ » ص٠۲۷‏ . 


مه 


كتاب الشهادات 


.)0(0( 
ليس بعورة ا 
قوله: (ولا مُدمن الشرب على اللّهو)» والإدمان من غير اللهو أو 
الشّربِ بدون الإدمان لا سقط العدالة» ولا [تفاوت]”'" في الخمر وغير 
الخمر في E EAN E a N E‏ 
تجوز شهادة الأخرس والفاسق وآكل الرّبا المشهور بذلك المقيم عليه ومدمن 
الخمر ومدمن السّكر سوّى بين الخمر والسّكرء السك عضر الرظت: 
قوله: (الأفعال [المُسْتَقْبّحة]7") في الهداية المستحقرة» وفي 
نيف" اال ل 


› انظر: ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري‎ )١( 
.)7 :١ص/7ج( المحلى بالآثار» دار الفكر  بيروت»‎ 

(۲) زاد في (آ): وعادة أهل دمشق أنهم يدخلون بإزار ويقعدون بغير إزار لأبي حنيفة 4 في 
تركهم لا قول وفي قول بلاغ وحجة وما قلت قولاً ليس بمتكر ألا يا عباد الله خافوا إلهكم 
فلا تدخلوا الحمام إلا بمئزر. 

)۳( في (ش): «يتفاوت) . 

)2 في (ب» ش): «الحاكم)» . 

(ه) محمد بن محمد بن أحمد» أبو الفضل المروزي السلمي البلخي» الشهير بالحاكم الشهيد: 
قاض وزير. كان عالم (مرو) وإمام الحنفية في عصره. ولي قضاء بخارى. ثم ولاه الأمير 
الحميد (صاحب خراسان) وزارته. وقتل شهيدا في الريّ. من كتبه الكافي والمنتقى كلاهما 
في فروع الحنفية توفي سنة؛ ٣۳د‏ . (الذهبي» تاريخ الإسلام ج۷/ص١۳۸)‏ (الجواهر 
المضية ج7/5١١).‏ 

69 في (خ): الشاهد. 

0و3« في (أ): المستحقة . 

(۸) بعده في (ش): «أخرى)»). 

)0( في (ش): «المستخفية) . 


اا وهو خفيف الفعل» وفي تنيففة "| المنففة |1 


قول (والأكل على عن لطر إلى E‏ 


0000 » هذا تحريض نين الي كه ستر الأكل» فإذا ترك موجبٌ هذا 
الحديث ينهم أنه يوجد منه الكذب. 


قوله: (إلا الحَطَبيّة) خاي و ا عيسى بن موسى 97 


وقلة وقوت: إن ا من] مذهبهم إذا لاع رجلٌ منهم 
على آخر شينًا فعلى الشيعة أن يشهدوا له» وكان يقول إِنَّ علي وه الإله 


الأكبر وجعفر [الصادق] “ الإله الأصغر. [1565/ب] 


قوله: ([وإِنْ]” أَلَمّ بمعصية) أي: [نزل]» الإلمام زيادةٌ لا لبث فيها . 


00 
(۲( 
(۳) 
€3) 


(٥) 


)( 
2 
(۸) 
)4( 


فى (أ): السخفان. 
e‏ «أخرى» . 
في (أ): للمحفقة . 
لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ› وإنما وجدت حديئاً أخر بنة a NS‏ 
ابن الجوزي » الموضوعات ‏ مصدر سابق ‏ (ج7/ص75) بلفظ (الأكل في السوق دناءة) . 
هو: اح ا ا مح ار و لوانت الاي وانوي ولي الله بن 
موسى الهاشمي» عاش خمسا وستين سنة. وكان فارس بني العباس» وسيفهم المسلول» 
us N E‏ 
حسن » فظفر بهماء وقتلا» وتوطدت الدولة العباسية به 
وقد تحيل عليه المنصور بكل ممكن ؛ حتى أخره» وقدم في العهد عليه المهدي, فيقال: بذل 
له بعد الرغبة والرهبة عشرة آلاف ألف درهم» توفي: سنة 158١ه»‏ بالكوفة» وله: أولادء 
وأموال» وحشمة» وشأن. انظر: الذهبي » سير اعلام النبلاء ‏ مصدر سابق ‏ ج/» ص١١٠.‏ 
سقط في (خ). 
سقط من: (ب). 
سقط من: (أ). 
في (خ): قوله ألم أي نزل» وفي (ب): «ترك»» وفي (أ): «نزول». 

1۲ 


قوله: (وشهادة الخُْكَى [جائزةٌ](") [وإن كان مُفْكِلا]'" فيه إشكال 
وهو أله إذا لم يبلغ [يكون]”” صبيًا ولا تجوز شهادة الصّبي» فإذا بلغ [لم 
07 الال ا بال مرخ الد کن رجا ادال من الف 
يكون أنثى» قلنا [لا يبقى]” الإشكال» لكن باعتبار الآلة لا بهم في 
السّهادة بأن كان ذكراً لا يتهم بآلة ا وإن کان أنثى لا يتهم بآلة الأنثى › 
فتجوز شهادته . 
قوله: (ولا [يُقبل]”" من بُظهر [سبّ السّلف]!") في الل مكل 
أصحاب رسول الله بي [[وسابعهم]”” كمثل أصحاب الكهف وثامنهم 
اسع زو ]الكتلق: 5٠‏ أضحاتب برشوق الله | “كلت 
[سابعھ ]° أي 1 0 ا 


قوله: (ويُعتبر اتفاق الشّاهدين فى اللفظ والمعنى)» المراد من الاتفاق 


(۱) سقط في (خ). 

(؟) سقط من: (أ» بء خ). 
(۳) زيادة من (خ). 

)٤(‏ في (خ» ب» ش): لا يبقى. 
)٥(‏ في (خ): لا ينبغي . 
() في (خ): تقبل. 

(v۷)‏ في (ب): ((سبا لسلف»). 
)0( في (أ): «وسابقهم»). 
(9) سقط من: (ش). 
)١(‏ سقط من: (ب). 
600 في (أ): «(سابقهم»). 
(۱۲) في (أ): دوابهم. 


1۳ 


2 - كتاب الشهادات ge‏ 
E‏ و ر تو لای من حي ال فان 
المكرادك: حلت لمن ت ا ومع ذلك لا يُعدٌ اختلاف] كقوله 
أعطى و[قوله]”" َكَل » فقول المدّعي أدعي وقول الشاهد أشهد مختلف 
ومع ذلك لا يكون مانعاء ونَظِيدُ الاختلاف لفظاً الألّف والألفين؛ لأنَّ 
[التئنية غير المفرد]› فأمًا في [المعنى لا اختلاف]؛ لأنَّ الألفين 
مُتضمنٌ [للألف]”" ؛ فإن قبل هذا نظير الاختلاف من حيث اللفظ والمعنى 
ددع اليه غير معنى الألف» قلنا نعم لكن باعتبار التضمن [كان]^ 
معناه واحداء فيكون الاختلاف بين الشّهود والمدّعي غير الاختلاف بين 
الشهود؛ [لأنّ بين الشهود] يُعتبر الاتفاق [في]7) الل وال إذا 
كان بين اللفظين في المعنى تفاوتاء فأمًا إذا لم يكن تفاونًا لا يُعتبر اختلاف 
اللفظ [كما]”'" في ترادف الألفاظ, فأمًا بين الشّهود والمدّعي إذا كان في 
المعنى تفاوثٌ لكن في الحاصل لا تفاوت لا يكون مانعًاء كما [أنّ] 09 


)01 في (أ): المعنى . 

(۲) زيادة من (ش). 

)۳( في (ب» ش): «وكقوله»). 
(4) زاد في (أ» ب» خ): ومع ذلك لا يعد اختلافا. 
)٥(‏ في (أ): البينة غير المنفرد. 
0( في (ب): «معنى الاختلاف). 
(۷) في (ب): «الألف». 

(۸) في ): لأن. ٠‏ 

(4) سقط في (خ). 

)۱١(‏ في (ب): «و). 

(۱۱) سقط في (خ). 

(۱۲) سقط من: (أ). 


كتاب الشهادات 


ge ا‎ 


بالمدّعي والشهود يتم الدّعوى فأما [باحد]”" الشهود لا يتم فلا يعتبر 
الحاصل”" [, سیب۵ هذين» كما إذا عى رجلٌ على رجل ألف درهم 
والغريم مقر ]/٠٩[‏ بهذا [فادّعى]“ أن 
بالا معنا رشو :اما أن عاض اران ل EOE‏ تيد له شاهدان 
ُقبل» وإن كان مختلقًا في المعنى لكن في الحاصل الإبراء [والإيفاء]'”) 
عبارة عن عدم ال غو ةالصب اة هك أحيهيا لوار لضت 
الاو يقول إلّه [غصبه]”" لا يُقبل» فأمًا إذا شهد الغصب و[المدّعي]!") 
يدعي الغصب يُقبل . 

قوله: (وإن [خالقنها]“) نظيره إذا قال [الخارج]"“ اشتريت 
[هذه]”" الدّار من زيد [فقال]"" الشّهود إِنَّ الدّار مُلّكُ المدّعي لا يُقبل 
باعتبار المخالفة في المعنى» فَأمّا إذا اذَّعى أله وهبها فلانٌ فقال الشّهود إن 
الى اشتراها من ذلك الفلان يُقبل لإمكان التوفيق › راا ولك 


نه أوفاه وشهد شاه بالا قرار 


(۱) في (خ): خذ. 

(۲) في (أ): عنء وفي (ب): من. 
(r)‏ في (أ): ((سبب) . 
)٤(‏ في (أ): «فادعاه». 
)٥(‏ سقط من: (ش). 

30( ف (أ): قبضه. 

(۷) في (ش): «ولمدعي». 
(۸) فى (أ): «خالفتهما». 
)0 فى (ب): «الداخل). 
60200 ف (1): «هذا». 

)0120 في (ش): «وقال). 
)١١(‏ زيادة من (خ). 


كتاب الشهادات 


مي ا 
الفلان أنكر الشراء فاستوهبها المدّعي بعد ذلك» فما إذا ادّعى المُلْكَ 
الفطلق: وارد يقييؤة عل الملك مال ان الوا اى يل + 
لاهم شهدوا بأقلّ مما [ادعي]"» فأمًّا إذا ادّعى المُلْكَ بسبب والشّهود 
يشهدون على الملك المطلق لا تقبل وإن كان التوفيق ممكناً بأن ادّعى 
الشّراء بعد إنكاره [الملك]" المطلق" ؛ لأن الشهود يشهدون بأكثر مما 
د فى الاك المطان م [ني] 90" ال را ال و 
الشّراء لا يستحق فيكون أكثر مما يدعي . ٠‏ 


قوله: ([لم]”” تُقبل الشّهادتين) للتعارض ؛ لأنَّ الشّخْص الواحد لا 
يمكن أن يكون مقتولاً في [المكانين]”" » فأمّا إذا حضر أحدهما فحَكم له 


4 [حضر]”" [الأخر]*#) لا يَحكم؛ لن [الأول] ‏ ترجّح بالشيق لأنه 
وُجد في وقتٍ لا معارض له» فإن قيل ما فائدة هذا الاختلاف آنه فقتل بمكة 


أ [بالعوفة | ا م AE‏ ا 


(۱) في (أ): يدعى. 

(9): سقط هق (1): 

(۳) بعده في (ش): «وإنما لا تقبل». 
(:) فى (أ): «منه). 

)0( ل (لا». 

(1) في (ب» ش): «مکانین». 
(۷) في (خ» ب): حضرت. 

(۸) في (أء» ب): «الأخرى». 

(9) في (أء ب): «الأولى». 

)٠١(‏ في (أ): «في الكوفة». 

)۱١(‏ زاد في (أ» ب): جاز إن علق العتق في عام الحج في قوله إن لم أحج العام قبل لأنه. 
22-0 في (ش): (أنه) . 


a 


( كا 5 اه 
[الرّجل]”" علق عِتق عبده [بعدم]”" الحجّ في [هذا]" العام“ [فشهادة 
الساهدين قتل يوم النّحر بمكة دليلٌ أنَّه حح فلا يعتق العبد» وشهادة 
الشّاهدين أته قل يوم النّحر بكوفة يعتق» فائدة الاختلاف]" تظهر في هذه 
المسألة » والباقي بُفهم [بالتفكر] . 


بذلك) فإن قيل لا حاجة إلى قوله ولا يحكه” ؛ لأنّه إذا لم يَسمع لا 
يحكم» قلنا يمكن أن لا يسمع ولكن جاز الحكم بعلم نفسه» والجرح العام 
المجرّد العاري عن الإلزام على القاضي لا يجوز سماعه”” ولا يجوز 
الحُكم به» فإن حبة الحنطة لا يجوز أن يسمع القاضي فيها [لحقارته]!*) 


وده 


ويجوزر 59 عليه ا ولا يجوز أن يسع بيع المدبر› فاا إذا 
حکم | ار بيع المُدَبّر المطك 0,0 0 له ات 05 ٩۳‏ 


(۱) سقط من: (ش). 

(؟) فى (أ): (بعد). 

)۳( ن (): «هذه). 

)€( بعده في (ش): (في قوله: : إن لم أحج ج العام . 
)0( سقط من: (ش). 

)١(‏ سقط من: (أ ف). 

[69 في (ش): «بذلك بعد قوله ولا يسمع»). 
(۸) بعده في (ش): «إلا إذا تضمن حقا للشرب لابد منه أو للعباد» . 
(9) في (): «لحقارته) . 

)2200 في (ش): «بالحسبة). 

)۱١(‏ في (أ): «يجوز). 

)۲( في (خ): فأما إذا حكم بجواز بيع المطلق. 
(۱۳) في (ب): (في أن) . 


1V 


کتاب الشهادات 


Ge 
عند الشافعي”'' يجوز بيعه‎ 
نمف أن اقول [و]”"لا یحکم عطف تفسيرٍ» فيكون المراد من" لا‎ 
تتيع لا مذكم [لة:إ |1" توله لا بسكم شير وله لا مسي‎ 
ما إذا قال المدّعى عليه للقاضي [إتّي] دفعتٌ مالا إلى الشّهود أن‎ 
لا يشهدوا علي بباطل فالآن شهدوا بباطلٍ 0 أن يردوا علي مالي‎ 


[وقام E E‏ 0010 الجر مسموع ؛ لأنّه يلزم القاضي بالبينة 
وذ الال :فم وة زد اليك شت فسق الشاهدء فاا إذا [e]‏ إن 
الشاهد زانٍ أو آكل ا ا ال نة غير قيوؤل السّهادة لا 
يُسمع ؛ SEEN N E ES‏ 
القضاء إذا وجد الإلزام على القاضي [ثبت]7". 


[قوله: (إلا النّسبٌّ) علة نصب السبب محمولٌ على محل الشَّىيء فإنّه 
منصوبٌ بقوله يشهد]”"". 
)00 الشافعي » الأم ‏ مصدر سابق ‏ ج۰۸ ص5١.‏ 
(۲) سقط من: (ب). 
(۳) بعده في (ش): «قوله». 
2:١‏ في (أ): ألا أن. 
(0) سقط في (خ» ب» ش). 
)١(‏ في (ب): «فأمره) . 
(۷) سقط في (خ» ب» ش). 
(۸) سقط في (خ). 
)0( في (ش): «الربا» . 
)٠١(‏ زاد في (أ): لأن المضي عليه يندفع بالتوبة. 
)١١(‏ سقط في (خ» ب» ش). 
(۱۲) سقط من (ب» ش). 


كتاب الشهادات 
وو هو 

قوله: (ولاية القاضي) أي: تقلد القاضي القضاء يثبت بالسّماع ؛ لأنّه 
لا يعاين للكلّ فالظاهر أن القاضي يقلد الولاية عند السلطان [والكل]”" ما 
کیا خا وال م ل ایی : 30 قال [التّي] " 
##: «من شهد له خزيمة فحسبه») أي: كافيه» فالتبي كه ع قال: 07 
الّمن وخزيمة شهد بناء ۳ قول التبي وو“ 57 أنَّ الخبر الصادق 
بمنزلة العيان فالتبي © قال لخزيمة: «ما عاينتَ”" أداء الثّمن فلم تشهد» 
فقال: نصدقك في أمر السّماء أفلا [نصدقك]" في أمر الأرض”'", 
الب كدي افو السماة 0 النازلة [من السّماء]”' برسالة جبريل 8#2. 


قوله: ([فكلٌ](" 


قوله: (ولا تجوز شهادة شاهد على شهادة"" واحدٍ)؛ بل يحتاج إلى 
شخصين لكل أصل» [و](''شخصان كافيان عن شاهدين أصلين» 


(۱) في (ب» ش): «فالكل». 

(۲) في (ب): «ثم». 

(۳) سقط في (خ). 

(:) في (خ): 445 . 

(ه) سقط في (خ). 

() في (خ): فالنبي ية ما عاينت. 

)۷( في (ب): (نصدق) . 

)۸( البيهقي › السنن الكبرى ‏ مصدر سابق - ج٠٠»‏ ص2555 رقم 005 الحاكم» 
المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق ‏ ج۰۲ ص۲۲ » رقم ۲۱۸۸ ٠.‏ 

(9) سقط في (خ» ب» ش). 

)١(‏ في (ب» ش): «وكل». 

2232320 بعده في (ب): «على شهادة) . 

(۱۲) سقط من: (ب). 


ع 
2 


حق ]/٠۹۷[‏ لا سقط بالشبهة) وهو: المال. 


2۹ 


كتاب الشهادات 


ge E 


الشافعي”“ يحتاج إلى أربعة أشخاص كل [شخصين عن]”" شاهد أصل» 
وعند البعض عند التحمل يحتاج إلى خمس شينات ٠»‏ [وذكر] في 
المتن [ولو]”*' ترك قوله“ أشهدني على شهادته جائرٌء فلو ذكر وأشهدني . 
على شهادته يكون خمس شينات وعند الأداء ثمانية شينات » بأن قال شهود 
الفرع عند الأداء أشهد ن فلاا [شهد”" لفلان] على فلانٍ كذا وأشهدني 
على شهادته وأمرني أن" أشهد على شهادته فإئّي أشهد على شهادته » فقوله 
أمرني إلى قوله شهادته لو لم يذكر صح» فيكون خمس شينات كاف وفي 
لحمل ثلاثة كافية» بأن قال أشهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدك على 
شهادتي . 

قوله: ([وإذ]'“ [أنكر]''" شهود الأصل) أي: أنكر حالة المرض 
أو حالة الغيبة» فأمًا إذا جاءوا عند القاضي لا تجوز شهادة الفروع عند 
الأصول. 


(1) الماوردي» الحاوي الكبير - مصدر سابق ‏ ج07١‏ ص۲۳۱ . 
(۲) سقط من: (أ). 

(6) يقصد تكرار حرف الشين (ش). 
)٤(‏ في (بء ش): («فذكر). 

. في (ب» ش): «فلو)‎ (٥) 

() بعده في (ب» ش): (و). 

(۷) بعده في (ب» ش): «أن» . 
(۸) زيادة من (خ). 

(9) في (ش): «بأن» . 

)۱١(‏ سقط في (خ» ب» ش). 

(۱۱) في (ش): «وأنكر). 


۷۰ 


كتاب الشهادات Se‏ 

[قوله: ([ينظر في حالهم]”") أي: حال [الأصول]!" . 

وله (أُشهرة) صورة التشهير روي آنه قال كان شرّيح [أشهره]”" في 
السوق إن كان التَّاهد سوق [ويقول]؟ إن شريحًا يُقرئكم السّلام إِنَا 
ر ا فتاه ررر اوه ادرا ١ای‏ وات لم يكن 
[سوقيًا]”"" يبعثه إلى قومه بعد العصر أجمع ما كانواء فقوله أجمع حال أي: 
جمعهم الذين كانوا عليه فبعد العصر يكون اجتماعهم أكثر من الاجتماع في 
وقتٍ آخر فلهذا قيد العصرء لا يقال الرُور فسق وقد [ذكرت]”" أن الفسق 
لا يدخل تحت القضاء كيف يغبت بالقضاء» قلنا يمكن أنه أقرّ بكونه شاهد 
زور أو جاء المشهود عليه حيًا [بعدما قتل]”” قاتل المشهود عليه. 


ااا م و 


)١(‏ في (ب): «أي في حالة». 

(۲( في (ش): «الوصول». 

(۳) زيادة من (خ)» وسقط من: (ب» ش). 
)٤(‏ زيادة من (خ)» وسقط من: (ب» ش). 
)٥(‏ سقط في (خ). 

)٩(‏ سقط في (خ). 

(۷) في (أ): ذكر. 

)۸( في (أ): بعد قتلت. 

(9) في (ش): (يوجعه). 

)۱١(‏ زيادة من (خ). 


۷١ 


2 0 1 
كتاب الرجوع عن الشبهات 
لا حاجة إلى بيان المناسبة ؛ لأنَّ الُجوع عن الشّهادة يناسب الشّهادة . 


قوله: (إلا [بحضرة](" الحاكم) [و]''إِنّما قيّد [بحضرة الحاكم]'" ؛ 
لأن هذا [فسحٌ والفسخ]“ لا يتحقق بدون الحاكم» والمراد أي حاكم 
کان » ولا يُشترط [70١/ب]‏ الحاكم الذي حَكمَ. 

قوله: (وَإِنْ شهد بالمال ثلاثةٌ فرجع أحدهم لا شيء عليه)؛ لأن 

و Ek » e )0( e‏ 8 5 
المُعتبر بقاء من بقي لا رجوع من [رجع] " › فلو شهد اثنان ابتداء يكون 
افا وال اع ينو الاه فار أن خفن ال هادا 

قوله: (ضمن الرّاجعان نصف المال)؛ لأن كل واحد ليس بأولى من 
الآخر فيجب نصف الحقٌّ عليهماء فأمًّا إذا رجع أحد الثلاثة لا يجب عليه 
على 4 لآن ات ”بان ر ا نت حضف ال مهما لان 
الف يعنت اة ل با جرع وال ج رالمان فاا “وجي 
00 ف( أن نره 
(۲) سقط من: (ش). 

(۳) في (أ): «الحضرة). 
)٤(‏ في (خ): فسق والفسق. 
(0) في (): (ارجوع). 


0( ابن رجب » الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن » السلامي ) البغدادي › ثم 
الدمشقى › الحنبلى › القواعد لابن رجب» دار الكتب العلمية» ج٠›‏ ص١١٠".‏ 


ا 


تت 


كتاب الرجوع عن الشبها 
بالشاذة والكيادة زفيت]؟" بالكل فجي العهان عليهها. 
قوله: (فلا ضمان عليهن) ؛ لأنْ نصاب الشّهادة باتي » وهو رجلٌ وامرأتان. 


قوله: (فعلى الرّجل السّدس)؛ لأن كل امرأتين مقام رجل واحدٍ فصار 
كأته .[شهد]" سنّة رجال فيجب السّدس على الرّجل» ET‏ 
على الرّجل ؛ لأن [كلّ]”" النّساء بمنزلة رجل واحدٍ فيجب عليهن الصف 
والتصف على الرّجل. 
قوله: (وَإِنْ كان بعد الدُخول لمْ يضمنا)؛ لأنّهما أفادا مثل ما 
[أفاتا]”؟ إذا شهدا على التّكاح ؛ لأنّهِما فوّتا المهر لكن [أدخلا]* الببضع 
في ملك الرّوج » وكذلك بعد الدّخول ما فوّتا شينًا؛ لأنّهما فوّتا المهر ولكن 
حصّلا البْضع فيكون 2 يقابل المهر فلا يكوت [الشهرد] ناء فاا 
قبل الدّخول [أكدا]0© في ذمّة الرّوج ما كان على شرف السّقوط وهو نصف 
العهن؛ لان كان على شرف لز وال ان رند ار کل ابن وها خط : 


وإ که جاب نظيو الق اه مو د ل جلك 


(1) في (أ): «تثبت»» وفي (ش): «ثبت». 
(۲) زيادة من (خ). 

(۳) زيادة من (خ). 

)٤(‏ في (أ): «أفادتا». 

() في (أ): أدخال. 

)١(‏ في (ب): «للشهود». 

(۷) في (خ): كذا. 

(۸) في (ب): «التأكيد». 


V٤ 


6 كتاب الرجوع عن الشبهات‎ a 

المبيع قبل القبض ينفسخ البيع » وإذا كان كذلك كأنّه [أوجب]'" في ذمّة 
الرّوج نصف المهر ولا ينفسخ التكاح [فإتّه]“ رجوع بالإجماع؛ فإن قيل 
ينيغ أن لا انتب على الشهود شى لأنّ الشهود: سيب والرّوج مباشر 
فالحكم يضاف إلى المباشر [وهنا]”" المباشر الرّوج لأنّ المهر يجب 
بالتكاح » قلنا إِنّما يضاف إلى المباشر“ [إذا] لم يكن التّرلزل فيه» 
وههنا [1/144] متزلزلٌ وجوبٌُ نصف المهر فلا يضاف إلى [المباشر]”©, 
فإن قيل وجوب الَّمن في البيع يضاف إلى [البيع]”" لا إلى القبض وإن 
كان التزلزل موجودا وهو انفساخ البيع بهلاك المبيع» قلنا المهر المسمّى تبعٌ 
في التكاح» ولهذا يجوز التكاح بدون المسمّى وبدون ذكر المهر قصداء بأن 
تزوّج أن لا مهر لهاء فأمًا القن أصلٌ» ولهذا لا يجوز بدون القَّمنء فإذا 
كان المهر تبعاً [فبالتاكيد ]0 صان آصلا قيضاف إلى المؤكد: . فأما لمن 
أصلٌ فلا يتر فيه [المؤكد]" فيضاف إلى السّبب لا إلى المؤكد. 


قوله: (وَغَلِطْتاء ضْمِنُوا) هذا قول محمدٍ» وعندهما لا يضمنون0"0. 
0 :في (0:واجب. 

(۲) في (ب» ش): «بأنه) . 

(۳( في (ب): «وهاهنا» . 

)٤(‏ زاد في (أ): لأنه. 

(6) سقط في (خ). 

0( 2 (ب): «المباشرة»). 

(۷) في (أ): البائع . 

(۸) في (ب): «فالتأكيد». 

(9) في (ب): «المذكور». 

.)١۳٤ص/۳ج(‎  قباس انظر: المرغيناني» الهداية  مصدر‎ )٠١( 


Vo 


كتاب الرجوع عن الشبهات 

قوله: (فلا ضمان عليهم) أ على د 

قوله: (وإذا رَجَعَ المُزكون عن التّزكية ضمنوا) عند أبي حنيفة› 
وعندهما'" لا يضمنون» فأمّا شهود [الإحصان]!"' شهود علامة لا شهود 
شرط ولا شهود علة فلا يجب الضمان عليهم خلاقًا لرُفِر» والفرق لأبي 

O‏ (4) ي0(>5) يعت بخ 
[المزكي] " إذا [رجع]” *” ولأن " المُركي هو المُلزم [للقاضي] '' الحكم 
فيكون [مُعملاً]" للعلة» فأمًا شهود الأصل لا يلزمون [القاضي على 
القضاء] ”2 فإنه إذا لم توجد التّركية لا يجب القضاء فلا يكون شهود 
الأصل مُلزمًا فلا يجب الضمان عليهم. 

ع 03 يز ارم ت id‏ 

قوله: (وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رَجَعَا يضمنان الزيادة) » فما 
إذا شهدا على أكثر من القيمة ثم رَجعا لا يضمنان؛ لأنّ هذا التّفاوت 
بتفاوت وضع المسألة لا في المسألتين تفاوت» ففي البيع عدم الضمان 
باعتبار أن المّعي هو المشتري» فلو كان المدَّعي هو البائع يجب الشَّمان ؛ 
)١(‏ انظر: المرغيناني » الهداية - مصدر سابق - (ج۳/ص٤١١).‏ 
(۲( في (ش): «الإحسان). 
(۳( في (ش): «المزكين). 
)2( في (ش): «رجعوا). 
)0( بعده في (ش): «ذلك» . 
0( في (أ): «القاضي» . 
(۷) في (أ): معمدا. 
)۸( في (خ» ب» ش): القضاء على القاضي . 


كلا 


كتاب الرجوع عن الشبهات 


ضاي ا 0 0 
يضمن از اد لاه وض :بها 
E‏ (فالضمان عل ا ا هة ا لض 
بمطلتي بل في صورة يتحقق الصمان وهو [اليمين]" على العتاق أو على 
الطّلاق قبل الدغول»: فنا يعد ل رك لما ذكرنا لا ضمان على الشهود ؛ 


EG‏ المُضع يقابله» [۹۸٠/ب]‏ فآأمًا 
صة [اختلف] المشايخ فيه. 


إذا رجع شهود الشّرط 


Ge: oo 


)١(‏ سقط من: (أ). 
)١(‏ في (آ): الفمن. 
(۳) في (آ): الغمن. 
(4:) في (آ» ب» شء خ): اختلاف. 


VY 


أدب القاضي يناسب [باب] الشّهادة؛ لأن السّهادة إنّما تكون حُجَة 
عند مجلس القضاءء فالأولى أن يُذكر هذا الباب قبل باب الدعوى 
الا "57 إل الع وإ الشهادة إا ربك [ وهر |0 
القضاء. 

الأدب في اللغة: ا ومنه المأدبة صح بنصب الال وبضمهاء 
المأدبة [الضيافة]“» أدب القاضي هذه الإضافةٌ [إضافةٌ]”" بمعنى اللام. 


ee‏ ا 2 تالخ 

وفي الشريعة: عبارة عن رياضة محمودة نحو الوَرَعَ و[التقوى] ' 
[يخرج]”" به الإنسان إلى خصال الخير» الوَرَع احترارٌ عن الشبهات› 
والتقوى [احتراز]" عن المحرّمات» فالقضاء عبارةٌ عن الأحكام» فالقاضي 
هو المح للأحكام أي: أحكام الشرع . 


)١(‏ في (ش): «بباب». 

(؟) سقط من: (أ). 

(۳) سقط من: (ب). 

)€3 في (أ): وجوب . 

(0) في (خ): الصيانة. 

() سقط في (خ). 

(۷) في (ش): «والتقويم»» والمثبت في حاشيتها وكتب فوقه (خ). 
(۸) في (خ): يتجرح » وفي (ب » ش): «یتخرج) . 

(9) سقط في (خ» ب» ش). 


7۹ 


كتاب أدب القاضى 


قوله: (ولابة [القاضى]”7") أي: ولاية هو القضاءء الولاية: نفاذ قول 


الأفنان عل الو شاء القير او أبى > التولية د والى كدان : 


قوله: (ويكون من أهل [الاجتهاد](") [و](" هذا شرط [الأولوية]9), 


فأمًا الحرّية والعقل والبلوغ شرط الجوازء فإنّه لا يجوز القضاء بدون هذه 
الشرائط . 


قوله: (الحَبْف)“ الظلم . 
قوله: (ولا ينبغي أنْ يطلب) أي: بالقلب. 


قوله: (ولا يسألها) أي: باللسان» عن ابن عباس وه: (لا تسأل 


ا و 57 
الإمارة فإك إن أعطيتها أَعَنتَ [عليها]» وإن سألتها وكلت)“ أي: 


فوضت - بوي مانده -» هذا توبيحٌ في حقه؛ لأن تفويض الله تعالى العبدَ 
إلن نفس الف | كو |" خزلانا فى سق 


(00) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 
(1) 
2 


(۸) 


فی (خ»› ش): القضاء. 
في (ش): «الاجتهاد»). 
سقط من: (ب»› ش). 
في (أ): الأولية. 
بعده فى (ش): «أي» . 
في (0: «إليها» . 
متفق عليه» البخاري» صحيح البخاري ‏ مصدر سابق - (ج۸/ص۲۷٠/رقم‏ 5777)) 
مسلمء صحيح مسلم ‏ مصدر سابق ‏ (ج۳/ص‌۱۲۷۳/رقم 20١707‏ حدثنا عبد الرحمن 
بن سمرة» قال: قال النبي ية (يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة» فإنك إن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على 
يمين » فرأيت غيرها خيرا منهاء فكفر عن يمينك» وائت الذي هو خير) . 
زيادة من (خ). 

A٠ 


كتاب أدب القاض 
[قوله]”'): (ومن تقلّد القضاء سم إليه ديوان [القضاء]”" ).دون أي 
عه أي: سُلّم الخرائط التي فيها السّجلات والمحاضر والصّكوك وأسامي 
او إليه . 
قوله: (إلا ببينة) [[أي]" المراد: بينة]“ المدّعي» [فإذا]“ أقام 
المدّعى البينة كيف يصح . 


(Or . 8 1 5 0‏ 
قوله: (ينادي) ويقول لو كان على المحبوس [حقٌ حاضر]”" 
فأحضرواء قلنا يمكن أن يكون [للمحبوس]”" أرباب الدّيون فلو أقام نة 
المدّعى الواحد | كان المدّعى عليه ورأى هذا المدّعى » [فإن] ° لم 
نكن بالنداء ظهر خم۰٩‏ أخل الكفيا من | لمحبوسين [199/]] ود يخلى 
عي E‏ ا مر E E E OD‏ 
سبيلهم » وكذلك يُنظر في" المودع إن ظهر خحصم " يقيم البينة فيدفع 
إليه وإن لم يظهر أخذ كفيلاً من المودع فخلى سبيله. 


(۱) سقط في (خ). 
(۲) في (خ): القاضي. 
(۳) زيادة من (خ). 
)٤(‏ سقط من: (ب). 
)2( في (أ): «فأما اذا) . 
(7) سقط في (خ)) وفي (ب› ش): «حق». 
(۷) في (ش): «المحبوس». 
(۸) في (ب): «بطلت». 
(9) في (ب): «وإن». 
6 زاد في (): أو. 
)١١(‏ بعده في (ب): «أمر». 
)1١(‏ زاد في (أ): أو اخذ الكفيل . 
٤۸۱‏ 


كتاب أدب القاضي 
0 ع e‏ و 
[قوله: (أو يعترف من هو في يده) [بأن]”" قال أنه لفلان فقول 
المعزول حبجّةٌ فى هذه الآية تأكد باعتراف صاحب اليد]. 
عام 3 9 8 ٍِ ع 
قوله: (جُلوسا ظاهرًا) » وإتما قيّد ظاهرًا؛ لأن القاضى نُصَّبٍ لأجل 
فصل الحوادث» فإذا لم يجلس ظهراً لا [يتمكن من]”" قطع حوادث 
لنّآس ؛ لأته ريّما لا يعلمون بيت القاضي [فتتعطل]“ مصالحهمء فإذا 
جلس ظاهرًا يتمكن من الكل الذهاب إليه. 
قوله: (ولا بحضر دعوة إلا أن تكون عامةً)» فالعامة ما يتخذها 
المُضيف وإن عَلِم [أن]”*' القاضي لا [يحضرها]» [و]”"الخاصّة ما لو 
عَم أن القاضي لو لم [يحضر]”" لا يتخذهاء ويدخل في هذا الإطلاق دعوةٌ 
قريب القاضي إن اتخذ قريب القاضي دعوة عامةً يحضر وإن اتخذ [خاصة 
NY‏ يحضر » [وعند محمد يحضر بدعوة قريبه وإن كانت اف ا 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يحضر» فأمّا يجوز قبول الهدية من قريبه 
)000( في (ب): «فإن). 
(؟) سقط في (خ). 
(0) في (أ): «يمكن». 
)€3 في (ش): (فيتعطل» . 
 )0(‏ زيادة من (غ). 
0( في (ش): ((بحضر) . 
(۷) سقط من: (ش). 
(۸) في (أ): «#يحضره» . 
(9) في (ب): «صاحبة لم». 
(۱۰) سقط من: (ب). 


AY 


كتاب أدب القاضي 


و کي 
[بالإجماع]”" ؛ والمّزق لهما أن في عدم قبول الهدية قطع الرّحم وفي عدم 
الحضور”" إلى الدّعوة ابا قطع الرّحمء لكن [في] الهدية قد 


ووه 


[تكون]“ [سرًا] فلا تقع التّهمة في القاضي أ اعا الرّشوةء فأمًا 
الدّعوة لا يكون e‏ ا ولكن قد بطلع عليها هم أن القاضي 
يميل إلى الدّعوة فينكسر قلب الخصماء» مع ما ته لو ذهب إلى دعوة 
ل 1 MF : Vr.‏ 
قريبه [فلو كان على قريبه حقٌ الغير [فتحرّز]”'" عن الطلب من قريبه] " 
خوقًا من القاضي [فيضيع]“ حقه مع ما 061 '"© قوله 8 «تهادوا 
تحابوا)"" يقتضي جواز أخذ الهدية. 

[قوله]”"" (وما [سوى]”"") تحو ارش الجناية وضمان إعتاق العبد 


)0020( في (ب): «الإجماع) . 

(۲) بعده في (ب): «أيضا». 

(۳) سقط من: (ب). 

)٤(‏ سقط من: (ش). 

(0) في (خ): «يكون»» وفي (أ): «تكرر». 

6 في (أ): «شرا). 

)¥( في (ش): «فيحترز) . 

(۸) سقط في (خ). 

(91) سقط من: (ش). 

)٠١(‏ في (ب): «أن). 

01210 البخاري » محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد (حققه: سمير بن أمين الزهيري)»› ط١›‏ ج١2‏ 
ص٦ ١‏ رقم 545 » مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ابن حجر » التلخيص الحبير 
- مصدر سابق ‏ ج7» ص۳٦۰۱‏ رقم ۰۱۳٠١‏ وقال ابن حجر: إسناده حسن . 

(۱۲) زيادة من (خ). 

(۱۳) في (أ): ااسواه»). 


AT 


كتاب أدب القاضي 

وال فان عله اا ع على ال للك فلن ال 

فقي لا يحبسه» فاا البيع والتكاح والقرض يدل غل وو 
00 تي فقيرٌ لا يلتفت ويحبسه؛ لاه لو لم يكن له مال لا [يقد قد 
على التكاح [199/ب] والبيع والقرض ظاهرا؛ ففي قوله کل 0 [لزم بدلاً 
عن مالٍ] » حصل احترارٌ عن الغصب» فإِنَّ في الغصب لا يلزم دين عن 
م08 يل تطبه الق ميعن علاك «العين وك :القن الخصتب 

EE IS a‏ :لكر 
ا N e‏ 
والقرض والتكاح 


قوله: (شهرين أو ثلاثة)» هذا التقدير ليس بلازم بل مفوضصٌ إلى رأي 
القاضي » وإنّما ذكر شهرين أو ثلاثة بناء على الظاهر؛ لأنّه لا يخرج المال 
إلا بعد وجود الحبس فى هذه المدة. 


قوله: (ولا يُحبس الوالد في دين ولده)؛ لأن الحبس يفضي إلى 
a )9(] f=‏ 
[قطيعة] الرحم 


)١(‏ في (أ): «يدل»). 
)۲( في (ش): ((کونه غنيا) . 
(۳) زاد في (أ): يلتفت و. 
)£( في (ب» ش): (يتقدم) . 
(5) زيادة من (خ). 
() في (أ): «القيمة» . 
)¥( في (ش): «وذو». 
(۸) في (ش): «مخلص». 
(9) في (ب): «قطع». 
A‏ 


كتاب أدب القاضي 

قوله: (ويحوز قضاء المرأة في کل شيء) ؛ لأن القضاء زلا 
والشهادة أيضًا ولابةٌ فجازت شهادة المرأة فيجوز قضاؤهاء فأمّا فى الحدود 
والقصاص لا تجوز شهادتها فلا يجوز قضاؤهاء ولأتها تدرأ [بالشبهة]"" 
وفي المرأة نوع قصورٍ فيورث شبهة . 

قوله: (في الحقوق) أي: [الحقوق] التي لا تحتاج إلى [إشارة]" 
کالدین والدوق والعقار» وعند أ E‏ يجوز في العبد الاق للضرورة » 
فأما في الأمّة لا يجوز كتاب القاضي إلى القاضي ؛ لأن الإباق في العبد غالباً 
دون الأمّةء وذكر فى الهداية“ أنه يصح في الأمانة [المجحودة]'") 
اعفار اجرد والتكاح وال قال اين ايا ل 
ا 60001 2 : 00120 قلق م 
ُقبل في جميع [ذلك]” '" لتعامل التاس» [والفتوى ' ٠‏ على] ٠‏ قول ابن 


020 في (ب): «بالسنة)» وفي (ش): «بالشبهات»). 

(۲) في (خ): إلحاق. 

(۳) سقط من: (ب»› ش). 

)٤(‏ انظر: الكاساني» بدائع الصنائع - مصدر سابق - (ج۷/إص۸). 

٠٠١١ص‎ »۳ المرغيناني» الهداية - مصدر سابق  ج‎ )٥( 

(1) في (أ): المحجورة. 

(۷) في (): المحجورة. 

(۸) سقط في (خ). 

(9) انظر: أبو يوسف» القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة 
الأنصاري » اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (تحقيق: أبو الوفا الأفغاني)» لجنة إحياء 
المعارف النعمانية» الهندء (ط١»‏ ج۱ /ص‌۹١٠- .)٠١١‏ 

(۰) ف (ب): «ذاك). 

(۱۱) سقط من: (ش). 

(1۲( ف (ب): «وعند). 


کتاب أدب القاضي 


1 O 
و‎ : 5 
أبي ليلى » وقوله(" منقولٌ في شرح الطحاوي.‎ 
[قوله] (يحكم بالشهادة) أي: يكتب أنّي حكمت بالشّهادة على‎ 
المدّعى عليه» وإنَّما قال ذلك ؛ لأنّه يمكن أن يكون المدّعي به لم يكن في‎ 
الموضع الذي حكم على المدّعى عليه فأرسل إلى المكتوب إليه ليدفع‎ 
المدّعي به.‎ 


[قوله: (قَضْهةُ) اق كسره » وفي : و فت ]0 . 
قوله: (لم يقبله إلا بمحضر من الشهود) للتّهمة فلّه إذا قبل يمكن أن 
[يغيّر]”* الكتاب . 


8 


قوله (ولا يُقبل كتاب القاضي [إلى القاضي]”" في الحدود 
والقصاص) ؛ لأنّهما يسقطان [بالشبهة] 0" وفي كتاب القاضي إلى القاضي 
شبهةٌ؛ [0.|] لأن الخط [يشبه] الخط فيمكن أنه لم يكن من القاضي . 


قوله: (وليس على القاضي أن يستخلف)؛ لأن الشَّىء لا يتعضمن 
قله كالوكيل ٠لا‏ جور أن نوكل إلا إذا قل له اعمل يرانك وههنا لو قال 


(1) في( خ» ب): «الفتوى وقول ابن أبي ليلى»» وفي (ش): «الفتوى». 
(۲) في (ش): «وقوله». 

(۳) بعده في (ش): «آخری». 

)٤(‏ سقط من: (ب). 

(5) في (أ): تغيره» وفي (ب» ش): (تغير». 

O O) 

)۷( 5 (ش): «بالشبهات» . 

)۸( في (ب): «بشبهة). 


EA 


كتاب أدب القاضي 
اللخليفة وَل من شت واستيدل من شكت» فاته يتمكن من الاستخلاف »ولا 
ينعزل القاضى بموت الخليفة ؛ لأنّه خليفة من المسلمين وهم باقون» وعلى 
هذا “لذ ول الملطاق نمؤت الخلئفة ‏ [وكذا] الزكيل لا رل بمرت 
الموكل الثَّانى إذا قال الأول اعمل برأيك . 
قوله: (أو الإجماع)» فإن قيل لا فائدة في قوله أو الإجماع لأن قوله 
بخالف الكتاب كافي لأنَّ الإجماع لا ينعقد على خلاف الكتاب» قلنا فيه 
فائدةٌ فيمكن أن ينعقد الإجماع بناءً على خبر الواحد ولا يكون ذلك مذكوراً 
3 4 1 عو 
صريحا في النص » فإن قيل لا فائدة في قوله قولا لا دليل عليه لانه قد فهم 
من قوله يخالف الكتاب أو السّنة أو الإجماع» فإذا كان قولاً مخالقا للكل 
يكون قولاً لا دليل عليه » قلنا [قوله]”" قولاً لا دليل عليه" فلا نُسلم أن الذي 
الل هليه قو الذي بعالت الكل يكن أنه أزاة كله لا دلي عليه | فول 
لا]“ يدل القياس على صحته» [يعني يمكن أن يكون القول مخالفا للكل 
ول القياس [لصحته] 0 وههنا لا ندل القياس على م ا 
[فيكون]" مخالفاً لكل » كما قيل في العادة در خاطر جنين رفت. 
)000 في (خ » ب» ش): وكذلك. 
(۲) سقط في (خ» ب» ش). 
)۳( زاد في (أ» ش): اعم من القول الذي هو مخالف للكل لأن القول الذي هو مخالف للكل 
قولا دليل عليه . 
)٤(‏ سقط من: (ب). 
() في (خ» ب» ش): عليه بصحته. 
)٦(‏ سقط من: (ب). 
(۷( في (أ): ((ویکون). 


CAY 


كتاب أدب القاضي 
قوله: (إلا أن بحضر) معه كيف يحضر خصمه مع الغائب لأنه غائب» 
فيكون معناه إذا حضر خصمه بعد حضور الغائب» لفظ الهداية إلا أن 
يحضر من يقوم مقامه كالوكيل والوصي. 
قوله: (إلا إذا كان بصفة الحاكم) بيانه"“ بأن لم يكن كافراً ولا 


ا 


قوله: (والفاسق) [ذكر]”" في الهداية“ [آته]“ يجب أن يجوز 

الفراق فانها ع ر اا دودرم و 

يجوز فى حقٌّ الفاسق [0.٠/ب]‏ احتياطاً أي: الاحتياط أن لا يجعل 
(MF.‏ : 2 : 2 ا ة 
[الفاسق] ” مولى » وفي حق الكافر والصبيٌ وغيرهما عدم الجواز حقيقة. 


ت 


قوله: (وإذا رفع) [و] "تما [رفع]”'" أن [كان]”'" لا ينقاد على 
حكم [الحاكم]"' فيجر إلى OEE‏ 


6 زاد في (أ): بعيده» وفي (ش): «بعيدة). 
(؟) زاد في (أ): بإنابته. 

)۳( في (ش): ((وذكر). 

.)٠١٠١ص/٣ج(‎  قباس انظر: المرغيناني» الهداية  مصدر‎ )٤( 
سقط في (خ» ب» ش).‎ )5( 

9م زيادة من (خ). 

(۷) سقط من: (ش). 

)۸( في (ب): «الساسق) . 

(9) سقط من: (ب). 

)۱١(‏ سقط في (خ). 

)1١(‏ بعده في (ش): «کان». 

(۲)( في (ب» ش): «الحكم». 


CAR 


كتاب أدب القاضي 


[القاضى]”" ويدَّعى عليه » فأمًا إذا انقاد فلا حاجة إلى الرّفع . 
قول ولا جور اکب في الحدود والقصاص) ؛ لأنَّ الحدود تسقط 
لل ل ا الخليفة . 
قوله: ([فقضى]!" الحاكم) أي: [الحكم]”" لو قضى على العاقلة لا 
ينفذ؛ لان العاقلة لم يجعل حَكّماً فلا يكون [حكمه]”'' نافذاً [عليهم]!”. 


قوله: (وحكم الحاكم) أي: حُكم الحم » قال مولانا 8ه: المولى 
والميحكم مواء في عدم جواز القضاء لا فإن قيل ينبغي أن يجوز في 
الحَكم لان عدم الجواز لأبويه ا العبد باعتبار أنه يراعى جانب الأب 
والولد والرّوجة فإذا رضي الأب أو الولد أو الرّوجة ينبغي أن يصح لأنّه 
رضي بهء قلنا نعم الدّاعي إلى عدم الجواز حقٌّ العبدء لكن رد القضاء 
ا الداع إلى إيجاب القطع صيانة مال العبد» إلا 
أن الإيجاب حى الشّرعَء وههنا رضا المحكم لا يؤثر في عدم جواز 
ا 


Ge: oo 


(۱) في (أ): «قاض». 

(۲) فى (ب): «يقضى). 

)۳( ف( «الحاكم». 

)٤(‏ في (أ): حجة 

(5) سقط من: (ب)» وفي (أ): «عليه». 

() زاد في (أ» ش): قوله في دم خطأ يجوز على إضافة دم إلى خطأ ويجوز بطريق الصفة بأن 
قال بالتنوين في دم خط . 


۸۹ 


القضاء]» فصحٌ [[على]”" قولنا آنها]" من [مخصو 
فيكون [مناسباً لباب]“ أدب القاضي . 


القسشم والقسمّة مصدران » والقسم بكسر القاف التصيب » يقال قاسم 
فلانٌ فلاناً» وتقاسم فلانٌ وفلانٌ إذا [اقتسما] » والتّقسيم تبيين الأقسام» 
والتّقسيم مطاوعةٌ» والاستقسام طلب القسمة» قيل من كل باب استخرج 


قوله: (ولا يُجبر) أي: القاضي . 


(۱) سقط من (ف). 

(۲( في (ب): «خصوصات». 

(۳) سقط من: (أ). 

)€3 في (ب): «(خصوصات) . 

(ه) سقط من: (أ). 

(1) زيادة من (خ)» وسقط من: (ب). 
)۷( في (ش): «قوله إن القسم) . 

(۸) فى (ب): «خصوصات). 

)0( 5 (أ): «مناسبة). 

60 في (ب): «اقسما». 


كتاب القسمة 
هوم كو 10 
قوله (ولا بترك القسّام يشتركون) [[د]"القسم بضم القاف جمع 
0-8 
ا وبفتحها مبالغة 0 كما يقال زرّاع في ع [زارع]" 
[۲۰۱/] في جمع كافرء وإِنّما لا [بتركوا]] ؛ لأنّهم إذا تُركوا أن 
شركاء [تكون الأجرة غالية » فأمّا إذا لم يكونوا شركاء]”” يسم بالقليل 
ف من أن يَقسم غيره. 

قوله: (فإن لم يفعل) أي: الإمام لو لم يفعل قاسماً يرزقه من بيت 
المال» E‏ قافنما کن أجرته على | المتقاسمين] . 

قوله: (عدلاً) أي : غا بينه وبين الله تعالى. 

[قوله ]° (ولا يُجبر القاضي) أي: لا يُجبرهم على استئجار قاسم معين . 

قوله: (ويذكر في كتاب القسمة)» المراد صك [القسمة]“ أي: 
يكتب في صك القسمة أنه قَسمها بقولهم» لجواز أن يظهر الوارث ويقول 
إِّه ليس بميراث بل يقول إِنَّه مشتري» [ويكون]”" في كتابه هذا صيانة عن 
(01 ,سقط عن ارك 
(۲( في (ب): «زراع». 
)۳( في (ب): «يسترك»» وفي (أ): «يترك». 
)٤(‏ ما بين المعقوفين ورد في (خ) بعد قوله: خوفا من أن يقسم غيره. 
)٥(‏ سقط من: (ب). 
(0) زيادة من (خ). 
(۷) سقط في (خ). 
)۸( في (ش): «فيكون). 

4۲ 


كتاب القسمة 
القاضي التّهمة ؛ لأنَّه لو لم يكتب هذا فيمكن أته يظهر وارثٌ فيقول القاضي 
ترك الاحتياط فى ترك البينة ولم يسأل أنه وارث آخر موجود أم لاء فام إذا 
كتب بقولهم لا تتحقق هذه الهمة » ويمكن أنهم غابوا وأخذ رجلٌ هذه الدّار 
عند غيبة هؤلاء ثم حضروا فبرأ القاضي عن التهمة؛ بقوله قسمها بقولهم لا 
ينزع الذّار من بد .ذلك اكجل» فاا لو كانت [يالبينة]" نزعها ويكون 
الآخذ غاصباً » وههنا يمكن أن يكون محقاً؛ لأن القسمة كانت بقولهم.: 


قوله: (لم بَقْسِمَّها القاضي) [هذا في غير المنقول]!""» فاا إذا كان 
[الموروث]" منقولاً يُقْسَم صيانةٌ للمنقول عن الضياع» فأمًا غير المنقول 
قرط عن الفاغ نالقسع »ناكا ]3 "دغر انمع التروه تسد لآن في 
ارف كرو الفا عن ار فان ا 8 فقا عن فلك المييك قبل 
ال ا اجار لوی .له :أو 
[اكتسب]”0) وبالكسب يزيد على الثلث تنفذ وصاياه] من الكسب» فام 
ا كتيسن ف الق كرون لل ي هة اعا اف ارات كرون قضاء 
قوله: (فإن طلب صاحب الكثير يُقسم)؛ لألّه يتمكن [بانتفاعه]0©, 
)00 في (أ): «(البينة) . 
(۲) سقط في (خ» ب). 
(۳( في (ب): «المورث»). 
)٤(‏ في (ف» ش): اكتسبت. 
(5) زيادة من (خ)» وسقط من: (ب» ش). 
69 في (ش): «انتفاعه» . 


۹۳ 


كتاب القسمة 

00 الم 0 فی طلب القسمة ؟؛ ل ا 00 
[وأمًا] صاحب لقليل متعلت نه 
الانتفاع بنصيبه فلا يقسم بطلبه » وذكر الجصّاص بخلاف هذا | قال 
إذا طلب صاحب القليل القسمة [١0٠/ب]‏ يُقسم ؛ لاه يريد الضرر على نفسه 
ل المرضي لا ا يورا فأنا إذا طلب صاحب الكثير إلا يقسم ؛ 
لأنه]“ يريد إضرار صاحب القليل [لأنَّ صاحب القليل]”” لم ينتفع » فلا 
يقسم بطلب صاحب الكثير. 


قوله: (و [تقسم]'' العْرّوض) أي: يجري الجبر ادن وه 
المراد من الجنس الصنف» بأن يكون الكل زندنيجي”” أو يكون الكل 
[كرباسياً]”*» فما إذا كانا من [الصنفين] لا يقسم أي: لا جبرء لأنَّ 
في القسمة جهة مبادلة وجهة إفرازء وجهة المبادلة راجحةٌ في غير 
المثليات» وجهة الإفراز راجحة في المثليات» فإذا [كانت)]'“ جهة 
المبادلة راجحةٌ لا يجري فيها الجبر؛ لأنَّ الرضا شرطٌ في المبادلة» ولا 


(۱) فى (ب» ش): «فأما». 

)۲( بده ف (ب): «فلا فائدة) . 

(۳) فى (ش): «لأنه». 

)€3 في (أ): «(حيث». 

(0) سقط من: (ب). 

0( في (ب» ش): ا(وتقسم). 

(۷) الثبابٌ الزنذنيجيّة هي نوع من الثياب تنسب إلى قرية الزنديج في بخارى. انظر: الزبيدي» 
تاج العروس ‏ مصدر سابق - ج٦‏ » ص٥۲‏ . 

(۸) في (ش): «كرباسا»» والكرباس كلمةٌ فارسيةٌ معربةٌ تعني الثوب الخشن» انظر: الفيومي» 
المصباح المنير - مصدر سابق ‏ ج 7 ص۲۹٥‏ . شْ 

() في (خ» ب » ش): صنفين. 

(۰) في (ب): «كان»). 


۹٤ 


كتاب القسمة 
يجمع النصيبين في شيءٍ واحدء [بأن]”" [يدفع]””) الكرباس إلى واحدٍ 
والزندنيجى إلى واحدء فالمراد من الجمع أن الكرباس مشترلٌ والزندنيجي 
مشترلٌ» فيقول خذ نصف الزندنيجي بنصفب من الكرباس ويقول الآخر 
كلك لا يندل افكدا ولا نعل :قن اع ] مكذا اهاب لأن التفارث 
فاحثر” فى [العبيد] بأن [قال]“ كل واحدٍ من [العبيد]”'" مشتركٌ وقال 
حل عه لت [وادفع]”") أحد العبدين لآخر ويكون عه ا لا 
لنت ا کف [ولا © تقسم الوا ھکذا ا لاعتبار 
فق ”7 : 5 e‏ 
[جمع] '' نصيبهما في واحدٍء بل يُقسم كل جوهر على حدة لفحش 
التفاوت » جوهر اسم لؤلؤةٍ وياقوتة» قيل يقسم الجواهر الصّغار لا الكبارء 
وقيل لا يَقسم لؤلؤة لفحش التفاوت» ولهذا لو تزوّج على لؤلؤة لا يجوز 
فأمّا على العبد لو تزرّج يصح » وقسمة الرقيق لا تجوز عند أبي حنيفة 8ك . 


قوله: (بتراضى الشركاء) فإذا رضي يقسم الحمّام» بأن جعل أحدهما 


)0 في (أ): «لأن» . 
(۲) سقط من: (ب). 
(۳) في (أ): العبدين. 
)2 في (أ): العبدين . 
(ه) في (قال): كان. 
0( في (أ): (العبد) . 
(۷( في (ب): «(ودفع» . 
(۸) في (): «بنصف)»). 
(9) سقط من (أ). 
)٠١(‏ بعده في (ش): «أيضا» . 
(۱۱) سقط من: (ش). 
(۱۲) سقط من (أ). 


كتاب القسمة 

نصيبه 1 وجعل أحدهما نصيبه كما E‏ . من الرحى › يقال 
بالفارسية دستاء وجعل أحدهما نصيبه في البئر مفرزاً» بأن بني بعد القسمة 
بناءٌ يشرب أحدهما من جانب والآخر من جانب» عَلم أن قسمة البئر 
والرحى منتفعٌ فإذا [كان]”" البئر [201/] [معمولاً]”" بالحجارة [يقسم 
ا والقلفت نت چا ا چا ورد 
كلقا ی چ الك » 

قوله: (والدّار في أيديهم) وقع سهواً من الكاتب؛ لأنّه إذا كان فى 
أيديهم يكون في [يد]“ كلّ الورثة فيكون في يد الغائب أيضاًء فالتّركة إذا 
كانت بعضها في يد الغائب لا [يقسم]”'' بالإجماع » لاله يكون قضاءً على 
القاتتة يقسم فيكون [قوله في]“ أيديهم أيديهما؛ لأن التثنية 
يظلق: إعلني !9 سم الجمع فيكون المراد التّركة. في أيدي الحضورء 
زاو 0 ''' وهو قوله: والعقار في أيديهماء فلا يرد الإشكال 
إذا كان المراد من [أيديهما] "" أيدي الحضور 15177100008 
(۱) في (أ): آخر. 
)۲( في (ش): «كانت»). 
(69 في (أ): معمورة. 
)٤(‏ في (ش): (يسمى بئرا». 
() سقط في (خ). 
0( في (ب» ش): (اتقسم» . 
)¥( في (ب): ((وهنا) . 
)۸( سقط في (خ › ب). 
(4) في (ب): : (عليه)» وفي (ش): «على». 


) 60 انظر: السرخسي » المبسوط مصد ر سابق - (ج ۱١‏ /ص۱۱). 
)1١(‏ في (أ): «أيديهم». 


۹٦ 


فلا [نشكا ا 
قوله: (وارثان) فائدة وارثان [تظهر في مسألة بعيدة» وهو قوله وإن 
حضر وار [واحدٌ](" لم يقسم؛ لأن الواحد يكون مَقضياً له وعليه» فأمًا 
وارثان]" [يكون أحدهما]“ خصماً [عن]“ الميت والآخر خصماً 
[عن]”" الورثة فلا يتأنّى [كونه]”" مقضياً [[له]”" وعليه]”*. 


| (قسمت کل دار على حدة) لا أن يَقَسم داراً ان 
دفع داراً إلى واحد ودارا إلى آخر لفحش التفاوت بين الدور. 


قوله: (ويُعَدَلَه) أي: يسويه على سهام القسمة» وفي نسخة 


[و]”"'“تعزله أي: يقطعه بالقسمة [عن]"' غيره. 


00 
(۲( 
(۳( 
€3) 
(0) 
03) 
020 
(۸) 
)4( 


قوله: (وشزبه) أي: نصيب الماء. 


في (ب): «يشك). 

سقط من: (أ) . 

سقط من: (ب). 

في (خ » ش): «(أحدهما يكون». 
في (ب): «على) . 

في (ب): «على). 

سقط في (خ» ب» ش). 

سقط من: (ب). 

في (أ): «عليه وله). 


)٠١(‏ سقط من: (ب). 
)1١(‏ بعده في (ش): «أخرى»). 
(۱۲) سقط من: (ش). 
)۳( في (ب): «من) . 


(00... 


كتاب القسمة 

قوله: (القَرْعَة [لتطييب](") القلب لا للإلزام بل لإزالة التّهمة. 

قوله: (على هذا) أي: 7 ا الرابع والخامس 506 
[النصيب]”" الأول والثاني”” » ثم ألقى القرْعة فإذا خرج اسم زيدٍ مغلا 
يأخذ التصيب الأول › ا [اسم] 3 عمرو ثانياً يأخذ التصيب الثاني » 
فإذا خرج اسمه ثانياً أو اسم زيدٍ أولاً لا يأخذ التّصيب الثاني وزيدٌ لا يأخذ 
التصيب الأول» فالقاسم يجبر على الأخذء لأتّهم رضوا بالقرعة» فالقاسم 
بعد القسمة يَمْلِك الجبر بدون القرعة فأولى أن يجبرهم بعد ما خرج اسمه» 
فالقرعة تجوز إذا كانت الأنصباء متساوية » فأنًا إذا كانت على التَّفاوت لا 
[تجوز القرعة]”" . [۲٠۲/ب]‏ 

قوله: (أن يُصَوّر) أي: في ذهنه أو في [الكاغدة] 0" . 

قوله: (ولا يُدْخْل في القسمة الذّراهم) صورته بأن قسم ولأحد 
التصيبين فضلٌ على الآخر فيقول فمّن أخذ القسم [الأفضل]“ يعطي 
الآخر كذا من الدّراهم [و]”'"هذا لا يجوز إلا بتراضيهم ؛ لأنَّ هذا نوع إلزام 


)00( في (ب): «لتطيب) . 

)۲( في (ب): «بالنسيب) . 

(۳) في (أ): «نصيب». 

)٤(‏ بعده في خ » نت سر «الأول». 

)€ بعده في (ب» ش): «الثاني) . 

(5) في (خ» ب» ش): نصيب 

(۷) في (خ): يجوز لا يقرع » وفي (ش): «يقرع». 

(۸) في (ش): «القاغدة»» والكاغدة: هي ورقة أو جزء من ورقة. 
(4) في (خ): الأول. 

(۱۰) سقط من: (ب» ش). 


فلا [يجوز]”! “ بدون الرّضاء وذكر في الهداية” يوون و 


[قوله: (وإن لم يکن فَسَحَ القسمة) كيف بتصوّر أن تقع الفسة 


[و]" مس ا ينبغى أن يكون قبل القسمةء قلا يمكن أن يكون 
على خلاف الشرع باعتبار [غفلة]©) القاسم فإذا لم [يمكن]” [صرف]'" 
المسيل [عنه]”" [يفسخ]”" القسمة. 


قوله: (لا لر عليه) المراد به لا علو عليه علو خاصٌ» بدليل قوله 


علو لا سفل [له]"“ المراد لا سفل خاصٌ ؛ ات لر آرت ما 
الور ركه لأن افر دوق الغ غ مك ل الا عر 
ا وسفل مشترلكٌ وسفل ES‏ وعلرٌّ [مشتر ل 


0غ( 
(۲( 


(9) 


في (أ): «يتحقق) . 

المرغيناني » الهداية - مصدر سابق ‏ ج٤‏ » ص .77١‏ 
سقط من: (أ» ب). 

فى (ب): «عقد). 

فى (ب): «يكن). 

في (ش): ((صرفه) . 

فى (ب): (إليه) . 

في (): الفسخ). 


() بعده في (ش): «أصلا». 

)١١(‏ بعده في (ش): «وقوله لا علو). 
)1١(‏ في (أ): «(مشترك». 

(۱۳) في (): «خاص». 

)۱٤(‏ سقط في (خ). 


4 


كتاب القسمة 
قوله: (قَوَمَ كل واحدٍ على حدة) هذا قول محمدٍ 4# وعند أبي 
520006 . ء 5 : )00( 

حنيفة يَقسم بذراعين من علو بذراع مِن سفل؛ لأن السفل [مسكنٌ] 
. 0 لأس 2 ع ت 
بنفسه ومحل للمسكن» فأمًا العلو مسكن وليس بمحل للمسكن» فإنه لو 
أزاد أنبيبتي على العلوٌ فضاحتب: السفل يمتحه شرعاً ‏ لات يضر بة» وعند 
أبي يوسف يَقسم ذراع من علوٌ بذراع من سفل» لأن كل واحدٍ يصلح 
ا وا 

[قوله]”": (قبلت شهادتهما) وقال اا إذا كانت بالأجر لا 
من الرّزق من بيت المال لا يقبل بالإجماع”*'» وإليه مال بعض المشايخ » 
وإذا أنكر بعض الشركاء أي: المتقاسمين القسمة فشهد قاسمٌ القاضي مع 
أجنبي على القسمة جازت شهادته زل أبي حنيفة وأبي يوسف » وقال 
محمد لا يُقبل» من الفتاوى [لقاضي]”'' خان ا ك 


4 في (ب): ا(ليسكن) . 

(؟) انظر: السمرقندي » تحفة الفقهاء ‏ مصدر سابق ‏ (ج۳/إص۲۸۲). 

)۳( سقطت من (أ0. 

(4)""الطشارى» أجل بن ميد م وق لقة بن عبد الف + إن ل ن :سايم أبن 
سليمان بن جناب الأزدي الحجري المصري»› أبو جعفرء كان ثِقَةَ نبيلاً فقيهًا إمامّاء ولد 
سنة (۲۲۹ ه)» وقيل (۲۳۹ه)» صحب المزني وتفقه به ثم ترك مذهبه» وصار حنفي 
المذهب» قال ابن عبد البر في كتاب العلم عنه: كان من أعلم الناس بسير الكوفيين 
وأخبارهم مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء» ومن أبرز مؤلفاته (أحكام القرآن)» 
و(معاني الآثار)» و(المختصر)» و(مناقب أبي حنيفة) » وغيرها كثير. انظر: الذهبي» سير 
اعلام النبلاء - مصدر سابق ‏ ج١١‏ » ص١753.‏ 

(5) انظر: الجصاص» شرح مختصر الطحاوي ‏ مصدر سابق ‏ (ج8|ص00). 

0( في (ب» ش): «للقاضي» . 

(۷) انظر: قاضي خان» فتاوى قاضي خان - مصدر سابق - (ج7/ص19). 


O۰ 


كتاب الم لقسمة 


و رج 

قوله: (وقد أشهد) أي: أقر. 

(0- )ره ا du‏ 

[و]""قوله: (لم يشهد) أي: لم يقر. 

قوله (ثم أخذت بعضه) فالقول قول خصمه؛ لأنّه يدّعى الغصبّ على 
مه ور :اننا إذا له ل >ننيه ا اف قل 
القبض على وفاق القياس» فإن قيل قوله (وإن قال ]1/٠0[‏ أصابني إلى 
موضع كذا) زيادة لا تحتاج إليهء فلو قال لم يشهد على نفسه بالاستيفاء 
[هذا قد" كافي» قلنا ذكر [في الإيضاح]!” فلو قال لو [شهد]“ على 
ةلاقا لم صد إلا ا ون لم شد على تشه وكديه 
شريكه تحالفا هذا القدر يكون كافياً. 

قوله: (ويرجع بحصته من ذلك) ای من | نصيبه » ذكر في الا : 
ا ی ركه ذللف إشارة ارما سحن هن الدادة 


(۱) سقط من: (ب). 

)2( في (خ » ش): القدر. 

(۳) في (خ»› ش): للويضاح . 

)٤(‏ في (ش): «أشهد). 

)٥(‏ سقط من: (ب). 

.)١۳۳ص/‎ ٤ج(‎ - انظر: المرغيناني» الهداية - مصدر سابق‎ )٩( 
. في (أ): (بحصته)‎ )۷( 

(۸) سقط في (خ). 

(9) انظر: المرغيناني » الهداية - مصدر سابق - (ج٤‏ /ص77”) . 


امه 


کتاب القسمة 


چو کي 
استحقاق جزء شائع من نصيب أحدهماء فأمّا في استحقاق بعض معينٍ فلا 
القسمة [بالأجمع » لان الاستحقاق يكون في معين لا في جميع 
الدّار فلا يفسخ القسمة]”"» ولرواية القدوري أيضاً وجه وهو أن قوله بعينه 
تأكيدٌ لقوله على أحدهما أي: استحق على أحد الشريكين بعينه لكن في 
جزءِ شائع في نصيب أحدهماء فيكون قوله بعينه تأكيد المستحقٌّ لا تأكيد 
البعض» [فتتفق]7"© رواية القدوري مع المذكور في الهداية وهو الاستحقاق 


Mens 


ge: coe 


)١(‏ سقط من: (ب). 
(۲( في (ش): (فيتفق) . 
رع بعده في (ش): الوسلم) . 


كتاب الإكراه 

مناسبة [هذا]”" [الباب]" بباب القسمة فان القسمة [من]”" توابع 
القضاء ولواحقه» ففي القضاء إلزام الحقٌّ بالحق أي: بالبينة» وفي الإكراه 
إلزام الباطل [بالباطل]» فإذا ثبتت المناسبة بين باب القضاء وباب 
الإكراه لا يحتاج إلى بيان المناسبة بين باب القسمة وباب الإكراه؛ لأنَ 
القسمة من توابع القضاء فتكون هذه المناسبة على المضادة؛ لأن الباطل 
[يضاد]”” الح فيجوز حمل التّقيض على التّقيض كما [يحمل]'' التُظير 
على النّظير. 


( 8 3 0 
[معنى ]”" الإكراه: الإجبار» وهو الحمل على الشيء مكرهاء والكره 
[تكليف]” با ركه فقلا» وبق الكاف المشلة: 


فالإكراه على نوعين: نوعٌ يوجب الإلجاء [والاضطرار]”", 


)١(‏ سقط في (خ» ب» ش). 

(۲) في (ش): «باب الإكراه». 
(۳) في (ب): «مع». 

٠ في (خ» ب» ش): من الباطل‎ )٤( 
في (ش): «تضاد».‎ )5( 

() في (ش): «يجوز حمل». 
(۷) سقط في (خ» ب» ش). 

(۸) في (أ): «تأليف». 

(9) في (ب): «والإصرار». 


0۰۳ 


[كالتّخويف]'" [بالقتل]"» وقطع العضوء والضرب الشائن - زشت 
كننده - المبرح”" المتوالي [+0٠/ب]‏ على وجه يخاف منه تلف التّمْس أو 
تلف العضوء ونوعٌ لا يوجب [الإلجاء]» كالإكراه بالحبس والضرب 
اليسير» وهذا [يتفاوت] ° ذ في [الوضيع] ٠‏ والشريف والقوي والضّعيف ؛ 
أن مجرد الحبس كاف في الشّريف دون الوضيع» ففي حقٌّ القوي 
الضَرب» وفي حق الضّعيف الحبس” . 


الإكراه والمكرّه الذي وقع عليه الإكراه على نوعين: شرع وحسئ› 
فالحسي ثلاثة أنواع : نوع يباح بالإكراه الملجئ »› وھد اور على أكل 
الميتة وعلى أكل لحم الخنزير وعلى شرب الخمرء ونوعٌ يرخص ولا يباح 
بالإكراه الملجى» كالإكراه على [كلمة]”" الكفر حتى لو صبر لا يكون 
آثماً؛ ونوع يُحْرّم كالإكراه على القتل والإكراه على الرّنا في الرّجل فأمًا إذا 


)١(‏ في (خ): كالتخفيف. 

)۲( في (ب): «بالقطع». 

(۳) بعده في (ش): «المؤلم». 

)٤(‏ سقط من: (أ). 

)2( في (ب): «تفاوت) . 

0( في (ب): (الوضع»). 

(۷) بعده في (ب): «وشرط تحقق الإكراه بأن يكون للمكروه قدرة تحقيق ما توعد به ويكون 
ق أن لو ان نيفده على ا امح نا و شرت هذا 
المجموع شرط). وبعده في حاشية (ش): «وشرط تحقق الإكراه بأن يكون المكره قادرا 
على تحقيق ما توعد به ويكون في غلبة ظن المكره أنه لو لم يقدم على ما أكرهه تحقق ما 
توعد به أي تخوف به وهذا المجموع شرط ليتحقق الإكراه» . 

(۸) سقط من: (ب). 


0 


كتاب الإکراه 
@ ل ا 
أكزفت الا على ا ا يرخص أن[ ليرا | كنيعل + زلود د 
عليها بالإجماع حالة [الكره]. | 


فالشرعي على نوعین: إنشاءٌ وإقرارٌ» فالذي هو إقرارٌ يؤثر الإكراه فيه 
سوا كان حكماً يتوقف على الرّضا ويحتمل الفسخ كالبيع ؛ وك ا 
يتوقف على الرضا و[لا يحتمل](" الفسخ كالإعتاق والطلاق ؛ لأنَّ الإقرار 
يدل على تقرير ما هو عليه» فعند الإكراه لا يدل [الإقرار]”*' على تقرير ما 
[هو]”” عليه فلا يكون الإقرار دليلاً حالة [الإكراه]"» وما هو إنشاءٌ على 
نوعين: نوع يتوقف على الرّضا ويقبل الفسخ كالبيع » ونوعٌ لا يتوقّف على 
لضا ولا يقبل الفسخ بالحديث (ثلاتثٌ جَدّمنَّ جد وهزلهنّ جد التُكاح 
والطّلاق واليمين)”" وفي رواية والعتاق مكان اليمين» [فأمًا]" اصرف 


)0( في (ب): «المراد» . 

(۲) في (خ): الكفر. 

() سقط في (خ» ب). 

:2( في (ب): «الإكراه» . 

(0) سقط من: (ب). 

0( بعده في (ب): «فعند الإكراه»). 

(v۷)‏ لم أجد حديث يذكر الطلاق والعتاق واليمين في حديث واحد» وإنما وجدت حديث 
(ثَلَاسٌّ جهن چا وَعَرَلهُنٌ جد النکا اخ وَالطّلَاقُ» وَالدَجْعَةُ)) انظر: : سعيد بن منصور» 
أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني» سنن سعيد بن منصور 
(المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي)؛ ج١؛‏ ص 4١0‏ › رقم ۳٠٦٠ء‏ الدار السلفية ‏ الهند؛ 
الحاكم » المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق - ج۲» ص6١7»‏ رقم 278٠٠١‏ ابن 
ماجهء سنن ابن ماجه ‏ مصدر سابق ‏ ج١)»‏ ص۸٥٦۰‏ رقم ۰.۲۰۳۹ 

(۸) في (ش): «وأما» . 


كتاب الإكراه 
ام يا 
[حالة]”" الإكراه ويثبت حالة الإكراه [بالحديث الذي ذكر قبيله]©). 


قوله: (وهو غير مكرّه) [قيّد غير مكره]””' [فيدل]”" أنه لو كان 
مكرّهاً لا يجب عليه الصمان» وكذلك البائع إذا أخذ الكّمن كرهاً لا يجب 
الضمان عند ر فأنَا إذا زال الإكراه ویر المكرة غل أخل الان 
فهو بالخيار إن شاء صن المكره وإن شاء صَمَّن المشتري» [فلو]”" صن 
[٠١‏ المكره يرجع على المشتري بالقيمة إذا أخذ المبيع بدون الإكراهء 
فلو صَمّن المشتري لا يرجع على المكره؛ لأنّه أخذ المبيع [برضاه] © 
ولو هلك في يده يكون هالكاً منه» فأمّا إذا أخذ المبيع مكرّهاً [و]*)هلك 


في يده يكون أمانةً » فلو أدى الصّمان المكره المكرّه لا يرجع على المشتري 
ولا يكون [خيارا للمكرّه]'"» [بل]”" يضمن المكره» فلو أكره على 


(1) بعده في (ب» ش): «يتوقف على الرضى ويفسخ يؤثر الإكراه الملجئ وغير الملجئ وأما 
التصرف الذي» . 

(۲) سقط من: (ش). 

(۳) زيادة من (خ)» وسقط من: (ب» ش). 

)٤(‏ سقط في (خ؛ ب» ش). 

)٥(‏ سقط من: (ب). 

0( في (ب» ش): «يدل). 

(۷) في (ب» ش): «فإن». 

)۸( في (ب): «(برضا) . 

(4) في (ب): «أو». 

(۰) في (ب): «خيار المكره» . 

(۱۱) سقط من: (ب). 


كتاب الإكراه 


الإعتاق ننجت الضمان على المكرة ويكون: الولاء لتمكدةء الأن المكرة 
يصلح [آلَ]”'" بالإتلاف”" ولا يصلح آله في اكلم . 
ارء ك f‏ ضف 5 3008 2 ع 5 
قوله: (وَيُوَري) وري [أي]: ” يُظهر خلاف ما أضمر [أي يخفي 
الإسلام في نفسه]» كان رسول الله [6خ]7” (إذا أراد سفراً يوري)7" , 
باعتبار [أن]”" الكفار يطلعون فلو كان غرضه إلى ييل المشرق كان يقول 
و 
أذهب إلى قبل المغرب» أكره عمّار وخبيب على إجراء كلمة الكفرء فأجرى 
عمّار كلمة الكفر ولم بجر 5 فقال 2 : 55 سيك الغتهناء) 00 وقال 
## لعمار: (إن عادوا فعد) [أي إن أكرهوا ثانياً فعد]”'' إلى تخليص 
نفسك بإجراء كلمة الكفر على لسانك وطمأنينة قلبك على الإيمان» 
[فيكون من عمار تورية]7"". 


)00 في (ب): «له) . 

(0) في (خ): لأن المكرة يصلح آلة في الإتلاف ولا يصلح آلة في الإتلاف» وفي (ب» ش): 
«في الإتلاف). 

(۳) في (ب» ش): «أن) . 

)٤(‏ سقط في (خ» ب). 

(6) ليس في (خ). 

() البخاري» صحيح البخاري ‏ مصدر سابق ‏ ج٤‏ » ص۸٤‏ » رقم ۲۹٤۷‏ . 

(۷) في (خ): باعتبارات. 

)۸( الزيلعي » نصب الراية ‏ مصدر سابق ‏ ج٤‏ » ص۹١٠‏ » وقال: غريب. 

(4) الحاكم » المستدرك على الصحيحين ‏ مصدر سابق -» ج27 ص»› ۳۸۹ رقم TTY‏ 
ووافقه الذهبي. 

)١(‏ سقط في (خ). 

)۱١(‏ في (خ): فيكون عمار يوريه. 


a4 


كتاب اللإكراه 
وعند 0 بوسف لا قصاص [عليه]0", وعند 0 على المكره؛ لاه هو 
الفناشه روعي الفا" عليه الفضاطن: 
قوله: (وجب عليه الحدٌّ)؛ لأنَّ عند أبي حنيفة يه لا يكون 
[محققاً] بدون [الشرط]”* فيجب الحد؛ [لأنَ]"“ في زمانه [العدل كان 
ظاهراً فلا يقدر كل أحدٍ على الظلم» فأبو حنيفة كان من التابعين 
اف في ES‏ عدم [فشو ]0 [الظلم]””2. 


0 0 2 ¢ 
قوله: (أكرهه على الزنا) المراد الرّجل» وقد ذكرنا أن المرأة إذا 
ل ا 


7 
| 


قوله: (لم تبن امرأته) [لوجود]'"" التصديق » والتصديق [ركنٌ]'”" 
أصليث والإقرار زائدٌ أو شرطٌ على قول المتكلمين. 


)١(‏ في (أ): عليهما. 

(؟) انظر: المرغيناني» الهداية ‏ مصدر سابق ‏ (ج۳/ ص٤۲۷‏ - 07178 . 
(9) انظر: المجوع شرح المهذب» النووي ‏ مصدر سابق - (ج9١/ص9).‏ 
)٤(‏ في (أ): «متحققا) . 

(5) في (أ): الشرطان. 

. في (ش): «(لأنه)‎ )١( 

(۷( في (ش): «ويكون». 

(۸) زيادة من (خ). 

(9) في (ش): الإفشاء». 

(۱۰) 8 في (أ): «الكذب». 

(۱۱) سقط من (خ). 

(۱۲) في (أ): لبوجوب». 

() في (خ): ذكر. 


كتاب السير 
اة :هذا الاب يناف« ا أن «الاكراف ا الا ود ين 


الكافر ظاهراً وَدَفُمُ [04٠/ب]‏ [الكافر]'" بالغزو» فكَرَعَ في بیان كتاب 
الغزو» فيكون بينهما مناسبة . 


السّيّر جمع السيرّة وهي الهيئة» والمراد سير الى 84 في غزواته› 
هذا خروجٌ من العموم إلى الخصوص ؛ لأن السير مطلق الهيئة في اللغة ثم 
ضبان رادا 'اليكة اة كنا أن مالا د ف الل [ زعا 585 

: 1 2 OS 
[في] “" إخراج الماء عن البئر ثم صار عبارة عن کر معاونة» فيكون‎ 
خروجا من الخصوص إلى العموم» وههنا خروجٌ من العموم إلى‎ 
› الخصوص » والجمع بينهما نفس الخروج من معنى إلى الدخول في معنى‎ 
[في]”* هذا الباب بيان 5 السير في حقٌ أولياء التي جد وفي‎ 
حقٌّ أنصار الى ي وفى حى أعداء الى جل [بأن]”" مَل أعداءه‎ 
. في (أ): «الكفار)‎ (0) 

(۳( في (ش): «الإعانة) . 

)€3 زيادة من (خ)» وفي (ب): «على». 

() زيادة من (خ). 

69 في (ب): «(هو). 

(۷) في (ب): «فإن». 


كتاب السيّر 


ge ١ و‎ 
٠ وتصر [أتصارة‎ 


[و]”"الجهاد والمجاهدة كلاهما مصدران» الفرض على نوعين: 
فرضٌ عينٍ يجب على كلّ فردٍ ولا يسقط بأداء [البعض]!"» وفرضٌُ كفاية 
أيه كك داه ايقن | سقط 11١]‏ عن ١]‏ ا 
الغا وضنةة الا رغاد( ر ا واخ على الجمع 
فردّ فردٌ من الجمع سلامه يسقط جواب السلام عن [الباقين]» وكذلك 
صلاة الجنازة وغيرها. 


قوله: (وإن هجم العَدُرٌ)'” الهجوم ‏ ناكاه آمدن » فإذا هجم العدو 
فحيئنذٍ يصير الجهاد فرض عينء إِنَّما يجب على [مَن]*) عَلِمّ سواءٌ كان 
TE 50‏ م 2 46 
في ذلك الموضع الذي حضروا أو قريب» [فإنه]"' '' منقول عن السّلف أن 
امرأة سبيت [بالمشرق]''" فعلى أهل [المغرب]”"" أن يستنقذوها ما لم 


)١(‏ في (ش): «أولياءه». 
(۲) سقط من: (ب» ش). 
(0) في (ب): «الفرض». 
)٤(‏ في (ب» ش): «فسقط». 
)2( في (أ): «بأداء». 

(1) في (ش): «المرضاء». 
(۷( في (0: «الباقي» . 

(۸) بعده في (ب): «والعدو و). 
(9) سقط في (خ). 

)۱١(‏ في (ب): لبأنه». 

202010 2 (ش): «من المشرق». 
)1١(‏ في (ب): «العرب». 


01۰ 


کتاب السيّر 


قوله: (فإن بذلوها) أي: قبلوها؛ لأنَّ حقيقة البذل غير مرادٍ لأنَّ أهل 
| لعسكر لا 1 و ثم إل أن ووا الجزية › فإن الأداء غير واجب 


قبل الحَوّل» وإن كان نفس الوجوب ثابتاً في الحال» فيكون هذا من باب 
إطلاق المُسبّب [على السبب]”"؛ لأن البذل [مُسبّب]”" القبول. 


قوله: ([ويُستحبٌ])”'' أي: تكرار الدّعوة مُستحبٌ. 


قوله: (فإن أَبُوا استعانوا بالله [تعالى عليهم]“)؛ [لأنَّ الجهاد]0© 
امل شا ف بيد فیا ا من الله اتعالى یا أن امن :الحم فاق | 
[ فيستعين]”*) بقوله اللهم [ٳٿي]“ أريد الحجّ والعمرة فيسرهما لي وتقم 
مني ٠‏ 


قوله: إن اوا لان بعض الصحابة قطعوا أشجارهم ادوا ]۰° /[ 
زروعهم » وبعضهم [كان]”© لا [يقطع]'"", فنزل قوله تعالى: ما َطْعَمّم 


(۱) في (أ): يكثرن. 

(۲) سقط من: (ب). 

)۳( في (ب): (اسبب) . 
)4( في (ب): (اومستحب) . 
(0) سقط من: (أ). 

(7) في (ب): «كما أن الحج». 
(۷) سقط من: (ب). 

)۸( في (أ): ((فيتعين) . 
(9) سقط من: (). 

. في (ش): «(كانوا)‎ )١( 
. في (ش): «يقطعون»‎ (00 


0۱۱١ 


كتاب السَيّر 


سے سے کا 


ا ورڪ نوها امه لاصولا يدن أله 4 [الحشر: ه] [فقوله فبإذن 
اه]" يدل [على](" أن القطع [وعدم القطع](" جائرٌء لينة - درخت 


ا 


قوله: (وإن تَتَرَسُوا) - ستر داشتن -» لمْ يكوا عن الرّمي بسبب 
الصبيان ؛ لذن ضرر الصبيان ضررٌ خاصّ وضرر الكمّار ضررٌ عامٌ» ويجوز 
دفع ضرر الأعلى بتحمُّل الأدنى.” كما أنَّ قطع اليد [للاكلة]“ يجوز 
وإن كان قطع اليد مذموماً؛ لأنَّ اليد جز وضرر الآكلة 0 إلى [تفويت 
الكلّ]20, ولهذا لا يجوز قتل صبيان الكقار» فأ فما إذا تَتَرس [الكمار] 7 
بصبيانهم يجوز الرّمِي [بطريق الأولى]“ . 


قوله: (في سَرِيّة لا يُؤْمَنَ) وهو مقدار أربعمائة » [السربة]" الجماعة 
المُسْتراة » الاستراء [الاختيار]'" » يقال الجارية [المُسْتراة أي: المختارة] 7" , 


(01) سقط من: (أ), 
(۲) سقط من: (أ). 
(۳) في (خ): وعدمه. 
)٤(‏ زاد في (خ): جائز. 
(5) في (ب): «الآكلة). 
(7) في (خ): تفويت اليدين» وفي (ب): «تقريب اليدين»» وفي (أ): «تفويت كل». 
(۷) سقط في (خ). 
(۸) سقط في (خ» ب). 
(9) في (ب): «السيره». 
)٠١(‏ في (أ): «الاخسار». 
)۱١(‏ في (خ): الاستراء الاختيار يقال الجارية المشترى المستراتة أي المختارة» وفي (أ): 
«المستراة أو المجتراة»). 
o1۲‏ 


كتاب السيّر 


حي 


[وقد](" قيل: خير الجيوش أربعة آلافي وخير [السرايا]”" أربعمائة» وفي 
الحديث (لن يُغلب اثنا عشر ألفاً [إعن قلة]”" وكلمتهم واحدة)”*2.”* فلو 
وقعت الهزيمة بعد ذلك يكون باعتبار عدم الاتحاد لا باعتبار [القلة]»› 
وهذا [القدر كاب]”" للكثرة. 


ك7 ن | دروا € العدرة تق العهيد: 
رة (ولا تفلو الال ال رف م الت 


قوله: (ولا يُمَثّلوا)» المُثْلّة ‏ مثله كردن - وهو قطع الأذن والأنف 


رتو 60 ع . 
وسَمْل [العينين] ٠‏ أي: إخراجهما. 


)4( 


في (أ): «(قد). 

في (أ): السرية. 

ا 

ابن حنبل » مسند احمد بن حنبل ‏ مصدر سابق ‏ ج۰۳ ص۰۱۹۹ رقم ۰۲۹۸۲ ابو داوود› 


ام 


سنن ابي داوود - مصدر سابق - ج۳» ص٣۰۳‏ رقم ۲۱ » بلفظ (خیر الصحابة اربعة » 


واو والح أنه فرشل 
زاد في (أ): أي مشورتهم. 

فى (أ): العلة. 

فى (أ): «قد يكافى). 

في (ا): «ولا). 

ا (أ): يغدر. 


(۱۰) في (ب): «العين). 


كتاب السيّر 


قوله: (وكان ذلك مصلحة) بأن كان أصلح لهمء وهو أنه [إذا]“ 
يان ا الكنا رالا واا المحاربة بعد ذلك » فيكون الصّلح أصلح 
لهم . 

قوله: (نبذ إليهم) أي: أوصل الخبر [إليهم]”" بنقض العهد. 

قوله: (وكان ذلك باتفاقهم) أي: باتفاق العسكر ا 

قوله: ([5َهم]" أحرارٌ) [خرجت]“ طائفةٌ من [الطائف]“ وأتت 
إلى التي بي فقال [التبي جي]: (هم عتقاء اش). 

قوله: والعلف علف [الدّواب] أي: أطعمه. 


قوله: (ولا يم كَمؤلونه) + التمول: | لخن المي فالا وني لنفسه » قنية - 


:) نازع‎ O 

(۲) سقط من: (أ). 

)۳( في (ب): (فهو). 

(4) في (ش): الفخرجت». 

)2( في (1): الطائفة . 

)٦(‏ سقط من: (ش). 

(۷) ابو داوود» سنن ابي داوود - مصدر سابق ‏ ج۳» ص56 » رقم ۰۲۷۰۰ الحاکم» 
المستدرك على الصحيحين ‏ مصدر سابق - ج۲» ص175 »2 رقم ۹ بلفظ (ما أراكم 
تنتهون يا معشر قريش » حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا) وأبى أن يردهم 
فقال: «هم عتقاء الله)» هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 

وقال الذهبي: على شرط مسلم . 

(۸) في (خ» بء ش): الدابة. 


كتاب السيّر 
قوله ([وتشعل](" الحطب) [الإشعال]”" - أفروختن آنس - وفي 
فة اللنيتغبلوا: اليا فل مر ك الطيت: كان الط 
[ ا اول لأن الطب ماح :فى دار الإسلام يقبا إلا أنه نكن أن 
الاد النطي الماغوة من | اليرية ]'"" والموحوه ف اليوف: 
قوله: (إذا (إذا أشلم) الحربيم يكون ماله ا ناكا د 
المنقول تكون فبئا وزوجته في ء ۶ لعدم التبعية» فأ ما أولاده الصغار لا يكون 
فا والذي في بطن المرأة فيءٌ تبعاً اة 


الفيء الرّجوع » وهو أعمٌ من الغنيمة» فإن الفيء ما يرجع إلى المسلمين 
من خراج وجزية وبدل الصلح » فأمًا الغنيمة ما [يأخذه]" المسلمون بالقتال. 


قوله: (ولا بُجَهّر) » التجهيز إماره كردن أي: | تي |" ينا 
للكفار بالإرسال إليهم . 


[قوله]: (ولا يُفادُون) بضمٌ الدّال لا إشكال؛ لأنَّ الفداء يكون من 
الكقار» فأمًا إذا قيل بفتح الدّال وسكون الواو يفادؤن يحتاج إلى التّأويل ؛ 


6 في (ش): (ويشتعل) . 

)۲( في (ش): «الاشتعال» . 

(۳) بعده في (ش): «أخرى». 

)٤(‏ في (خ): فيستعملوا الحطب. 
)0( في (ش): «الترية) . 

() في (خ): مغصوباء في (أ): مصونا. 
(۷( في (ش): «يأخذ). 

(۸) في (خ): يحصل . 

)0( زيادة من (خ). 
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كتاب السيّر 
لأن المراد من قوله بالأسارى أسارى الكفار» فيكون معناه لا يفادي 
المسلمون بأسارهم » وليس حكم المسألة [ذلك]”'"» فيكون تصحيحه أي: 
لا يفادي الا الذي كان فى يد المسلمين لا يفادي بالتقس والمال» 
[فإن] ٩۳‏ کان الاس ابن أكبرهم فيأخذون ا أو أميزية من الكفار 
فيدفعون ذلك» لا يفعل الإمام مثل هذا وهو أن يقبل أسيرين بمقابلة ذلك 
الأسير أو المال» فيكون معناه لا يفادي أسير الكفار بأسير الكفار» وإِنّما 
قال أسارى باعتبار ما يؤول [إليه]”" ؛ لأنّه لو دفعوا بمقابلة ذلك الأسير 
يكون المدفوع أسيراً فقال أسارى باعتبار المجاز» أو نقول [لمّا]0) دفع 
اسار الكقّار بالمال أو بال ملو جعل هذه الأسارى بمنزلة الفداء » 
[إكذلك]”“ الأسارى الذين دفعوا إلى المسلمين» فعند أبي حنيفة القتل أو 
الاسترقاق قلعاً لمادة الكفار» فلو جاز الفداء يمكن أن يتقرّى الكفار فيفوت 
الغرض [المطلوب]”" وهو إعلاء كلمة الله تعالى» وعندهما تجوز المفاداة 
بالمال ولا يجوز بالأسير لعدم الفائدة؛ لأنّهِ يلزم الاسترقاق لا محالة فى 
حل مدو "ا وقد افا تجوز الاد بالق ا والمان: 
(۱) سقط من (). 
(۲) في (بء ش): «بأن»). 
(۳) سقط في (خ» ب» ش). 
(4) في (أ): ائما. 
)2( ف (ش): «لذلك». 
)١(‏ زاد في (خ): إلى الذين دفعوا. 
(۷) سقط من: (أ). ٠‏ 
(۸) في (أ): ولا يجوز المن المن الترك من غير ضرب خراج ولا جزية لأنه تعلق به حق الغانمين. 
(4) يرى الشافعية أن الإمام مخير في الأسرى بين أربعة أمور: إما ١‏ - القتل أو ۲ - الاسترقاق- 
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كتاب السيّر 
و د 
[قوله: (ولا يجوز المَنٌْ) المَنْ: الترك من. غير ضراب خراج .ولا 
ج لاه لی يضق الغا م 


(۲) ۶ 
.قوله: (عَنُوة) أي: قهراًء [عنوة]" تصب على التّمبيز. 

 )۳( ۰ E >75 5‏ .ت .0 ع (OD‏ 2 0 
قوله (ذمة) اي: [ذوو]" دمو يصيرود ذف٤‏ وفي سرح 
الطحاوي(“ ولا يفادى [ سارى المسلمون اسار الكفار: فيكون 
الواو في يفادون فاعلٌ ؛ وضمير ا المسلكين؛ ۽ لاه [صرد O‏ 


¢ 


في قوله ولا يفادي سرع لأن الذي في يد لار يكير ادا ا 


. الإسلام» فأمًا الذي في أيدي المسلمين يمكن أن يُسْلِم‎ E 
قوله: ([ولا]  يَعْقِرها ولا يتركها), أي: لا يعقرها و[يتركهاء أو“‎ 


= أو ۳ _ الفداء بالمال أو الرجال أو 5 المن. انظر: الماوردي» الحاوي الكبير - مصدر 
سابق - (ج۸ أص8 ١‏ 060 

(۱) سقط من: (أ). 

(۲) سقط في (خ» ب). 

(۳) في (ب): «درى»» وفي (ش): «ذوي». 

)٤(‏ بعده في (ب» ش): «قوله). 

(5) انظر: الجصاص » شرح مختصر الطحاوي ‏ مصدر سابق - (ج1/ص68١).‏ 

(1) في (أ): «أسراء المسلمين بأسراء». 

(۷) في (خ): أساراءء وفي (ب): «أسرى»» وفي (ش): «أسراء»). 

(۸) في (خ» ب» ش): شرح . 

(4) فی (ب): «أن)» وبعده فى (ش): (قد). 

(۱۰) ف «وإلا»» وفي (): «لا». 

)۱١(‏ سقط من: (أ). 


لا تركها ابعذاء بدون الحفرء هاتان مسألتان لا مسألة والحدة العقر -يريدن : 


قوله: (الرَّدهُ) القوم الذين وقفوا على مكانٍ حتى إذا تتصبت المقاتلة7") 
- مانده شونده ورنج بينند - يقاتلون مع الكمّار؛ وأا المُعين المددء. والمدد 
هو الذي جاء بعد مجيء العسكر من موضع آخر لأجل الإعانة» فأمًا 
[الرّذء]" فيذهب مع العسكر يقف على موضع . 


قوله (ولا [حقٌّ]" لأهل سوق العسكر غنيمة)؛ لأن مقصودهم 
النّجارة لا [إعلاء]”*' كلمة الله تعالى فلا يكون لهم نصيبٌ [من الغنيمة]“. 


[قوله]: (وإذا أمّنَ الحرٌ) راجمٌ إلى ما [بعيد]”" وهو قوله: (أو 


مدينةٍ صح أمانهم) لكن يؤدبهم الإمام لافتياتهم أي: لمسابقتهم على رأي 


الإمام» وإنّما يصح أمانهم ؛ لأنَّه محل الخوف لأنَّ الكّار يخافون منهم ‏ 
فيص الأمان لأنّ الأمان لإزالة الخوف .^ 


وشرظ ضكة الأماق أن نكر فاا للكفان من ذلك الخ + لان 
الأمان لإزالة الخوف» وإِدَّما تتحقق الإزالة إذا كان الشخص الذي يعطى 


)١(‏ بعده في (ش): «(يعني»). 

)۲( في (ب): «الراد» . 

(۳) سقط في (خ» ب» ش). 

)٤(‏ زيادة من (خ). 

(0) سقط في (خ» بء ش). 

(5) سقط من: (ب). 

¢2 في (ش): ((بعيدة) . 

(۸) زاد في (أ): قوله مدينة اسم شهر الحصن اسم قلعة. 
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كتاب السَيّر 
الأمان يتوقع منه الخوف» [فأمًا]7" الكفار لا يخافون من الذمي والأسير 
الذي في أيدي الكفار فلا يصح أمانهماء وكذلك لا يخافون من التّاجر 
أيضاً فلا يصع أمان التّاجر . 
قوله: (مفسدة فينبذ) أي: فينقض ذلك الأمان. 


قوله (ولا يجوز أمان العبد) المسدون كفن ا هوا أن ا 
المحجور لو عاقدهم E‏ يجوز بالإجماع » نقل [عن]7" المأذون 
الصغير وهو اسم كتاب› كما يقال سير الصغير وسير الكبير يقال المأذون 
ال لل كن كل واحدٍ اسم كتاب . 


قوله: (وإذا علب التّرك على الرُّوم)» إِنَّما أورد هذه المسألة [ليدل 
01 استيلاء ل على ول 0 0-1 007 كا أن 
7" فإن 


(۱) في (ش): «لأن)» . 

(؟) فى (أ): «من). 

() هما كتابين لمحمد بن الحسن الشيباني» ذكرهما ابن الساعي » علي بن أنجب بن عثمان 
بن عبد الله أبو طالب» تاج الدين ابن السَّاعيء الدر الثمين في أسماء المصنفين (تحقيق 
وتعليق: أحمد شوقي بنبين - محمد سعيد حنشي)» دار الغرب الاسلامي» تونس» (ط١»‏ 
ص١15١)»‏ وذكرهما ايضاً ابن النديم» أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق 
البغدادي » الفهرست (المحقق: إبراهيم رمضان)» دار المعرفة بيروت - لبنان» ط؟» 
ص٤ »)۲١‏ لكني لم أستطع الحصول على الكتابين» لعلهما لم يطبعا. 

(:) فى (أ): «لأن»). 

)2( فى (آ): «الملك»). 

© انظر: ابن المحاملي» أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي» أبو الحسن ابن المحاملي 
الشافعيّ» اللباب في الفقه الشافعي (المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري).- 
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كتاب السيّر 


ف 
عنده الكفّار إذا استولوا على أموال المسا 7 ان الغا 


قوله: (إن أحبُوا) قال التبي لا (إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير 
شيءٍ وإن وجدته بعد القسمة فهو لك بالقيمة) . 


قوله: (ولا بَمْلِك علينا أهلّ الحرب”'' بالغلبة [مُدَبّرينا]”*©) [لقوله 


تعالى]''' «وَلن َع اه لكف عل ومين سبيكد) [الساء: ]14١‏ 
والمُذّبر والمكاتب وأمهات الأولاد مؤمنون» وأا الاستيلاء على المال 0 


باستيلاء على [المؤمنين]”" . 
قوله: (وإن أب عَبْدٌ المُسلمٍ [لمْ]”” يملكوه)» [وأمًا]”© إذا [ندّ] 


= دار البخاري» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» (ط١»‏ ص875”)» وانظر: 
النووي » المجموع شرح المهذب ‏ مصدر سابق. (ج9١17/1*).‏ 

)01 في (أ): «ما). 

(۲) في (ب): «يملكونها». 

)۳( الدارقطني » سنن الدارقطني - مصدر سابق و E e‏ 0 
عباس ) عن النبي كه قَالَ: «فيمًا خر الْعَدُو فَاسْتَْقَدَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ ) ا ا 
قل أَنْ سم فهو ا َون وده وقد سم قَإِنْ اء أَحَدَهُ بالثمَنِ» » وقال الدارقطني: فيه 
الحسن بن ةعمارة وهو متروك . 

)٤(‏ بعده في (ش): «المسألة إلى آخرها». 

)0( في (أ): مدبرنا. 

69 في (ب): (عة) . 

(۷) في (خ» ب): المؤمن. 

(۸) في (خ): لا. 

(9) في (ب» ش): «فأما) . 

)٠١(‏ بعده في (ش): «إليهم»). 


لاه 


الى الفيليدة] ١‏ لتقي امكريو EI‏ 
الخروج من دار الإسلام لم يب يد [للمالك]» 1 للد فظهر 
يده بعد الخروج من دار الإسلام فمنع يد الكمار» فإن قيل يتبغي أن يكون 
العبد 0 فأمّا إذا كان كافراً فيد الكافر لا يمنع يد ا بأن استولى 


الكافرٌ الكافرّء قلنا المنع أسهل من الرفع» فيد العبد يمنع ثبوت يد الكافر 
[في e‏ الا لإبطال يد المولى و 
سل أو كاف ST‏ ا e E‏ 
[السرخكتي]“ أنَّ الإسلام شرطٌ [وهو إذا أبق العبد من دار الإسلام 


(۱) زيادة من (خ). 

(۲( في (أ): لا يد. 

)۳( في (ب» ش): ((فبعد) . 

)٤(‏ فى (ش): «المالك»). 

)0( ا ش): «فأما» . 

)٦(‏ في (أ): فأن. 

(۷( في (ب): «اذكر في» . 

(۸) هو: محمد بن عبد الله بن فاعل الإمام أبو بكر السرخكتي » بضم السين وسكون الراء وفتح 
الخاء المعجمة والكاف وفى آخرها التاء ثالث الحروف» نسبة على سرخكت بغرجستان 
بسمرقند» قال السمعاني: كان إماما فاضلا مرجع العلماء» سمع أبا المعالي محمد بن 
محمد بن زيد الحسيني » روى عنه جماعة» تفقه أولا بسمرقند ثم ببخارى. وسكنهاء 
وكانت له يد قوية في النظر وباع طويل» ومات بسمرقند يوم الجمعة أول يوم من ذي 
الحجة سنة ثمان عشرة وخمسمائة» وصلى عليه بمصلى العيد» وحمل إلى بخارى فدفن 
بها. (الأنساب للسمعاني ۷/١۲٠)ء‏ (اللباب في تهذيب الأنساب ؟/17١١)»‏ (تبصير 
المنتبه بتحرير المشتبه ۷۳۲/۲). 

69 في (أ): السوحيكي» و في (ب» ش): «(السرختكي». 
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كتاب السيّر 
ا الكفار ولا يملكونه عند أ حنيفة ) وعندهما يملكونه, وفي الذمي 
قولان› ولو کان مركا ا 


قوله: (حَمُولة) ‏ استربار كش -» هذا خروجٌ من الجزء إلى الكل» 
المراد اة تخل عليه [ سوا كان | "1" كرما أو يعاد أو شمارا و نجنا كن 
الكمزلة + لان اط الت بال اك 

قوله: (قِسْمة إيداع) لا قسمة تمليك» بأن صار المقسوم مُلّك الذي 
جه ف 


قوله: (ولا يجوز بيع الغنائم) أي: لا يجوز لغير الإمام قبل القسمة . 


قوله: (بعد إخراجها إلى دار [۷./] الإسلام) المراد منه الإخراج 
والإدخال في دار الإسلام» [لا] مجرد الإخراج من دار الحرب؛ لأنَّ 
كلمة إلى للغاية» وإتما تتحقق حقيقة الغاية إذا أدخل بعد الإخراج من 
ذاو الت OE OE POT‏ 


)١(‏ سقط من: (ش)» والمثبت في حاشيتها وكتب فوقه (خ)» وبعده في (ب): «فإن قيل 
ينبغي أن يكون العبد مسلما فأما إذا كان كافرا فيد الكافر لا يمنع يد الكافر بأن استولى 
الكافر قلنا المنع أسهل من الدفع فيد العبد يمنع ثبوت يد الكفار في أن يثبت فيه فإما لا 
يكون صالحا لإبطال يد المولى وهو أنه لا يخرج من ملك المولى بالخروج من دار 
الإسلام فلا تفاوت في أن العبد مسلم أو كافر والصحيح أن ما هو المذكور في طريقة مجد 
الدين السرختكي أن الإسلام شرط). 

(۲) سقط من: (ب.) 

(۳) زاد في (أ): قسمة. 

(5) زاد في (أ): ويجوز للإمام. 

(0) سقط من: (ب). 

0( زاد في (أ): وهذه الغاية مما يدخل . 


کتاب السير 


2 و ا Qe‏ 


وعند الشافعي ٠‏ في دار الحرب بيع الغنائم يجوز بناءً [على]”" أن عنده 
الدّار [داز]" واحدةٌ» وعندنا الذّار داران: دار الإسلام ودار الحرب. 


قوله (ولا بأس بأن يُنفِل) التنفيل - بكسي داذن -» والمراد هنا 
التحريض على القتال . 

ا و ١‏ ك e‏ ن .ع “e (OF‏ 

قوله: (ويحرّض) فيكون ويحرّض عطف تفسير أي: [يفسّر] “ أن 
المراد من الشفيل التُحريض» كما جاء عطف [التفسير](* في الشعر: 
ا ف فة ريت الاد تة ا والفسنل 

امراف ال العم .: 

. 4 و 5 42 

قوله: (بعد الخُمْس) أي: بعد رفع الخُمْس . 

2 5 . 
قوله (إلا من الخمس) هذا روابية القدوري » [وعلى غير ان 
القدوري لا يُعطى بعد الإحراز بعض المقاتلة وهذا رواية عن أبي حنيفة" »› 
وعلى رواية القدوري يُعطي من الحُمْس ؛ لأنّه حى الإمام فيصرفه إلى أي 

موضع شاء. 
قوله: (ومَرْكَيُه) إعرابه رفع بالعطف على قوله (ما) وما مرفوع ؛ لأنه 
)١(‏ النووي» المجموع ‏ مصدر سابق ‏ ج17١»‏ ص9١.‏ 
(۲) سقط من: (ب). 
(۳) سقط من: (أ). 
(4) في (خ): تفسير. 


() في (خ): وعلى رواية غير 
(۷) انظر: السغدي» النتف في الفتاوي - مصدر سابق - (ج؟ /ص۷۲۳). 
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خبر" السّلبء والسّلب هذا [شرع](" الإذن بالحكم أي: لا يستحقٌّ بدون 
إذن الإمام» وعند الشّافعي”" شرع الحكم حتى لو قتله مقاتلاً بالعدو0 
يستحقٌ السّلب [عنده] بدون إذن الإمام بأخذ السلب» فلو قيل بالج لا 
يكون الكلام صحيحًا بالإجماع ؛ أنه مكون غطفا عل قولة (وسلكعة) 
فحينئلٍ يكون المركب على المقتول. كما أن السلاح على المقتول» هذه 
اللطيفة نقل مولانا با عن شيخه. 


قوله: (والبَرَاذِين) جمع بِرْدّوْنَ [وهو]”" فرمتٌ عجميٌ» عناق كرائم 
الخيل [يعني]”" - اسب كوهري -» في البڙدَون [ثباٿ]“ دون 
[الفرّ]”", وفي العتاق [فْرٌ دون الثبات؛ لأنّه لا يقدر على الثبات](00 
مابات اللقري-علاقة مال[ رو .وتات كما أن للغزغر ]|0110 
وصف كمال وهو أنّه لا [لا يشغل الخير]”""'؛ ووصف نقصانٍ من حيث 


)١(‏ بعده في (ب): «المبتداً و)» وبعده في (ش): (و). 
(۲) في (أ): مشرع. 
(*) انظر: الماوردي» الحاوي الكبير - مصدر سابق - (ج۸ | ص47 *) . 
€3 بعده في (ب): «و»). 
(5) سقط في (خ» ب» ش). 
() سقط في (خ» ب» ش). 
(۷) سقط في (خ). 
(۸) في (أ): ثياب. 
(9) في (أ): «الفرو». 
)١(‏ في (ب): «فر ولا يقدر على الثبات»» وفي (أ): «فروٌ لا يقتدر على الثياب» . 
)1١(‏ في (أ): كر لا لكر حمله وفرو ثياب كما أن للعرض. 
(۱۲) في (أ): يشتغل الخبر» وفي (ش): «الخير». 
o٤‏ 


كتاب السيّر ا 
أنه له يقوم بنفسه» وللجوهر وصف کمال [وهو القيام د ووصف 
[۷٠٠/ب]‏ نقصان وهو الشغل بالخيرء وكذلك في البزدَؤن"“ وصف كمال 
ونقصان وفي ا و صف كمالٍ و[و 0 نقصان فاستويا 8 


و01 ألا بان ان اقرا ف وار ار لا لا درت فا 
آخر فيحتاجون إلى التفقة . 


قوله: (لا [يْسْهَم]”" للراحلة)» الرّاحلة - اشتر -» لأن الرّاحلة آله 
فلا يسح بسببه [كالقوس]”" والتّبل إلا [أنّ]© الحديث جاء في الفرس 
لقوله ## (للفارس سهمان)“» والبعير والبغل ليس في معنى الفرس فلا 
[ثلحق]"" به +" لأنَّ البغل لا ينقاد مثل ما ينقاد الفرس» وكذلك الكرٌ لا 
يتحقق بالبعير [فلا]”"" يُلحق بالفرس . 


)١(‏ في (أ): ونقصان وفي العتاق وصف كمال. 

(۲) بعده في (ب): (و). 

)۳( بعده في (ب): «و). 

)٤(‏ سقط من: (ش). 

(ه) لم أجد هذه العبارة في متن القدوري. 

() في (أ): سهم. 

)۷( في (خ): بسبب کالقوسین ٠‏ 

(۸) سقط من: (آ» خ» ش). 

(9) مسلمء صحيح مسلم ‏ مصدر سابق - ج۰۳ ص۱۳۸۳ رقم الااء وفته ان وشو 
الله اة قَسَم في النمل» لِلمَرَسِ سَهَْيْنِ » ولل رجُل سَهْمًا) . 

(۱۰) في (): «تلحق» . 

20120 زاد في (1): دلالة. 

(۱۲) في (ب): «ولا). 


مه 


كتاب السيّر 


قوله: (مَتَقَقَ) أي: [فهلك] .© 


[قوله]”"' ([ولا لمملوك])'" أي: [لمملوك] محجور عن القتال؛ 
أنه لو كان مأذوناً يَرْضَح له قياساً واستحساناً» ففي المحجور يرضخ 
استحساتاء الرَّضْحَ إعطاء الشيء القليل» وإنَّما يَرْضَح تطييباً لقلوبهم فإن 
الغنيمة للمقاتلة» ولا قتال على الصّبِي والمملوك فلا [يستحقون](“ 
ا 

قوله: (ذوي القربى) لا يحل لهم أخذ الزكاة» فالخُمْس على ثلاثة 
أسهم [بقوله]”' تعالى ان يو حمسَهُر4 [الأغال: ]4١‏ سقط سهم الله تعالى ؛ 
لأن [[ض] ا لشرة» ونصينة التي يلا بط يمرك رو 
لا يُعطى الأغنياء» لا يقال لو كان اليتامى داخلاً باعتبار الحاجة يكون 
بن ألا الثلاثة لان دوي القرض لرن أا بطريق الخاجة هله ايكون 
الأقسام أربعة» قلنا اليتامى يستحقون باليّنُم فلا يستوي الأغنياء والفقراء 
ويدفع إلى الفقراء» وإنَّما حص اليتامى باعتبار أنَّ اليتامى لا يَفْدِرون 
المقاتلة» والخُمْس نصيب المقاتلة فلهذا خصّ اليتامى » فيكون ثلاثة أقسا 


\p 


)00200( في (ب» ش): «هلك». 

(۲) وسقط من: (ب» ش). 

(۳) في (ب): «للملوك». 

() في (ب): «للملوك)»» وفي (ش): «المملوك». 
() في (ش): «ايستحق». 

() في (ش): «لقوله». 

(۷) زيادة من (خ). 

(۸) في (ب» ش): «اسم». 


كتاب السيّر 


چو .بع 

[اليتامى]" والمساكين وابن السّبيل » وذوي القربى يدخلون في المساكين. 

5 مد (كما [سَقَط ج الصفئ) وهو م 5 55 الإمام من الغند د 

(o 5 0‏ 508 0 ك 

لنفسه من فرس [أو درع]” ' أو جارية» [منها]”*' صفية من أزواج التي 

© وهي بنت ان بن أخطب كان اصطفاها الي #2 حين أخذها 

من الغنيمة 0 ركوب ]/۲٠۸[‏ على ركبة اللي 5 07 قدمها 

١‏ و اه 

أمرها ا ل ركبة الى 8ه فالصحابة علموا أنَّ ال عضة اختارها 
5 1 : لي ل 20 


قوله: ([وإذا]“ دخل الواحد [أو]”'" الاثنان [مغيرين)) 
ال ا حال 0 اش ارين التغنية والجمع . 


)000( في (ش): ايتامى) . 

(۲) سقط من: (ب). 

(۳) في (ب): (يسقط). 

)٤(‏ في (أ): وأدرع. 

(ه) سقط من (آ). 

0( في (ب): ((حنين) . 

(۷) في (ش): «رکبته». 

)۸( البخاري » صحيح البخاري ‏ مصدر سابق - ج٥‏ » ص 2170 رقم ٠471١‏ 
(4) في (ش): (فإذا»). 

)٠١(‏ في (ب): ((و). 

6 في (أ): مفترين والمفترين» وفي (ب » ش): (مغيرين والمغيرين»). 
(۱۲) سقط من: (ب). 

(۱۳) سقط من: (ش). 


كتاب السيّر 

قوله: (لم بُخَمّس)» إتما [لم](" يُخْمّس إذا كان [أخذه]”" بغير إذن 
الإمام» [وأمًا]”" إذا [أخذه]”'' بإذن الإمام [فالمشهور]”” من الرواية أنه 
ويه 50 3 5 21 ا 
يُخْمّس ما [أخذه] > وقد روي رواية اخری أنه لا يخمس ؛ لان الغنيمة 
هي المأخوذ قهراً وغلبة » وأمّا دليل أنه يخمّس لأنّه لو كان مأذوناً من جهة 
الإمام يكون مأخوذاً لحماية الإمام. 

قوله: (فإن غدر) بأن يُدلس عيب المبيع » بالفارسية ‏ فرو بوشد - 


قوله: (مَتَعَة) أي: قوة» فأمًا إذا كان المسلم [أسيراً]" في دار 
الحزيب: [أو]7" التغرتي: الذي اسل فة لا باس بان يدلن» ايها ل 
يدخلا بأمان» فأمًا الاجر دخل بأمان فلا يجوز منه التّدلیس . 


قوله: (لم [يمكن]”'' [أن يقيم]”'" في دار الإسلام سنةً) حّى لا 
بطلع على عورات المسلمين فلا يطلع غيرهمء ويقول له إن أقمت سن 
وضعت عليك الجزية» وإتما ترك سنه [بقوله]'" تعالى حى يَسَعَمَ 


)١(‏ سقط من: (ب). 

(۲) في (ب» ش): «أخذوه». 
“ني (ب» ش): «فأما) . 
)٤(‏ في (ب» ش): «أخذوه). 
(5) وفي (أ): «والمشهور». 
)١(‏ في (ب» ش): «أخذوه»). 
(۷) في (خ» ب» ش): الأسير. 
)۸( في (ب): «و». 

)4( في (ب): «یکن) . 
(۱۰) سقط من: (خ» ب). 
)032:20 في (ش): «لقوله). 


© كتاب السيّر 

: ل 0 
حلم أ4 [التوبة: -] [أي: حتى يطلع على كلام الله]”"» واعتبار السّنة 
من تقدم الإمام أي: من(" قول الإمام إلى الحربي إن أقمت سنةء لا من 
وقت الدّخول؛ لذن الجزية بدل التّصرة أو القعل» فإذا كان من أهل الديار 
تجب التّصرة» وكونه من |أهل]!" ديارنا يكون بعد قول الإمام لا بعد 
الشركة 


ذكر في السير مسألةٌ من هذه المسألة» أي: استخرج المشايخ مسألة 
يال الحربي فق أن [الغاصب]”*) إا طك دارا "فقال؛ السخصوت 
م :1 و ' لم ترد داري فأَجْرَة داري ألف درهم في كل شهر عليك فلم 
وذ اا ی و ب آلف [1/۲۰۸] درهمء EE‏ 
بعد مضي السّنة» وألف درهم ليس بمخصوص فإذا قال عشرة أو غير 
العشرة [يصح أ 1 


قوله: (فهو [على]“ خطر) وتفسير الخطر [مذكور] " بَُيْدَهُ وهو 
قوله (فإن أير) إلى ال 4 > فيكون الفاعء فاع التفسير فتكون الديون 


() سقط في (خ). 

(۲) بعده في (ش): (وقت». 
(۳) سقط في (خ). 

)٤(‏ في (خ): الغائب. 
(5) زيادة من (خ). 

(5) زيادة من (خ). 

(۷) في (ب): «أيضا يصح». 
(۸) سقط في (خ). 

)0( في (ب): «مذكورة» . 
)٠١(‏ في (ش): «آخرها». 


كتاب السيّر 
0 
ساقطة ؛ لأنّه سقطت المطالبة ولا يكون غيره مالكاً [لألّه]“ وص في 
الدحة* فلك مغرو فالكا دو قة aA‏ شين قاد 
أن يكون [فيئاً]» فأمًا إذا عاد المرتدٌ [أو]”" رجع مسلماً إلى دار 
الإسلام يكون ماله له إن كان باقياً» وإن كان المرتدٌ ميتاً حكماً فأمًا في 
الموت الحقيقي إذا جاء حياً يكون كل أمواله له إلا أنَّ الله تعالى لم يجر 
العادة أي: لم يصر حياً بعد ما مات [في دار الدنيا]” . 


قوله: (وما أوجف) أي: أعملوا خيلهم وركابهم [ في تحصيله] 07 

266 ( 3-1 3 ع ل ا ان 03 
مغل [الأرض]'" التي أجلوا عنها أهلها أي: انكشفواء أي: رأوا من 
الأشخاص الذين ذهبوا إليهم وهربواء بالفارسية معنى أجلوا ‏ بويانيدن -. 


قوله: (أرض العرب كلها عشرية)؛ [لأنّها]" لا تقبل منهم إلا 
الإسلام أو السيف» فلا يُتصوّر الخراج على أراضيهم والجزية على 
روءسهم» جزى: قضى» يقال جزاك الله خيراً أي: قضى ما أسلفت أي يدفع 
الواب بقدر الشَّيء الذي دفعت لأجل الله تعالى » كذلك الجزية [تقضى] 0 
عن التُصرة أو عن [القتل] أي: [تنوب]'. 


(۱) في (ب): «لأن»). 

(۲) في (خ): قياما. 

(۳( في (ب» ش): «لو). 

)٤(‏ سقط في (خ» ب). 

(5) زيادة من (خ). 

(1) في (خ» ب» ش): الأراضي. 

(۷) في (ش): «لآنه) . 

)۸( في (ب): «تقص)». 

(9) في (): «العقل»» وفي (ش): «القتال». 
(۰) في (ش): «ينوب). 


o۰ 


قوله: (عُدَّيْبٌ7") ماءٌ لبني تميم . 


قوله: (إلى أقصى حَجَر”") صح بفتح الحاء وتحريك الجيم» ويدل 
عليه الرّواية التي ذكرت في أمالي أبي و ی افص 


حجر إا 


قوله: (مهرة) [يمن ذكرتا] للتأكيد لقوله حجر يعني - تا آخر 
سنكي - بيمن مهرة . 


قوله: (إلى حدّ الشام) بيان العرض أو بيان الطول» فلو كان قوله من 


العذيب إلى أقصى حجر بيان العرض يكون قوله من العُذَيْب إلى الشام بيان 

الطرن كما هال ف جد اين En E DR‏ 

)١(‏ العُذَّيبُ: تصغير العذب» وهو الماء الطيب: وهو ماء بين القادسية والمغيثة» بينه وبين 
القادسية أربعة أميال وإلى المغيثة اثنان وثلاثون ميلا » وقيل: هو واد لبني تميم» هذا كما 
ذكره الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» معجم 
البلدان» دار صادر» بيروت» (ج٤‏ /ص97). 

)۲( وهي: واحدة الأحجار. 

(۳) زيادة من (خ). 

)٤(‏ سقط في (خ» ب). 

(5) مَهَرَةُ: بالتحريك» وهي قبيلة مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة تنسب إليهم 
الإبل المهريّة» تسكن اليمن» وبينه وبين عمان نحو شهر وكذلك بينه وبين حضرموت. 
ياقوت الحموي » معجم البلدان - مصدر سابق ‏ (ج0/ص 57 ۲). 

6 في (أ): بمن ذكرتاه» وفي (ب): لاثم ذكرتا)» وفي (ش): «بمن ذكرتا». 

(۷) وهي: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهاء يعبر إليها من آمل الشط » وبينها وبين جيحون 
يومان» وهى مدينة قديمة نزهة البساتين» وبينها وبين سمرقند سبعة أيام» وهى على أرض 
مستوية وبناؤها خشب مشبّك. انظر: ابن عبد الحق» عبد المؤمن بن عبد الحق »= 


o1 


كتاب السيّر 


Qe 


مق ري ان و ا ا 
والآخر ]/٠٠١[‏ بيان العرض 


قوله: (الحلوان“) اسم بلدٍ 
قوله ([العَلّْث]“) بسكون اللام قريةٌ موقوفةٌ على العلوية وهو أول 


ازاق 


ما] 


(۲) 


(€) 


69 


(۸) 


قوله: (عبادان) اسم قرية ليس وراءها قريةٌ» يقال في المثل [ليس 


('' وراء عبادان قرية » وَإِنّما يضرب [هذا]" المثل إذا وصّل الكلامٌ إلى 


ابن شمائل القطيعي البغدادي» الحنبلي » صفيّ الدين» مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع » دار الجيل» بيروت» طاء ج١؛‏ ص59١.‏ 

طواويس هي: من مدن بخارى » وهي مدينة عامرة لها سوق في وقت من السنة معلوم 
وء الاس راان من ينعم ارف ان NE‏ فيه لسعم بن عاط 
بن عبد المنعم الجميرى» الروض المعطار في خبر الأقطار (المحقق: إحسان عباس) ) 
د - بيروت طبع على مطابع دار السراج» ط؟ ) ص٠٠٠٤‏ . 

أَفََْةٌ: بفتح الهمزة› وسكون الفاء» والشين معجمة مفتوحة» ونون» وهاء: من قرى 
بخارى. ياقوت الحموي » معجم البلدان ‏ مصدر سابق ‏ (ج١/|ص١77).‏ 

سقط في (خ). 

حُلوان: بالضم ثم السكون» وهي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد» وقيل: 
إنها سميت بحلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة كان بعض الملوك أقطعه إياها فسميت 
به . ياقوت الحموي» معجم البلدان ‏ مصدر سابق ‏ (ج۲ /ص‌۲۹۰). 

العَلَْت: بفتح أوله» وسكون ثانيه» وآخره ثاء مثلثة» وهي قرية على دجلة بين عكبرا 
وسامزاء» وهي في أول العراق في شرقي دجلة. ياقوت الحموي» معجم البلدان ‏ مصدر 
سابق - (ج٤‏ /ص .)١50‏ 

في (): «العلت». 

سقط من: (أ). 

سقط في (خ). 


E‏ النياط عن ذلك + فقال السو ما نور OE‏ قري" 

قوله: (يجوز بيعهم) تفسير قوله مملوكة. 

ا 4 2 ل 5 د 

[قرلة (و]7 أرفن السّواد مملركة) وأرض, العزت: تكون مخلوكة 
أيضاًء لأن فى ارش العرب الغالب عدم الملك لأتهم يسكتون. في البرئة) 
فأمًا أرض العراق فالغالب في [أرضهم]”" الملك» فلهذا قال مملوكة› 
ونما سمي أرض العراق سواداً لكثرة اوغ لان | أن 
الا شار لاکره ثري واا فا 

E E OO قزمي ال‎ E OEE 

قوله: (بحَيّزها) أي: بقربها أي إذا [كان] ٠‏ بقربها أرضصُ خراجية 
تكو ارف را روات | كاوق |" صقرن کون عر : 

وأا البَصَرَة“ جواب سؤالٍ يرد على أبي يوسف» فإن البصرة عنده 
عشرية وبحيزها أرضرٌ خراجيةٌ وإنّما صارت عشريةً بإجماع الصحابة» وعند 
محمظٍ المعتبر الماء إن سقيت بماء الخراج فهي خراجيةٌ وإن سقيت بماء 


0(7 مق 

(۲) في (ش): «أراضيهم». 

(۳) في (ب): «زرعه)» ش: ازروعها». 

. في (ش): «وأشجارها»‎ )٤( 

(o)‏ في (ب): «البعيد). 

)3( في (ش): «كانت»). 

)۷( في (ب): «کان). 

(۸) البصرة: بالعراق» وهي كانت قبة الإسلام» ومقر أهله» بنيت في خلافة عمر وه سنة أربع 
عشرة واختط عتبة بن غزوان المنازل بها وبنى مسجداً من قصب. الحميري » الروض 
المعطار في خبر الأقطار - مصدر سابق ‏ ص١١٠‏ . 


off 


كتاب السيّر 
E OE‏ 
[العشر] تكون عشرية . 
الخراج مؤنة فيه معنى العقوبة» والعشن مؤنة فيه معنى العبادة» ولهذا 
لا يجب على الكافر» [والكافر ليس من أهل العبادة البتة]("» فالمسلم إذا 
اشترى أرضاً خراجية تكون خراجية بالإجماع ؛ لأن المسلم أهلٌ أن يتحمّل 
المؤنة والعقوبة» فأمّا إذا اشترى الذمي أرضًا عشرية يضعف عند أبي 
يوسف وعند محمد كما كان؛ لأن الذمى ليس [من أهل العشر]”" ابتداء 
ولكن أهل حالة البقاء» وعند أبى حنيفة يكون خراجياً. 


قوله: (نهر الملك) هو على طريق الكوفة من بغداد» وهو يُسقى من 

الفرات» فلو رُوي يسقي بفتح الياء [معناه]“ يأخذ الماء من الفرات ثم 
(or «‏ : إل 1 0 . 

[يسقي] من ماء هذا النهر الأراضي » فلو روي [05٠/ب]‏ [على] '' فعل 
ما لم يُسَمَّ فاعله يكون معناه يؤخذ هذا النهر من الفرات أي مادته [م 1 
الفرات اوک ماؤه من الفرات » [َوسَمي ]| جزيرة العرب؛ أنه بين 
الفرات ودجلة وبين بحر حبشة . 
)00 في (أ): اعشرية) . 
20 سقط في (خ» ب» ش). 
(۳) في (خ» ب» ش): بأهل للعشر. 
)٤(‏ في (ب): («معناها). 
)٥(‏ في (): (ايستقي». 
0( في (ب): «فعلى»)» وفي (ش): (امرفوع» . 
(۷) سقط في (خ» ب» ش). 
)۸^( في (ش): ((فیکون)» . 
(4) في (ب): (اويسمى) . 


orf 


كتاب السيّر 
مي لس 
قوله: (يَرْدجَرْد) اسم ملك من المجوس› وهو آخر ملوك ا 
ا وأعطي الملك وهو كان ستة عشر سنةً. 


قوله: (الجريب) ستون ذراعاً بذراع الملك» وذراع الملك ثمانية 
وعشرون أصبعاء فيكون سبعة قبضات كل قبضة [أربعة]7" أصابع» فإذا 
ضرب السّبعة في أربعة يصير ثمانية وعشرين . 

52 1 5 8 5 

قوله (ودرهم) معطوفٌ على المفسر وهو القفيز'" لا على التفسير 
وهو الصاع ؛ لأن الصاع ليس بدرهم. 

قوله: (الكزم“ المُتّصل) أي: المُتّصل بعضها ببعض» بأن لم يكن 
1 غصنُ في موضع وء غص في موضع آخر. 

قوله: ( بحسب الطاة قة) [ذكر] [في شرح الطحاوي]” ' قفيزها» من 
الذي زع في الأرضن إن کان اة يؤخذ القفيز من الحنطة» وإن كان ما 
يُزرع شعيراً يؤخذ الشعير» وقيل يُوخذ القفيز من الحنطة سواء كان المزروع 
حنطة [أم ل[ والمذكور في شرح الطحاوي اوق للقياس . 


قوله: (ما يوضع) من مؤنة الأرض [سواءٌ كان] وضع عمر أو غير عمر. 


)00 في (أ): «قتلى) . 

(۲) في (ب): (أربع». 

(۳) القفيز الهاشمي هو الصاع . المطرزي» المغرب - مصدر سابق - ص١۸٠٠‏ 

. الكرم هو شجر العنب» انظر: ابن دريد» جمهرة اللغة  مصدر سابق - ج۲ »›» ص۷۹۸‎ )٤( 
سقط في (خ).‎ )6( 

0( في (ب): «الشرح). 

(۷) في (ش): «أو غيرها». 

)۸( في (ب): لاسوى). 


oo 


کتاب السير 


I 5‏ 
قوله: (نقصهم)"" التّقص متعدٍ ‏ [كم كردن -» والنقصان] - كم 


شدن . 


قوله: (أو اضْطَلَّم) أي: استأصله من صَلَمْ أنفه إذا استأصله» - أزين 
بر كندن 0 وذكر في شرح الطحاوي إن کان الخارج مثل اج يؤخذ 
نصف مراع و وإن كان 0 1 يؤخذ کک المؤنة الغقل › 


قوله: (فيضع على [ظاهر]”" الغناء) وهو الذي يملك زائدًا على عشرة 
آلاف [درهم]!؟' وعلى المتوسط هو الذي يملك الزائد على المائتين. 

قوله: (وعلى [المُعْتمل]””) الذي لا يملك الشَّيء أصلاً أو يملك 
1 0( 
أقل من [المائتين] .٠'‏ 

قوله: (وعبدة الأوثان من العجم) فقوله من العجم إن كان مرتبطاً بعبدة 
الأوثان [يجوز وضع الجزية [۲۱۰/] على | المجوس ا العرب والعجم , 
وإن کان ا بعبدة الأوثان]”” 9 والمجوس j‏ يجور 6 الوضء”"") على 


00 في (ب): (نقص) » وبعده في (ش): (الإمام) . 
(۲) سقط من: (ش). 

(۳) في (خ» ب» ش): الظاهر. 

)٤(‏ زيادة من (خ). 

(5) في (خ): المعتمد. 

(5) في (ش): «مائتين». 

(۷) في (ب» ش): «(مجوس». 

(۸) سقط في (خ). 

(9) في (أ): «یکون». 

)9١(‏ زاد في (أ): جائزاً. 


o۳٦ 


كتاب السيّر 


هم ھم 


[المجوس]" العرب» قيل لا يتحقق المجوس من العرب بل المجوس من 
العجم» فأهل الكتاب يتناول العرب والعجم» وفي المجوس اختلفت 
الرواية قيل المجوس من العجم وقيل مطلقاً» فيتناول لفظ المجوس على 
هذه الرواية العرب والعجم ولا يوضع على عبدة الأوثان من العرب؛ لأن 
كفرهم أقبح ككفر المرتد لأن القرآن [بلغة العرب]”" ومع ذلك أنكروه» 
ولا يوضع على الرُهبان الذين ل بخالطون وأ ا" الرهبان الذين يخالطون 
فإنّهم يُقتلون ؛ لأنَهم يَعلمون الک ولا على المرأة والأعين» لأن الجزية 
بدل القتل [أ أو التّصِرة فلا يجب القتل ولا التصرة(“ اغا الآن 
نفس الكفر غير موجب للقتل بل الكفر المحارب ولا محاربة في هؤلاء. 


قوله: (ولا يجوز إحداث بيعَة) ؛ لأته يكون نوع تصرف على المسلمين . 

قوله: (بالزي) أصله زيي فأدغم الياء [في الياء]“ [والزي]“ 
يستعمل في اللباس. 

قوله: (وَسُرُوجهم) يكون سرجاً على هيئة الأكف» يعني - بالآن 


)١(‏ في (بء ش): «(مجوس». 
)۲( في (ش): «نزل بلغتهم» . 
(۴) زيادة من (خ). 

)٤(‏ في (ب): «و). 

)€ ف (ب): «النصر). 

(5) زيادة من (خ). 

(۷( في (ش): (بالياء» . 

)۸( في (خ» أ): والري. 


كتاب السيّر 
فر للم [تتقضن] !© عمد لان القضن نكرت بالخانة) وه 
الأشياء أي: الرّنا والسّب على التي ## يدل على الكفر ولا يدل على 
الخيانة فلا ينقض [لعدم ما يناقضه](" . 


قوله: ([ولا شيء على القاتل) فإن قيل يُشكل [فيما]”" إذا قتل من 
عليه القصاص قبل [القضاء]”*) بالل | القصاض ولا كرد حل 
ذمه [للوليع] شبهةٌ » قلنا إِنَّ دم من عليه القصاص مباحٌ في عن الور غير 
مباح في غير الول | فآما 8 المرتدٌ حلال مباح في حن الكل فلا شيء 

DS 

[بقتله]”" [ولا] يكون حل دمه [للولع]“ شبهةٌ في غير الولي؛ لأنَّ 
الدّم ليس بمالٍ فلا يكون للولي ملكاً من كلّ وجه فلا يكون شبهةً. 

قوله: علامةً كالزنار وهو منطقة يتخذ من الإبريسم [والكستجات]» 
[والكستجات]7”" جمع كستجة وهو خيط غليظ بقدر الوصبع من الصوف› 


)0( في (ب): (ينتقص) . 

(۲) سقط من: (ب). 

(69 في (أ): (بما) . 

(4:) في (أ): القصاص. 

)٥(‏ سقط من: (ب). 

69 في (خ): حل ذمة للمولى. وفي (ب): «الولي»). 
)۷( في (ش): «قتله» . 

)۸( في (ب» ش): (فلا). 

49 في (ب): «الولي». 

)٠١(‏ بعده في (ش): «حق». 

20120 في (ش): «والكستيجات»). 

() زيادة من (خ)» وسقط من: (ش). 


o۸ 


كتاب السيّر 
و 
ويمنعون [من]”" لباس أهل العلم والزُهد والشرف فإِنّهم [١٠/ب]‏ لو لبسوا 
لباس أهل العلم يكرمون [للباس]”" إذا لم [يعلموا]”" أته ذميٌ» والذمي 
ليس بهل للإكرام . 


قوله: (عَتَقَ مُدَبّرُوه) اعتباراً بالموت الحقيقي . 


قوله: (بنو تغلب) صح بفتح اللام ؛ لاه من [تغييزات 2 اة 
EE 222 he‏ ا n‏ 0 5 
يقال تغلبي بفتح اللام هم قوم قالوا لعمرّ: نحن نانف [بقول] ‏ الجزية 
فقال: عمر هذه جزيةٌ سمّوها ما شئتم؛ لأن في زعم الآخذ الجزية [لا 
جرم]”' فيصرف إلى مصارف [الجزية]”" وهم المقاتلة » وفي حى المأخوذ 
فك الدكاةه: [والدعاة |" ا غل ول جت غل الصو ا ج 
من المرأة ولا يؤخذ من الصبي. 

قوله: (وما جَباه) الجباية [الجمع] . 

قوله: (النّغر) الموضع الذي يُخاف منه العدوٌ. 


)١(‏ في (ش): «عن). 

(0) في (أ): «اللباس». 

(۳) في (آ): «ايعلم). 

€3 في (ش): اتغيرات»). 

(0) سقط من: (ش). 

() في (خ): لا جز. 

(۷) بعده في (ب): «أهل الجزية»). 
(۸) زيادة من (خ). 

(4 ايقل فى رع 


o۳۹ 


كتاب السيّر 

قوله: (القَنْطّرة) أي: المركب بأن كانت الخشبة منصوبة على الماء 
وعلى الأرض» فأمّا [الجسر]" غير مركب بأن جمع السفن على الماء 
الكثير ثم يخرب بعد المرور كما هو المعتاد [في بغداد]”". 

قوله: (ويُدفع منه أرزاق المُقاتلة)؛ لأن الجزية بدل عن القتل والقتل 
من المُقاتلة يكون» فيكون في بدل القتل لهم حى . 

قوله: (وما لَزِمَه من الدّيون حال الرّدة) موقوفٌ» ولا يقال كيف يجب 
الديق قلنا تمكن أن بجت الأركن أو انبتهلك أموال الئاس فجب نما 
اكتسبه في [حا0] الدّدة» فاا بيعه وتصرفاته [موقووة](4). 


قوله: (فإن أَسْلَم) هذه الفاء فاء التفسير؛ لأنَّ حاله مراعاً أي: 

معو 58 م6 .۶ و E‏ 

موفوف » أ فتفسير حاله اقول" ( فإن أسلم فهو صحيح عفوده» وإن قتل أو 
مات د بطلت عقوده. 


ge. هلام‎ 


(1) في (خ): وماء الجسر. 
(۲) سقط من: (أ). 

(۳( في (ش): «حالة). 
)€3 في (ش): ((موقوف) . 
(٥)‏ في (ش): «لقوله» . 


0۰ 


كتاب البغاة 


مناسبة هذا الباب بياب الحيق 9 الكافر معاد لا من حيث العقيدة 
والمعاملة» فأمًا الباغي [فمعاد]”"' لنا من حيث المعاملة لا من [حيث]”") 
الاعتقاد ؛ لأن الباغي مسل [فيكون 2 تائيه ا ا 


| البغي: [الظلم]“» ثم [صار]"“ عبارة عن ظلم خاص [وهو]”" 
الظلم على الإمام الك ا من العموم اف الخفيوس.: 


00 1 
بغاةٌ جمع باغ كقضاة جمع قاض وغزاةٍ جمع غاز [ورعاة]"“ جمع 
[راع]”” 1 ون هذا الجمع خو ضا في الفعل الناقص » ولا يجي ء 
الجمع على هذا]"" الوزن في غير الناقص . 


قوله: (دعاهم إلى العَؤْد) ]/٠٠١[‏ رُوي أن علياً وه أنفذ ابن عباس 


( في (أ): «معاد). 

(۲) سقط من: (ش). 
(۳) في (أ): «فتكون»). 
)٤(‏ زيادة من (خ). 

(٥)‏ في (ب): «والظلم». 
() زيادة من (خ). 

(۷) في (أ): وهذا. 

)۸( 8 (ب): «غازي). 
(4) في (ب» ش): «ودعاة»). 
(0۰) في (ب» ش): «داع» . 
)۱١(‏ سقط من: (أ). 


كتاب البغاة 


۴ سو (0() ا 5 5 
إلى أهل [حَروراء] ‏ " فناظر معهم » هم قومٌ من الخوارج . 
قوله: (الفئة) الجماعة المُنقطعة [عن]”" غيرهاء فلو كان لهم جماعةٌ 


ع )€( 0 Ee‏ 
أجهز [على]“ جريحهم حتى لا [يصلوا]”*' إلى تلك الجماعة [فتقع]0) 
الفتنة بعد ذلك» الإجهاز [الإسراع]”" في كلام محمد يهلم عبارةٌ عن 


[إتمام] “ القتل . 


[قوله] (ولا يبدأ الإمام بقتالهم) ؛ لذن البغاة مسلمون فقتل المسلم 
حرام في الحديث (من رد [لي]”'" آبقاً سميته في الملكوت الأعلى 
جهبذا) "””7‏ بنذار -» عُلم أن القتل حرام؛ أنه وعد [لردٌ]”"" الكافر 
على الإيمان عذة ) فالمراد من لاف الكاف ۶ . 


)١(‏ وهم طائفة من الخوارج ينسبون إلى حروراء قرية قريبة من الكوفة. انظر: الشهرستاني» 
الملل والنحل» ج١»‏ ص60١١ ٠‏ 

(0) في (ب): «حرورً) » وفي (أ): «حروري». 

(۳( في (ب): (امن) . 

)٤(‏ زيادة من (خ). 

)0( في (ب): «يصل)». 

0( في (ش): (افيقع) . 

(۷( ف (ب» ش): (الوشراع». 

(۸) في (ب» ش): «تمام». 

(9) سقط في (خ). 

[ 639 في (ب): «إلى». 

)١١(‏ هذا الحديث من الإسرائيليات مما يرويه داوود 84# عن ربه» انظر: الغزالي» أبو حامد محمد 
بن محمد الغزالي الطوسي › إحياء علوم الدين» دار المعرفة ‏ بيروت» ج١؛»‏ ص٠٠‏ . 

02 بعده في (ش): اليعني) . 

(1) في (أ): «برداء وفي (ش): «لراد). 

)۱٤(‏ بعده في (ب): «والله أعلم». 


كتاب الحَظْر والح 
مناسبة هذا الباب بباب البُغاة لما أخذوا. الغنيمةٌ فيحتاجون إلى عِلَْم 
)0 )۲( 
[ما باح وإلى علہ]" ما لا ل EE‏ 
يباح . 
اختلف المشايحٌ في لقب هذا الباب بعضهم قال: كتاب الحظر 


والإباحة» وبعضهم قال: كتاب ا وبعضهم قال: كتاب 
| الاتحيان ]01[ إنماا شك اها لأن مال هذا الاب ا ع 
دلائل [خفية]“› e‏ الاستحسان [والأحتؤن |" واد واا سيان 


ما [يشبت | بدليلٍ جي أو نقول يمكن أنه سمي كتاب الاستحسان 
لإحسان المسائل وإتقان الدلائل . 


قال زولا I‏ شد ) a a‏ وإرادة الك بلالا 
ينحصر في التَّوسد والحكم في المِرْقَقَة والسّيْر كذلك» وإتما خصّ التوسد 


)١(‏ سقط في (خ). 

(۲) في (أ): قد ذكر. 

(۳( بعده في ( ب » ش): «الاستحسان»). 
€3 في (خ): ((خفيفة) . 

.)( سقط من:‎ )٥( 

)٦(‏ سقط من: (ب). 


(۷) فى (بء» ش): (ثبت». 


كتاب الحظر والإباحة 


باعتبار كثرة الاستعمال فى التوسد. 

قوله: ([و] "قال أبو يوسف ومحمد)» قال الفقيه أبو الليث وفي 

. ۶ جع ع 8 ع (r)...‏ 

قوله: (ولا بأس بلبس المُلْحه7")» اللحام ‏ جامه رابيوز در يافتن -» 
يقال في المّثل ألم ما أَسْدَيْتَ أي: أتمم ذلك الأمر الذي شرعت» يُضرب 
المثل لأجل الإتمام بعد الشروع في الأمر. 

قوله: (حَرَا) الحَرّ [هي]” اسم الذابة ثم سمي الوب [المتخذ]00) 
من وَبْرهِ خزاء بالفارسية ‏ يشم جانوردرباي -. 

- 5 2 7 Me 56 5 

[قوله]: (ولحْمَنّه قطن)؛ لأن الوب يتم باللحمة فيكون أصلاًء 
ولا کون السذاء رسا : 

قوله: (إلا الخاتم) [وهذا]”" الاستئناء ينصرف إلى الفضّةء فإنَّه 


)١(‏ سقط من: (ب). 

(۲) قال صاحب الهداية لا بأس بالتوسد بالحرير عند أبي حنيفة» ويكره عند أبي يوسف 
ومحمد» وقال أبو الليث فى عيون المسائل لا بأس بالتوسد بالحرير عند أبى يوسف» 
انظر: المرغيناني » الات مدر سابق ‏ (ج7"57/54) 2 وانظر أبو الليث» رن المسائل 
- مصدر سابق ‏ (ج۳۸۳/۱). 


(۳( الْمُلْحَمُ مِنْ لناب ما سَدَاهُ يريسم مته َيْرُ ريسم . المطرزي» المغرب - مصدر سابق 
- ص٣٤٤‏ . 


)٤(‏ سقط من: (ش). 
(o)‏ في (ب): «(المتخذة) . 
)٩(‏ سقط في (خ). 

(۷) في (أ): وهو. 


كتاب الحظر والإباحة 
~E:‏ 000 سه 


لا يحل الخاتم من الذهب. 


قوله: (من الفضّة) مرتبط بقوله: (إلا الخاتم وبحلية السيف والمنطقة). 


و (ولا بأس بلبس الدّيباج في الحرب)؛ [١٠٠/ب]‏ لأته أَهْيَبٌ في 


قوله: (ويُكره أن يبس الصّبي) الوب [الإبريسم]”"”" هذا مجهول 
يبس لا مجهول يَلْبَس؛ لأنَّه تعدّى إلى مفعولين وهو الوب والصبي» 
[أقيم]”" الصّبي مقام الفاعل» وإنَّما يُكره ذلك وقد حرم التي 8# على 
الذ كوا يقولهة:( [جزاء |(" على كوو أبن )!لا فكرق الوه مقاط زإن كان 
الصبي غير مخاطب بالأحكام. 


قوله: (ولا بأس باستعمال آنية الرّجاج) ؛ أن المحرَّمَ اا وال 


والإبريسم وما عداه تكره إذا كان فيه تجمّل مثل الذهب والفضة والبلور 
[كونه ا هن افا :رق شرم الطشاوق يجوز ارت فا 


 ركفلا الابريسم: هو أحسن الحرير. سعدي أبو حبيب» القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء دار‎ )١( 
. ١١ص/ دمشق » ط۲‎ 

)۲( في (أ): «الإبريسيم). 

(۳) سقط من (خ). 

)٤(‏ سقط من: (آ)» وفي (ش): هذان حرامان. 

)٥(‏ البخاري» صحيح البخاري ‏ مصدر سابق ‏ ج۷» ص۷۷» رقم 20477 بلفظ (لا تلبسوا 
الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة › ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم 
في الدنيا ولنا في الآخرة). 

0( في (أ): (لونه) . 

(۷) في (خ): كونه مثل الملحم. 


00 


كتاب الحظر والإباحة 


سوى الذّهب والفضة من آنية الصّفْر والحديد. 


قوله: (ويجوز الشرب في الإناء المُفصّض) إذا لم يكن كَمُهُ على 

الفضّة عند أبي حنيفة ك» وعلى هذا [الخلاف](" المُدَهّن جمع مداهن 

- جاي دوغن -» والمجامر جمع مجمر ‏ بوي سوز -») [والرٌكاب 
OD‏ 

واللجام] والثخر - باردوم -. 


قوله: ([و] نکره التعْشير“) هوب ردا ت كان كرون ده الما 
تكزه التعشير باق اتن مشود تبقولة: |[ ج دوا لاحن لكك 
وَإتما قال درا لأنه لو أعرت بكرن فهك القزاءة الأشرى 00 كما :فى 
قوله تعالى: لما صَبَرُوأُ* [السجدة: 4؟] يجوز التشديد وبدون التشديد 
(0)م )ر. ١ه‏ . د 5 
وبكسر اللام» [و] ”قوله: (فتبينوا) [الحجرات: ]٦‏ وقرئ (فتبتوا) ؛ 
ت ع 1 ى (4) 32 

وجوّزوا المتأخرون [التعشير] ‏ والنقط . 

)غ0( في (ب): (خلاف) . 

(۲( في (ش): «اللجام والركاب». 

(۳) سقط من: (ش). 

€3 التعشير: هو وضع علامات بين كل عشر آيات من المصحف . 

(5) ليس في (خ» ب). 

0( الطبراني » المعجم الكبير - مصدر سابق - ج٩‏ » ص۳٥۳‏ › رقم ۳ ۷ » ونصه: «جَردُوا 
القرآن لا لبوا به مَا لَيْسَ مِنْهُ)» وانظر: ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني » موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر» مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع » الرياض» ط۲ › ج١:‏ ص۷٤‏ » وقال ابن حجر: حديث حسن موقوف . 

(۷) بعده في (ش): «نظيره». 

(۸) سقط من: (ش). 

(9) سقط من: (ب). 


05 
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5 5 ( NE 

قوله: ([زخرفته])' 2 [و]” ا - ارايش -» قيل تزيين المساجد 

من أشراط السّاعة» قلنا إذا لم يُصَلَّ فيها بعد التّبين يكون من أشراط 
اماف ناكا قا لديا دنا ود لا ا 

قوله: (ويُكره استخدام الخَصِر) حَصَى يَخْصى خصاء. إِنَّما يُكره؛ 
2 + ا 8 2 اس 5 ص و ص 2-07 مساح 
لان فيه تغيير خلق الله وهو منهي بقوله تعالى #َليَْرَزَتَ حا له 
[النساء: 119] © فأمًا في الحيوانات غير مكروه؛ لان فيه تطييب الحم ا 
يكون قوياً بالإخصاء. 


قوله: (وإنّزاء [الحمير]”" على الخيل) الإنزاء بالفارسية ‏ برجهارنيدن -. 


قوله: (ويجوز [أن يقبل]7' قول العبد في الهديّة) بأن قال [بعث]“ 
مولاي هذه الهديّة» وفي الإذن أيضاً بُقبل“ بن قال أذن لي مولاي في 
التّجارة يجوز البيع والشَّراء منه» وكذلك الصّبِي إذا قال ذن لي ولي يُقبل 
منه» وكذلك الجارية [إذا قالت]" دفعني مولاي لك يصح قولها ويحل 
وطؤهاء إا .وهذا “مق بات “المعاملات: فا [إذا]0© ايز بالحل 
والكدعة لا شل والقرق بين 'الساملاكه والديانات. [آن] 7" بالجنامللات 


دلق في (ب» ش): «زخرفه). 

(۲) سقط من: (ش). 

)۳( في (ب): «الحمر)» وفي (ش): «الحمار» . 
)٤(‏ زيادة من (خ). 

)2 في (ب): «بعت»). 

000 زاد في (أ): حتى يجوز معه المعاملة . 

(۷) في (أ): تقول. 

(۸) سقط في (خ). 

(9) في (ش): «لأن»). 


كتاب الحظر والإباحة 


تكون بينه وبين العباد» فأما الديانات تكون بينه وبين الله تعالى. 

قوله: (إلا لحاجة) بأن كان شاهداً يحتاج إلى أداء الشّهادة فينظر وإن 
خاف الشهوة وكذلك القاضي» [و]”"الذي يريد التروج ينظر وإن خاف 
الشهوة قال التَى 8# للمغيرة: (انظر فإنّهِ أحرى أن يؤدم بينكما)”" الأَدمُ 
- القت أفكندن -. 


قوله: (وينظر) أي: حل التّطر [لا أن المراد الو اننا يحل 
التّطر]”” إذا لم يكن له شهوةٌ فإذا كان له شهوةٌ لا [يحل]“ نظر الرجل [إلى 
ابعل ]"*" ونس البراء إلى الريك بوره عزن إن E‏ 
ولا يجوز أن بنظر الرّجَلٌ إلى غورة الرجل + [وكذلك] ©" لا تنظر المرأة إلى 
عورة المرأة» ولا ينظر الرّجل عورة امرأته ؛ لأنّه يورث التّسيانء رُوي عن 
عائشة چ (قبض رسول الله اة ما رأيت مأمنه وما رأى [مأمني] ٠)‏ 


(۱) سقط من: (ب). 

)۲( الحاكم» المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق ‏ ج۲ » ص۰۱۷۹ رقم ۲۹۹۷ › ووافقه 
الذهبي . 

(۳) سقط في (خ). 

(1). في (خ» ب» ش): يجوز. 

(0) سقط في (خ). 

0( بعده في (ش): (يحل). 

(۷) سقط من: (ش). 

(۸) في (أ): «كذلك). 

(9) في (ب): «مني». 

(۱۰) ابن ماجه» سنن ابن ماجه - مصدر سابق - جا“ 0 رقم ۲ بلفظ : (مَا 
قرت أو ا رايت رج وَسُولَ الله يكل قَط) » وقال الألباني: ضعيف 


0۸ 


كتاب الحظر والإباحة 
sd e‏ سمه 


أي: ما رأى عورتي [وقولها ما رأيت [مأمنه]'" أي:]" [ما]" رأيت 
غوويهة لا رقا إذا [عاف ]9 الذي عن ار نورت الان اهو آنه 
ما نظر إلى عورة نفسه كيف يحلق عانته » قلنا في الحديث لم يكن على بدن 
رسول الله كه شعدٌ يؤذيه فإذا كان كذلك لا يحتاج إلى حلق [العانة]“» 
في الحديث (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر”' ولا يتجرّدان تجرد العير)”") 
العير - خركوه -» رُوي [عن]” ابن عمر 85 أن التّظر حالة الجماع جائرٌ؛ 
0 الجماء”" . 


ف ولا بان بآن ب ای ل بان إذا آراد اشر فاا 
إذا لم يرد الشّراء لا يحل الم [بقوك]' تعالى #قل انميت يعْسّوا 
عن صر ويحَمَظوأ ترجه [النور: 0] وهو عامٌ يتناول الأمة والحرّة. 

قوله: (ويَعْزِل [عن]" آمته بدون إذنها) ؛ لاله لا حقّ لها [بطلب] ° 


)۱( في (ب): ((منه) . 

(۲) سقط من: (ش). 

(۳( في (ش): «وما». 

)٤(‏ فى (ب»› ش): «کان). 

)2( ف (ب): «عانته) . 

69 سن في (ش): «ما استطاع) . 

(۷) ابن ماجه » سنن ابن ماجه ‏ مصدر سابق ‏ ج١‏ » ص۱۸٩‏ » رقم ١147١‏ وقال الألباني: ضعيف . 
(۸) سقط من: (ب). 

(9) الزيلعي؛ نصب الراية ‏ مصدر سابق ‏ ج4 » ص48 7. 
)۱١(‏ سقط من: (أ). 

)001 ف (ب» ش): «لقوله). 

(۱۲) في (خ» بء ش): في . 

(۱۳) في (ش): «في طلب». 
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الوطء فيجوز العَزل بدون إذنهاء أمَا [في]7" الحرّة المقصود [منها]”) 
الرالد ا [الخقفة | + ولا عزل بدوة إذنها: 


۰. 066 (OF Ac و و‎ E 
قوله: (ومن احْتكر عَلة صَيْعَتهِ أو ما [جَله]“ من [بلدِ]”” آخر فليس‎ 
بمُحتكر) لا يقال من احْتَكر مع قوله فليس بمُحتکر تناقضٌ لو احتكر كيف‎ 
کون لس ك يها ا قلنا الما مق قولة الس بكر‎ 
[الاحتكارٌ]”'' [::اب] المذمومٌ» يعني لو احتكر ما جلب لا يكون ذلك‎ 
المحتكرٌ المذمومٌ في الحديث» [بقوله]”" © (الجالبُ مرزوقٌ والمحتكر‎ 
ملعونٌ)”" » وإلحاق اللعن دليلٌ على أن الاحتكار حراءٌ؛ فلو لم يكن حراماً‎ 
لا [تصحٌ]”" [اللعنة]”" في حقهء فأمًا إذا دخلت من الرَسَاتيق‎ 


اختلاف في كونه مُحتكراً مذموماً» الحَكرٌ حبس الطعام للغلاء. 


(۱) سقط في (خ). 

(۲) سقط من: (أ). 

(۳) في (خ): الحرمة. 

)€3 في (ش): «جلب» . 

(5) في (أ): موضع» وسقط من: (ب). 

69 في (): «المحتكر). 

(۷( في (ش): «لقوله). 

(۸) البيهقي» السنن الكبرى - مصدر سابق ‏ ج٦»‏ ص50 » رقم ١١٠١١‏ الدرامي» سنن 
الدرامي - مصدر سابق - ج۳» ص1507» رقم 270585 ابن حجرء التلخيص الحبير - 
مصدر سابق ‏ جلاء ص٥۰۳‏ رقم ۰۱٠١٩‏ وقال ابن حجر: سنده ضعيف. 

(9) بعده في (ش): «إلحاق». 

)١(‏ في (خ» بء ش): اللعن. 

)1١١(‏ وهي الموضع التي فيها زرع أو قرى أو بيوت مجتمعة» ومفردها رستاق» انظر: ابن 
منظور» لسان العرب ‏ مصدر سابق ‏ ج٠٠۰‏ ص١١٠١‏ . 


00۰ 


كتاب الحظر والإباحة 


قوله: (في أفوات الآدَِيّين والبهائم) في قول أبي حنيفة #» فا5ا 


7 


[في]"" قول أبي يوسف يتحمّق الاحتكار في اللياب والذهب والفضة 
أيضاً. ود الاحتكار عند البعض الشّهر وقيل اة ولا يكون محتكراً 


قوله: (ويكره بيع بع ن في أيام الفتنة) ؛ لأنّه يكون [في]'" تهييج 
الفتنة وهو حراءٌ» [لقوله]”" ع#: (الفتنة نائمةٌ لعن الله من [أظها] )۱ 

فأمّا [بيع |" العصير لا يأ لاله تخل فعل فاعل مخخار آي: يسور جيرا 
م1 فق الكمان فلا يكو ضاف إلى بائع العصير» فإن قيل في 
اللا اشا تجن فعل فاعلٍ [مختار] ينبغي أن لا يكون مكروهاً» قلنا 
نعم [إلا أن" الت تنشا من عبن اللاح» وني العصير لا نشا من عين 
افصو كل دما عار مرا فكرن تب اع أي | إلى اكا 
وأسرع إلى الفتنة فيكون مكروهاً. 


(۱) سقط في (خ» ب). 

(۲) زيادة من (ش). 

(۳( في (ب): «بقوله). 

)٤(‏ الرافعي» عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي القزويني» التدوين في 
أخبار قزوين (المحقق: عزيز الله العطاردي)» دار الكتب العلمية» ج۱» ص۲۹۱ » الألباني» 
سلسلة الاحاديث الضعيفة ‏ مصدر سابق ‏ ج۷» ص٥٠۲‏ » رقم * وقال عنه: منكر. 

. في (ب): «أيقضها)‎ )٥( 

(5) سقط في (خ). 

)۷( في (ب): «فالعلاج»»› وفي (ش): «فبالعلاج) . 

(۸) سقط في (خ» ب). 

(9) في (أ): لأن. 

)٠١(‏ في (ش): «إليها». 


00١ 


كتاب الوصايا 
مناسبة هذا الباب بباب الحَظر والإباحة [وهو أن الوصية لوارث باطلٌ 


ولغير الوارثِ صحيحٌ كرون اننا لبان لطر ١1لا‏ افده وا 
العامة وهو أن الوصية آخر [الأعمار]”" [إبقوله]”" ©: (إن الله تعالى 


ع 32 


تصدّق [عليكم]“ أي: تفضل عليكم بثلث أموالكم [في]“ آخر 
[أعماركم]”" زيادة على أعمالكم)”" » فإذا كان آخر [الأعمال فإراده]”") 


| جميع الاعات 0 


)١(‏ سقط في (خ). 

(۲) في (خء ش» ب): «الأعمال). 

(۳( في (ش): «لقوله»). 

)٤(‏ سقط من: (أ). 

)٥(‏ زيادة من (خ). 

)١(‏ في (ب): «أعمالكم». 

(۷) الدارقطني» سنن الدارقطني - مصدر سابق ‏ ج٥‏ » ص۳٠۲‏ › رقم 8 » بلفظ (إن الله 
يق قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة في 
أعمالكم)» ابن ماجه» سنن ابن ماجه ‏ مصدر سابق ‏ ج7» ص٤ ۰٩۰‏ رقم 2717/04 ابن 
حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني » بلوغ المرام من 
أدلة الأحكام» دار الفلق ‏ الرياض» طل/اء ج١»‏ ص784» رقم 417١‏ » وقال ابن حجر بعد 
ذكر الحديث: وكلها ضعيفة » لكن قد يقوى بعضها ببعض . والله أعلم. 

)۸( في (أ): (المعاملات فأتينا به) . 

(9) زيادة من (خ). 

)۱١(‏ زاد في (أ): يناسب. 


oo 


كتاب الوصايا 
الوصيّة اة اسمان في معنى المصدر» وَصَامًا جمع الوصيّة 
كالقضايا جمع القضيّة والرزايا جمع الرزيّة؛ الرزية: المصيبة» الوصيّة 
بالفارسية ب اندرر كردن 6 من وص الشىء بالسّىء إذا أوصله به » 
(De:‏ 0070 4 
كذلك”" يوصل [الموصي] ١‏ الموصي له بالورثة . 


قوله: (غير واجبة وهي E E‏ إِنّما قال [وهي 
[/1]"" قن فين الواح الس ننه يمك أن كرد مانا 


قوله: (ولا تجوز الوصيّة لوارثِ) أي: وارثٌ يرث من الموصي عند 
الف والمعتبر كونه وارثاً [أو]9 غير وارثِ وقت الموت لا وقت 


الوصیة حتى إذا [أوصى ٩]‏ 


الأ حي عند الموت تصحٌ 
58 2 5. آي( 0١0]‏ 
الابن تبطلٌ الوصيّة لأنّه وارثٌ عند الموت» فَعْلِم أن المعتبر كونه وارثاً أو 


() في (ب» ف): «الوصايا». 

(۲) بعده في (ب): «به كذلك»). 

(۳) سقط في (خ). 

2 زيادة من (خ). 

(0) سقط في (خ). 

(1) بعده في (ش): «لأن غير وارث أن يكون وارثا بعد الموت». 
(۷) في 0: (ايعني) . 

(۸) زاد في (أ): لآن غير وارث أن يكون وارثا بعد الموت. 

)0( في (ب): (وصى) . 

)١(‏ في (أ): «بعد). 


لابن الاخ ۳ اش ]۱ /[ الابنِ فالابن أو 
الوصيّة ؛ لأن ابن الأخ لا يرث عند الأخ وابن 


o00 


كتاب الوصايا 
غير وارثِ عند الموت» فأمًا إذا أوصى [للقاتل]" لا تصح أصلاًء 


[وعند]”") أي يوسف يجوز إذا [أجازه]”" الورثة . 


قوله: (ويجوز أن يوصي المسلمٌ [للكافر]“) هذا إذا لم يكن حربياً 
في دار الحرب» فأمّا في المُستأمّن يجوز في ظاهر الرواية صحّة الوصيّة 
على E‏ أن “لقا ساني Na E‏ 
[بالأخطار]”” وهو لا يجوز“ [لأنّه]”" يشبه القمارٌ إلا أنّه صمّ بالحديث 
ا ون ون الا ا ل ا ت أن عقن لر عفد 
مضافٌ ينبغي أن يكون القبول شرطاً في الحال كما في الإجارة» قلنا 
[في]“ الإجارة [الدار] ° أقيم مقامّ المنفعة فلا يكون العقد مضاقاء 
وههنا العقد مضافٌ ينبغي أن يكون القبول في الحال شرطاً لكن شرعيّة هذا 
الخد قاف الات نان أن :كو ا خر اول اها بلاق الفناس > 


(1) في (أ): القاتل. 

(۲) في (ب): (فعند». 

(0) في (خ): جاوزت» وفي (ب» ش): «أجازت»). 
)٤(‏ في (ب): «الكافر»» وفي (1): «والكافر) . 

(0) في (أ): «بالأخبار) . 

(1) زاد في (أ): لا التعليق. 

(۷) في (ب): «لا». 

)۸( في (ش): (فصحت) . 

(9) سقط في (خ). 

(۱۰) سقط من: (ب). 


000 


كتاب الوصايا 
[الورثة]”" بالشرع» فينبغي أن يوصي [بأقلّ]”" من الثُّلثْ ليكون موصلا 
لبر في حل الورثة بماله؛ لان [ماله] الثلث لثلث [لقول]“ التي لا 


ع8 


([الثلك](“ والثلث کثیں)“ أي: أوصى [بالثّلث]©. 


قوله:“ (في ملك وَرَنَه) أي: يدخل الموصّى به في مُلْك ورثة 
الموصّى [ه]" بدون القبول هذا استحسانٌ » والقياس أن لا يدخل بدون 
القبول» كالمشنري .إذا اشترى بشرط الخبار .قمات المشترئ + ولا نحل 
المبيع فى ملك ورثة المشتري بدون القبول» ولا يكون نظير ما إذا مات 
الموهوب له قبل القبول لا تدخل الهبة فى ملك وارث الموهوب له؛ لأن 
الهبة تحتاج إلى القبض وبدون القبض لا تدخل [الهبة]' في ملكه وإن 
قبل » لت أمّا الوصيّة تصحّ بدون القبض فجاز أن يثبت بدون القبول. 

قوله: (أخرجهم القاضي) يدل أن الوصيّة صحيحةٌ [فلو]"" كانت 
)000 في (ب): «الروثة») دون نقط. 
(۲( في (أ): «أقل». 
(۳) في (خ): مالية. 
€3 في (ب): (بقوله» . 
(5) سقط في (خ). 
030( البخاري » صحيح البخاري ‏ مصدر سابق ‏ ج٤‏ » ص۳ » رقم ۲۷٤۳‏ . 
77و03( في (ب): «بالثلث). 
)۸( بعده في (ش): (فيدخل) . 
(9) في (ب): (به). 
)۱١(‏ زيادة من (خ)» وسقط من: (ب» ش). 
)١(‏ سقط من: (ب» ش). 
(۱۲) في (أ): «ولو). 


6065 


كتاب الوصايا 


باطلةً لا يحتاج إلى الإخراج » [1:!ب] وفائدة صحَّة [الوصايا]'" إلى العبد 
أنه لو تصرّف العبد قبل الإخراج كمد تصرف » كذا ذكر في شرح الأقطع”". 

فاا إذا كان الكل صغازاً يجوز عند أبي حنيفة خلافاً لهماء [أما]0) 
إذا كان فيهم كبارٌ نما لا يصح الاق 4 لان اتر امالك 
والكبير”” مالك الموصى إليه فيؤدي إلى التّناقض» فأمًا إذا كان صغاراً فلا 
يكون للصغار [ولايةٌ]”" على العبد فلا يؤدي إلى التّناقض . 


قوله: (إلا في شراء الكفن) فإنّه [لو]”" لم [يتفرّد]“ أحد الوصيّين 
يلزم التأخير في أمر الميت فهذا لا يجوزء [لقوله [a‏ (ثلاث لا 
اة منها آم المت اكز :اذا باح مهما أن افراع القن 
لا يحتاج إلى الرأي» وقال أبو يوسف: يجوز انفراد أحد الوصيّين في 
ا 


)غ0( في (أ): «الوصاية» . 

(۲) هو شرح أبي ار اا سخ و غ و باوكا ملع« ا 

(۳) سقط في (خ)2 وفي (ش): «فإنه». 

€3 في (أ): «التناقض». 

(5) زاد في (خ): انشا 

() في (ب» ش): «الولاية). 

(۷) سقط في (خ). 

)۸( في (ش): «ينفرد) . 

(9) سقط في (خ» ب)» وفي (ش): «بقوله». 

6000 في (ب): «يؤخرون». 

)١١(‏ الترمذي» سنن الترمذي - مصدر سابق ٠ج۲‏ » ص۳۷۸» رقم 2٠١175‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث غریب » وما أرى إسناده بمتصل . 

02-0 الس رخسي » المبسوط ‏ مصدر سابق ‏ ج۲۸› ص١5 ٠‏ 


/باهه 


كتاب الوصايا 

قوله: ([فالتّلث](© بينهما نصفان) هذا بناءً على أن عند أبي حنيفة 
إذا بطل الاستحقاق بطل الضرب [أيضاً]”"» الضرب عبارةٌ عن الأخذ 
بقدر الاستحقاق » وعندهما لا يبطل الضرب ببطلان الاستحقاق» [فإذا]0) 
بطل استحقاق الموصّى له بالكل يكون الثلك بينهما [نصفان]» وعندهما 
الضرب لا يبطل فيقسم [الثلك](“ بينهما أرباعاً [اللاة] © لصاحب 
الموصى له بجميع الم والواحد للموصى له بالق ` 

قوله: (إلا في المُحاباة) صورته [بأن یکون] [له عبدان] قيمة 
أحدهما ألف [درهم]”'" ومائةٍ وقيمة الآخر ستمائة وباع كلّ واحدٍ بمائة 
تكون المُحاباة ألفاً وخمسمائة » ولا مال [له]''" غيره [فلم يجز الورئة](”© 
فل كان له ألقان وثمانماثة سوئ الحبدين يكون العيذان ييعهما ضمح 
فيجوز من كل واحدٍ الثلث . 
)0( في (ب): «والئلث». 
(۳) في (ش): «فأما إذا». 
)€3 في (ب): (نصفين) . 
(5) زيادة من (خ). 
)١(‏ سقط من: (ش). 
(۷)( بعده في (ش): «ثلاثة أسهم». 
(۸) سقط من: (أ). 
000 زيادة من (خ)2 وسقط من: (ب» ش). 
(0) زيادة من (خ). 
)0 في (ب» ش): «فلم) . 


0ه 


كتاب الوصايا 


ر ¢ ەر ع > 
وصورة السعاية: بان اعتق عبدين قيمة أحدهما الف وقيمة الآخر 


کي 


وصورة الدراهم المُرْسَلَة أي: [غير](" المعيّنة بأن أوصى لأحدهما 


وَالمَرقٌ لأبي حنيفة بين هذه الصّور النّلاث وبين الموصّى له بجميع 
المال» مع الموصّى له بالثلث لا يضرب الموصّى له بجميع المال [وهنا 
يقرت صانعت الكعير لان الوضكة بتجميع الال كما [وجد باطل] :> 
فنا هذه الوصايا يمكن أن يكون جائزاً عند ظهور مالٍ ]/۲۱٠٤[‏ آخر فيعتبر» 
فنا الموصّى له بجميع المال وإن ظهر له مال آخر لا [تصحٌ]”*' الوصيّة 
بجميع المال» كما إذا نذرت صوم يوم حيضها النَّذر باطلٌ» فأمًا إذا نذرت 
أن نض [يوم] غداً فحاضت الغد صح النّذْرء و" تقضي الصومٌ ؛ 
لأنّه صحّ في مخرجه . 

قوله: (إذا أوصى بنصيب ابنه باطلٌ)؛ لاله وصيةٌ بمال الغير» لأن 
نصيب الابن ثبت بكتاب الله تعالى فلا يكون للغير ولايةٌ أنْ يأخذ ذلك» 


)١(‏ زيادة من (خ). 

(؟) سقط في (خ). 

(۳( في (ش): (يوجد باطلا) . 
)€3 في (ب): اليصح) . 

(٥)‏ في (ب): ((يقوم). 

(؟) سقط في (خ» ب» ش). 
(۷) زاد في (لا). 


4 


كتاب الوصايا 
rT‏ 
فأمًا ا الابن جائ زه [لأن مثل لشي 00 فإذا كان له بن 
الكل او الا وسا 07 ت ا 00 5-7 
بدون الإجازة؛ لأنّه [لا]/ يمكن أخذ الكل لأنَّ الابن موجودٌ فبالضرورة 
تكوة: له |" الصف 


قوله: (وإن تق د 2 م حابى فهما سواء) ؛ لان المحاباة أولى باعتبار أنه 

ثبت في عقد المعاوضة لكنّه متأخدٌ والعتق مقدَّمٌ فيكونان [سوا]9"', 
وعندهما العتق [أقوى]" سواءٌ تقدّم أو [تأخّر]” ؛ لأنَّ العتق لا يقبل 
الفسخ أنه إزالة الملك والإزالة لا تقبل الفسخ لأنّه تلاشي» [والفسخ إِنّما 
يتحقق في الباقي في الزمان الثا: ٤‏ 0 


قوله: (فله أخس سهام الورثة) أي: أدنى سهام الورثة» فلو كان 
مسا لاسر 11 


(۱) سقط من: (أ). 

(۲) في (ش): «فقلنا». 

(۳) في (آ): جاوزوا» وفي (ش): «أجازا». 
(5) زيادة من (خ). 

(5) سقط في (خ» ب). 

(1) سقط في (خ). 

(۷) في (ش): «أولى». 

(۸) في (ب»› ش): «تۇخر». 

)4( زاد في حاشية ش: «لا في المتلاشي». 
)۱١(‏ سقط من: (ب). 

)١(‏ زاد في (أ): الغمن. 


0۰ 


dl‏ ال لان اسهم نلک |[ را به الشّدس ٍ كذا قاله 
افر ين [ ل0 والمراد من :الوركة الهلا بالسسنت :فان السب 


غارف [والغارمن] ”© لا ايعترا فيكؤن الفراد أذتى قصيب [نيف]" 
بالنّسب ولا يتناول الثّمن فإنّهِ بالسّبب» فإن قبل انااد ادش كرك 


يصح قوله [إلا أن يُنقص من السدس]*“» وفي نسخة'" إلا أن يزيدء 
فكوة العا ه طن مان لوحك أذ الرارك لق a‏ إلا أن يزيد 


)00 في (ب): (ايتم). 

(۲) زيادة من (خ). 

(۳) سقط من: (ب). 

)٤(‏ في وق سولهم و ال بو شل ان رة ن يزيل المازى الي أب 
الحسن» أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة» ولد بمرو (من بلاد 
خراسان) وانتقل إلى البصرة مع أبيه (سنة )١74‏ وأصله منهاء فأقام زمناء وعاد إلى مرو 
فولي قضاءهاء واتصل بالمأمون العباسي فأكرمه وقربه» وتوفي بمرو سنة ٠7‏ 7ه» من كتبه 
«الصفات»» في صفات الإنسان والبيوت والجبال والإبل والغدم والطير والكواكب 
والزروع » و«كتاب السلاح» و«المعاني» و«غريب الحديث» و«الأنواء». انظر: الزبيدي» 
محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج الزبيدي الأندلسي الإشبيلي» طبقات النحويين 
واللغويين المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف » ط؟» ج١»‏ ص٥٥‏ › وانظر: 
المزي » يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» أبو الحجاج » جمال الدين ابن الزكي أبي 
محمد المزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال المحقق: د. بشار عواد معروف » مؤسسة 
الرسالة» ط۱› ج79 » ص۳۷۹ . 

(0) سقط من: (أ). 

0( في (ب» ش): (يعتبر) . 

69 في (أ): «ابشبت») . 

(۸) سقط في (خ). 

(9) بعده في (ش): «أخرى». 


كتاب الوصايا 
على السدسء قلنا المراد من قوله سهمٌ أي: سهم كل فر لا [سهم]”" كل 
e E O O‏ ا 
[فريق] " بأن يصل لكل فريتي"" [السدس]”“ ويكون نصيب كلّ فردٍ أقل 
2 .و ت (o‏ وو 5 و 
من السدس [ فيد فيسمّم]” له السدس» وسهم فريق قد يكون نصيبهم السّدس 
إنْما هو في النّسب لا في الشبب» وإرادة الشدس [من] الهم قول 


شل 2 عرفهم [:١؟/ب]»‏ فأمًا في عرفا [يطلق [ [ا ا على 
[الجزء]" [فيقع]'" على شيء رأى الورثة المصلحة فيه. 


قول (قدّمت الفرائض) سواءٌ قَدّمها الموصِي أو أخرهاء إذا ذكرها 
أو ا ا فا ارش و ارسي داریا 
من الترجيح بالحال» والتّرجيح بالسّبق حال والفرائض راجح من حيث 
الات قلا بان إلى التحال لذن اتان لالات فترجيح الذات أولى من 


ترجيح حال الذات فلا يعتبر السّبق» قيل يقدم الحج على الفرائض9©" ؛ 


(۱) من: (). 

(۲) في: أ: «الفريق». 

(۳) زاد في (0: فرد. 

)٤(‏ في (أ): (سدس». 

(ه( في (ب): (افيتم). 

(5) في (أ): في . 

(۷) سقط في (خ» ب). 

)۸( في (ش): «السهم يطلق» . 
(4) في (ب): (الحبر) دون نقط . 
200 في (ب): ((ويقع» . 

)001:10 في (ب): (و). 

(۱۲( في (ش): «يقد» . 

(1) في (ش): «أولى». 

202:0 بعده في (ش): «البدني». 


كتاب الوصايا 
لان الحجّ مركبٌ من المال والبدن » وسائر الفرائضن مع البدن فقط فيكون 
قوی » والكفارة تقدّم على صدقة الفطر ؛ ل ا .]قفتت 8 بالكتاب 
وصدقة الفطر [ثبتت]”" بالسّنّة»ء وصدقة الفطر تقدّم على الأضحية؛ لأن 
الأضحية سَلَةَ عند البعض فتكون صدقة الفطر أقوى من الاأضحية. 
قوله: (حَجّةَ الإسلام) هذا إضافة الشَّيء إلى الشّرط ؛ لأنّ الإسلام 
شرط وجوب الحج لا السّبب» والسّبب البيت. 


قوله: (أحمّ) [عنه]”") أي: جعله حاجًا. 


قوله: (والمُكاتب)؛ لأنَّ المُكاتب عبد ما بقي [عليه] درهمٌ» فلا 
تصحٌ الوصيّة بالحجٌ . 

[قوله]7*»: (يجوز في الوصيّة الرُجوع) والدليل عليه أن [عبد 
الرجل]”") ابن لآخر فأوصى هذا الرجل العبّ [لأب]!" العبدّ فلا يعتق 


ألا بدو تبون ا العبد» عَلِم 3 الوصيّة قبل الرجوع حيث لا تتم 
بدون القبول» وقبوله بعد الموت. 


(۱) في (ب» ش): (ثبت». 
هع في (ب» ش): (ثبت). 
(۳) سقط في (خ» ب» ش). 
)٤(‏ سقط في (خ). 

(0) سقط من (أ). 

0( في (ش): «عبدًا لرجل). 
(۷) في (ب» ش): «لأبي». 


(۸) في (ب» ش): «أبي». 


كتاب الوصايا 


ليد ل 20 0 

[قوله]”" (أو قال أو فعل ما يدل على الرّجوع) يعني قال قولاً يدل 
على الرّجوع » بأن قال الموصي هذه الوصيّة بالمال» أو فعل فعلاً يدل على 
اليُجوع والفعل الذي يدل على الوّجوع وهو الفعل الذي ينقطع به حي 
المغصوب [منه]”" بأن كانت الموصّى به حنطة فطحنها أو غزلاً فنسجه أو 
عَرْصَةَ فبنى عليها أو باع الموصّى به ثم اشتراه» فأمًا إذا قال [أخرت]" لا 
يكرة ررغ ]ذا قال دوقت کر رخا 


قوله: (ومن جحد الوصيّة لم يكن رجوعا) عند محمدٍء وقال بعض 

المشارخ تكرت رجوعا عند أبن يونت هدا غد غ الحوضىئ :له فاا عند 
ا : (O‏ 
حضرته يكون رجوعا ". 


قوله: (بحجٌ من بلده) لا من الموضع [الذي] مات»› فعلى هذا 
]1/٠[‏ الخلاف إذا مات الحاجّ عن غيره يحج من البلد الذي أحجُوه لا من 
الموضع الذي مات » وقالا يحج عنه من حيث بلغ . 

قوله: (فهم الملاصقون) فال ید امسن أن يكون الملاصق 
وغيره ممن 0 مَحَلَة | الوصا ويجمعه مسجد المحلة» وهو قول 


أبي يوسف . 


)١(‏ سقط في (خ). 
(۲) في (ب): (به). 
(۳) في (ش): «أجرت». 
(4) زاد في (أ): بالإجماع. 
(5) زيادة من (خ). 
() في (خ): الموضع. 
0_5 


قزلفة لار «القارسية د كرا ويدؤات زنب [نإن ]*" ال عليه 
E 4 )(‏ 5 اح 1 1 
[لما] تزوّج صفية فأعتق كل ذي رحم منها”» فقالوا هم أصهار التبي 


قوله: (أقصى [أب له] في الإسلام) [وهو]” الأب الرابع والخامس» 
فكان في زمن التَبى ية أقصى الأب في الإسلام كان الأب الرابعٌ أو 
الخامسٌ » فأمًا في هذا 0 أقصى الأب في الإسلام أكثر من العشرة» 
فأريد الخامس أو الرابع ؛ لأنَّ حقيقة أقصى الأب في الإسلام متعذدٌ لأن 
الإسلام قد ظهر منذ سنين. 


قوله: (فله جميع ما بقي) ؛ لأن الأصل تنفيذ الوصية من الشّيء الذي 
أوصى [به]”" الموصي» فأما [في]“ اا .كود [ثلث كل]”” ثياب؛ 
لأنَّ التّفاوت 0 الثياب كني فيعتبر ثلث كل [ثوب]9" [[على هذا 
الأصل]”'"» فأمًا في الَتم لتّاوت قليلٌ فلا يؤخذ ثلث كل غ › 


€ في (أ): «قال» . 

(۲) سقطت من (خ). 

(۳) البخاري» صحيح البخاري ‏ مصدر سابق - ج٥‏ » ص۱۳۲» رقم ٤۲١١‏ . 
)٤(‏ في (ب): «الأب». 
(٥)‏ في (ب): «(کان) . 
)٦(‏ سقط في (خ» ب). 
(۷) سقط في (خ). 

(۸) سقط في (خ). 

(9) في (آ» بء خ): ثياب. 
)۱١(‏ سقط في (خ» ب). 
)١١(‏ سقط من: (ش). 


00 


6 كتاب الوصايا 5 
وعلى هذا الأصل الشيء [الذي]7" لا يُقسم بعضه ببعض كالدور والجواهر 
والرقيق عند أبي حنيفة يؤخذ من كل فردٍ ثلث" » قيل الأخذ من ثلث كلّ 
ثياب إذا كانت الثياب أجناساً مختلفة » فأمًا إذا [كانت]" جنساً واحداً بأن 
[كانت]”'' كرباس”” أو زندنيجيا”" يكون حكمه كحكم الدّراهم والعَّتم . 


قوله: (فتجوز الوصية 0 مد بأن جعل الحمل 
كان موحودا رفت ال 


ول (ضكة: اد وح الاسعناء) الآضل: "أن ما يون إا 
العقك عا کون تبعاً يصح استفناؤه» وبيع الحمل لا يجوز [فلا]) 
يصح [ استثناؤه]”١'‏ ' أيضاًء والوصيّة في الحمل تجوز فيص استثناؤه أيضاًء 
فاته لو صح إيراد العقد عليه يُعلم أنه يمكن أن يكون مقصوداً فإذا كان 


)١(‏ سقط من: (أ). 

(۲( بعده في (ش): «فأما في الغنم التفاوت قليلا فلا يؤخذ ثلث كل غنم». 

(۳( في (أ): «(کان) . 

)€3 في (أ): «كان) . 

() والكرباس كلمةٌ فارسيةٌ معربةٌ تعني الثوب الخشن» انظر: الفيومي» المصباج المنير - 
مصدر سابق ‏ ج۰۲ ص۲۹٥‏ . 

() الثيابٌ الزنذنيجيّة هي نوع من الثياب تنسب إلى قرية الزنديج في بخارى. انظر: الزبيدي» 
تاج العروس ‏ مصدر سابق ‏ ج٦‏ » ص٥۲‏ . 

(۷) في (ش): «أو). 

(۸) في (أ): وقيل. 

(9) فى (أ): «لا). 

02 في (ب): «استثناؤها» . 
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كتاب الوصايا 
مقصوداً صم الاستثناء» وما لا يصخّ مقصوداً لا يصح الاستثناء كالبناء تبعٌ 
فلا يصح استثناؤه. 


قوله: ([فولدت]7(") بعد موت الموصي)» إتما قيّد [موت]""ا 


الموصي لإشكال [١٠٠/ب]‏ يرد عليه وهو أنه يُفهم أنه يَملك بدون القبول 
بعد الموت» فأمًا حكم المسألة لا تفاوت أن الولد للموصي سواءً بعد 
الموت أو قبل موت الموصي › فن الولد بمنزلة الرّبح للمضاربة من حيث 
إلّه [يُصرف]'" الهلاك إلى الربح» كذلك الولد حقٌّ الموصي ينفذ وصاياه 
منه ويقضي ديونه» كما أن صرف الهلاك إلى الرّبح لحقٌّ رب المال» فإذا 
كان كذلك فقيّد بعد موت الموصى لإزالة تلك الشبهة [لا] لأجل تأثير 
في عازه الم له 

قوله: (بطلت الوصية) ؛ لاه لم يملك الموصّى له فيُملّك بعد موت 
التوضى > وهنا مات النوضتى له قل الك [فيطل ]61 


قوله: (لولد فلانِ) يستوي الذكر والأنثى؛ لأن اسم الولد يطلق 
عليهماء أنّا إذا قال لورثة فلان“ يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنّه جعل 
الوراثة علد لأنَّ الأصل أنَّ السََىء الحُشتق إذا جُعل علَةٌ يكون مأخذ الاشتقاق 


)۱( في (ب): «ولدت». 
(۲( في (ش): «(بموت»). 
(۳) في (): يضرب. 
)٤(‏ زيادة من (خ). 
(٥)‏ في (ب): «باطل»). 
)١(‏ زاد في (): لا. 


كتاب الوصايا 
ES E‏ لوجوب القطع» ا و 
فكذلك ههنا جعل الوراثة ة [علة غ والورائة ختلفة [ فتختاة 1 8 


قوله: (وعمرو ميث) ؛ لان استحقاق عمرو باعتبار المزاحمة » فإذا 
عمروٌ ميت يكون الكل لزن الما عن المزاحمة» فما في قوله: (بين زيدٍ 
وعمري) فهنا استحقاق عمرو باعبار كلمة بين فآن بين تقتضي القسمة بين 
ال فإذا زيدٌ ميت يكون [نصفه]”" لعمرو لا باعتبار المزاحمة 
[بخلاف [الأول]؛ لأنّ ثمّة باعتبار المزاحمة [فإذا الا الو اة 


سلم الكل للحي نظيره]7" . 
[كما]”" إذا قال ثلث مالي لزيدٍ وسكت تصحٌ ال فال 


ثلث مالي بين زيدٍ وسكت لا تصح الوصيّة ؛ لأنّ بين تقتضي الشَّيئينَ» فإذا 
كان في لزيد [التصف]” باعتبار المزاحمة فإذا [انعدمت]”'"2 المزاحمة 
يكون الكل لزيدِء شار قال ثلث [مالي]''" لفلانٍ وللجدار يكون 


)0( بعده في (ش): «ولكن مختلف الحصة لأن»). 
(۲) سقط في (خ» ب» ش). 
(۳( في (ب): «صفة»). 

)€3 في (ش): «الأولى». 
(4) في (أ): «فإن إزالة». 
() سقط في (خ» ب). 
)۷( في (ش): (ما). 

(۸) في (ش): «فإذا). 

(9) سقط من: (أ). 

630 في (ب): «اعدمت). 
)1١(‏ زيادة من (خ). 


0۸ 


E‏ مسي 

الكل لفلانِ لعدم استحقاق الجدار» ولو قال ثلث مالي بين فلانٍ وجدار 
يكون نصفه لفلانٍ [لا غیر]» لا تفاوت [بينهما]”" [أنّه]”" إذا مات 
المذكور أولاً وهو زيدٌ أو آخراً وهو عمرو فالتفاوت يظهر في 
[المسألتين]“ بكلمة بين واللام لا بموت المذكور ]/۲٠١[‏ أولاً وآخراًء 
ولهذا قال في المسألة الثانية فإذا زيدٌ ميت وفي المسألة الأولى [قال]“ 
فإذا عمردٌ ميت ليُعلم أنه لا تفاوت في موت المذكور أولاً أو آخراً. [والله 

أعلم بالصواب] . 


Ge: ce 


)۱( في (ب» ش): «و). 

)۲( في (ش): (بينما» . 

)۳( في (خ): يكون نصفه لفلان ولا تفاوت بين ما أنه. و(أنه) سقط من: (ب). 
)٤(‏ في (خ» ب» ش): مسألتين. 

() زيادة من (خ). 

)٩(‏ ليس في (خ» ب» ش). 


مناسبة [باب الفرائض](" بباب الوصايا أن الوصيّة تُصرف في حالة 
[مرض الموت]”"» و[الفرائض]”" حكم بعد الموت. 


الفرائض جمع: فريضة» الفريضة المقدّرة هذا خروجٌ من العموم إلى 
الخد 0 اء المقذرة ااا اا ی و ھی يقال 
للذي عَلِمَ عِلْمَ الفرائض رضي وَفَارِضِحْ وَرّاض لأجل المبالغة, 
[و]*“كَارضِيٌ نسبةٌ إلى علم الفرائض» كما يقال لان وتايرٌ أي: ذو لبن 
وذو تمرء [و]”“يقال للذي عَلِمَ عِلْمّ الحيض حيَاضٌ كذلك ههنا يقال 
فراضر”. 


قوله: الوراثة ميراث - يافتن -» وما ذكر في قوله ##: (فإنا معاشر 
الأنباء لا ت من الوراثة لا من التّوریٹث (وما تركناه E‏ وفئ 


(1) في (ب): «هذا الباب». 

(۲( في (ش): «المرض»). 

(۳( في (أ): «للفرائض». 

)٤(‏ سقط من: (ش). 

O. 6) 

(1) متفق عليه» البخاري» صحيح البخاري ‏ مصدر سابق ‏ ج٤‏ » ص٩۰۷‏ رقم 270915 مسلم» 
صحيح مسلم - مصدر سابق - ج۳» ص/17/1 »2 رقم ۷“ بلفظ: (لا نورث ما تركنا 
صدقة) . 


0۷۱ 


كتاب الفرائض 


الحديث (العلماء ورثة الأنبياء [و]”"ما ورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا 
العلم)”" ؛ لأن العلم بجميعه من الأنبياء.9) 

قوله: (وابنٌ الأخ) المراد أخ لأب 0 
[من]“ ذوي الأرحام» وعند الشافعى(“ 
والمصنف في بيان الأشخاص الذين أجمع على وراثته [بقوله]”" [المُجمع](" 
أي [المتفى ]© على .وراته. 


قوله: (وابن العم) أي: العم [لأب وآم أو لأب]” فإِنَّ ولد العم لأم 
يكون من ذوي الأرحام. 


قوله: (والمملوك) [أءِ 0 0 : لا 5 E‏ ا 


() سقط من: (ب» ش). 

(۲) ابن حنبل» مسند أحمد بن حنبل - مصدر سابق - ج77؛ ص 40 » رقم 271715 الترمذي , 
سنن الترمذي ‏ مصدر سابق - ج0» ص4٤‏ » رقم ۰۲۹۸۲ وقال الترمذي: وليس هو 
عندي بمتصل ٠‏ 

(۳) زاد في (أ): ل الأنبياء دفعوا مال الغير لوارثه التوريث هذا فأما ما تركوا مالا ولكن تركوا 
E‏ 

)٤(‏ زيادة من (خ)» وسقط من: (ب). 

)2 الماوردي » الحاوي الكبير - مصدر سابق - ج۰۸ ص۷۳ . 

0( في (ب): «بقول). 

(۷( في (أ): «أجمع». 

(۸) في (أ): متفق . 

(9) في (ب): «للأب والأم أو للأب». 

)٠١(‏ سقط من (أ). 

)01 في (أ): «أرث» . 

)١١(‏ في (أ): «للمملوك»). 


أ ل ب فإِنَ ابن الأخ لأم يكون 
له ا لذوي الأرحام» 


3 


"لاه 


الورث باعتبار التناصر ولا يتحقق التناصر بالمملوك . 


[قوله: زوا :زرك و و ولا 
51 قَّقَ]7" السا E‏ 


قوله: (وأهل الملّتين) [أي]“: المسلمٌ [ 0 فرء أما اليهودي 
يرث من [التُصرانيٌ. والتصرانة]° فق البو ايان الكفر كله 17 


2 د 
واحدة من حيث أنه كفد. 


قوله: (والقاتل) عمداً المراد من العمد [أي]”" مباشرة سواءٌ كان 
القتل [خطاً أو عمداً]) فاا لا بُحرّم [بالسشبیب]'" بأن حفر بثراً على 
قارعة الطريق فوقع مُورّث الحافر أو رش الماء في الطريق قَرَلَق مورّثه 
[؟ب] فمات؛ لأن الخرمان شيء [خطيك] 20 فلا ٠۵ً‏ أن يكون سببه 
عظيماً وهو القتل مباشرة» والقتل [یشترط ]' أن يكون بغير حقٌّ حتّی لو 


)١(‏ في (ش): «له». 

)۲( في (ب): «يحقق»). 

(۳) زيادة من (خ). 

)٤(‏ زيادة من (خ). 

(5) في (ش): «و). 

(7) في (ب» ش): «النصارى والنصارى». 
(۷) في (خ): والنصارى من اليهود» وفي (ب» ش): «اليهود»). 
(۸) سقط في (خ)» وفي (ش): «أن». 
(9) فى (ب): «عمدا أو خطا». 

620 في (ب): «بالنسب». 

)١١(‏ في (أ): «خطر». 

)١١(‏ زاد في (أ): من. 

(۱۳) في (ب» ش): «بشرط). 


كتاب الفرائض 9 

كان بحقٌ لا يُحِرّم بأن صال مورّثه عليه فقتله الوارث دفعاً [عن نفسه](2 لا 
حرم لان الحق [فئ]'“ يد الؤاركش > ضالت حملة كردن : 

مل ون “مرا : 1 م4 2 

قوله: (وإن سَفل) بفتح الفاء من السفول وهو ضد العلوء لا من 
السّفالة وهى الخساسة. 

قوله: (سنَّةٌ: التصف والرّبع والثّمن(") إذا ضعف الثُّمن يكون ربعاً» 
وإذا ضعف الرّبع يكون نصفاً» وكذلك من جانب التّصف إذا صف يكون 
[ربعاً]”'"» وإذا نْصِفّ الرُبع يكون ثمناًء وفي [الثلثين]”* والثلث والسّدس 
على التضعيف و[التنصيف]» وإذا صف الثُلئان يكون ثلثاً وإذا صف 
الك مكو سد وعم انه الفح | إذا :شيف ا وة 
ثلث وإذا ضعف الشّلث يكون ثلثان. 

قوله: (والثلثان) فرض كل اثنين الأصل أن [التصف]“ نصيب 
شخص واحدٍ فإذا كان شخصان يكون نصيبهما الثلثين [إلا] الزوج فإن 
نصيبه نصف ولا يكون ثلثين» فإن الرّوج لا يكون اثنين؛ لأن المرأة 


)١(‏ في (أ): لنفسه. 

(۲) زيادة من (خ). 

(۳( بعده في (ش): «إلى آخره». 

)٤(‏ سقط في (خ). 

)2( في (ب» ش): «الثلثان» . 

() في (): التضعيف . 

(۷) سقط من: (ش). 

)٨(‏ في (): النصيب » وبعده في (ش): (إذا كان». 
(9) في (ب): «لأن). 


oV 


2 كتاب الفرائض © 
الواضذة لا تر اهن :إلا إذا؛ [رجة| ‏ الدعوق فق :ال خضي كرت 
كلاهما زوجاً» بأن ماتت المرأة وادّعى شخصان آتها امرأته يحكم بالميراث 
لهجا کا كانت الل واخ “كوخ سا الصف .واا كانت 
[اثنتين]”" [يكون]”" نصيبهما |ثلثين]”؛. 


قوله: (ثلث ما بقي)؛ لأنّه [لو]“ أعطي ثلث الجميع يكون خلاف 
النص ؛ لأنَّ النّص يقتضي أن يكون نصيب الأم أقلّ من الأب لقوله تعالى: 
لوك ا لي وله 
الثلثان قوله 5 الل ڪَرمتَلُ حي انين 4 [النساء: ]١‏ فلو أعطي في 
هذه الصورة”) وهو زوج وأبوان أو زوجة وأبوان يكون [نصيبها]”" أكثر 
لأنَّ ثلث الجميع اثنان» [فلو أعطي لها ثلث الكل يبقى أربعة فيأخذ الزوج 
ثلاثة لان نصيبه النّصف والمسألة من ستة فإذا أعطي للأم الثلث وهو اثنان 
وقد أخذ الزوج [العلث]”" بقي للأب أقل]7" يكون للأب الواحد؛ لأن 


للق في (ب): «وجدت). 

(۲( في (ش): «اثنين) . 

(۳) زيادة من (خ). 

)€3 في (ب): «الثلثان» » وفي (ش): «الثلثين». 

(ه) سقط من (أ). ۰ 

(7) في (خ): الضرورة» وبعده في (ب» ش): «ثلث الكل يلزم أن يكون نصيب الأم أكثر من 
نصيب الاب). 

)۷( في (ب): (نصيبهما) . 

)۸( في (ب): «الثلاث». 

(9) سقط من: (ش). 


وه 


كتاب الفرائض 


8 و 
الزوج يأخذ النصف ولا يكون نصيب الأب أكثر فالنص يقتضي أن يكون له 
3 أكثرء [فيصحٌ](" قوله أنه لو أعطي [ثلث الكل لها]”" يلزم خلاف 
النَص»ء وعند ابن عباس”" [لها ثلث الكل]“ بإطلاق النّص وهو قوله 
تعالى: اه د الات [النساء: ]١١‏ 


قوله: رضن كل اثنين) وإنّما يصح فرض كلّ اثنين إذا كان الأولاد 
لأم أكثر من اثنين يكون نصيبهم أكثر من 2 ولیس كذلك ا 
نصيبهم | الغثلث 3 إن كان أكثر من اثنين › قلنا الكل مُفْحَمٌ معناه وا 
فصاعداً » أو المراد ولكل اثنين سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو أحدهما ذكه 
والآخر أنثى فص بلفظ الكل . 

قولهة والح الاد الد الصحيح لا القانيد: ]القاس 
الذي يكون بينه وبين الميت أنثى ) اة الفاسدة التي يكون بينها وبين 
الميت جد فاسدٌ و[هي]”'" أم أب الأم نظير جدَّة فاسدة وجد فاسد هذا. 


)0020( في (ش): (افصح) . 
(۲) في (ب): «لها ثلث الكل». 


(۳) أبي شيبة» مصنف أبي شيبة ‏ مصدر سابق ‏ ج1 » ص١5‏ 27 رقم .٠٠٠۵۸‏ 


)٤(‏ سقط من: (أ). 
)0( زاد في (أ): وليس كذلك بل نصيبهم أكثر من الغلث 
(1) سقط في (خ). 
(۷) سقط في (خ). 


(۸) سقط من: (ش). 
(9) سقط من: (ش). 
022 في (ب» ش): «وهو). 


كتاب الفرائض 


eg. 
قوله: ([الجدَّة])" المراد الجدَّة الصحيحة وهي أمٌ الاَم.‎ 


قوله: (وتسقط جميع الجدّات) أي : من طرف الام ومن طرف الأب 
[بالأم]» [والأبوبات" تسقط]“ بالأب وبالجد عند أبي حنيفة إلا أمُ 
الأب فإن إدلاء الأمّ لم يكن [بواسطة]”” الجدّ. 
قوله: (مع الولد) هذا للجدّ لا للجدّة فان نصيب الجدَّة السّدس سواءً 
dÊ df. r 0011 1‏ 
كان الولد موجوداً أو لم يكن [موجوداً]”"» فأمّا نصيب الجد السّدس مع 
الولد» وبدون الولد يكون عصبة. 
قوله: (بحذائهن) بأن ترك ابن البنت وبنت الابن يكون عصبة مع ابن 
البنت . 
قوله: (أو أسُفل) ابن بنت الابن وبنت الابن. 
قوله: (وأقرب العصبات) › الأقارب ثلاثة رحم» ونكاح , وولاء» 
3 5 2 : 0 .2 2 5 
والرحم على نوعين ۰ عصبه ودروا الارحام» عتم بيان دوي الارحام 
فشرع في بيان العصبات . 


E O E E aE : عصبة جمع‎ 


(۱) في (ب» ش): «والجدة». 

(۲) في (ب): «والأم). 

(۳) في (ب): «والأبوان»)» وهي الجدّة مجه الاين:: 
)٤(‏ في (ش): «وتسقط الأبويات». 

(5) في (ب): «بواسط». 

(1) سقط في (خ» ب» ش). 

(۷) في (ش): «وذو». 

)۸( في (): «الفرض». 


OoVV 


كتاب الفرائض 


ا مي 
[و]”" العاصب الشادٌ المتقوّي بالقرابة. 

قوله: (بنو الأب وهم الإخوة)» الإخوة بنو الأب لا محالة فلا حاجة 
إلى قوله وهم الإخوة» وههنا قال [لأب]("؛ [لأنَ]”" قوله بنو فلانٍ 
اول الك :الاي [فالأنشى]'*) تدخل بطريق التبعية في قوله أوصيت 
لبني فلانٍ» وههنا المراد الذكور aE)‏ لا الأنثى [۲۱۷/ب]» 
ا ل اا 

قوله: (لبني الابن وآخواتهم) ذكر صريحاً بعدما ھم هذا من قوله إلا 


آذ تكرت ن غلذة ق فإن م دات الْعْضت الذكر ضرا بغد:منا 
فهم من حيث الدّلالة0. 


قوله: (ومن ترك ابني عم أحدهما أ لأم) أصل المسألة من سنّة 
وتصحيحها من اثني عشر؛ أن الأخ لام مالسد إذا كان واخدا: 
صورته أخوان لكل واحدٍ ابن فمات أكبر الأخوين مثلاً فتزرّج الأصغر 
منهما امرآة الميت فول [له]”" ابن ثم مات المتزرّج ثم مات ابن الأكبر 


)١(‏ سقط من: (خ» ش). 

(۲) زيادة من (خ)» وسقط من: (ب). 
(۳) سقط من: (ش). 

. في (ش): «والأنثى)‎ )٤( 

(o)‏ في (ب» ش): «خاصا». 

)3 8 (ب» ش): «فلهذا». 

(۷) في: «الأنفى) . 

(۸) بعده في (ش): (للويضاح» . 

(9) زيادة من (خ). 


كتاب الفرائض 


فيكون الابنان ابني عم لابن الأكبر وأحدهما أ لأم. 
5 5 مي 1 ع2 ۶ للق 2% ۶ء 
قوله: (ومن ترك زوجاً وأماً و[أخوين]"'' من آم وأخا لأب وأم 
يكون للزّوج النصف وللام السّدس وللأخوين الثلث ولا شيء للخ [لأب 
وام"( فأصلها من سنّةَء هذه المسالة تحن . مُشْكَركة و حماريّة » انما 
032 عون 1 9( و () و 0( 
اش" ا ليه أنه شرك الأخ [لأب وأم] 


مع للع [لأم]”" بعد اعتراض الأخ [لأب وأ 0 بقرلة قت أن أنانا كان 


حماراً ألسنا نحن شركاء في ا وا ع 


الاعتراض . 


قوله: (إلا على الرَّوجين) أي: لا رد في الزُوجين [فيوضع]''" في 


بيت المال» والفتوى فى زماننا انه 0 لان بيت المال معدوم في 
ا 


(۱) في (ش): «والأخوين». 

(0) في (ب): «للأب والأم). ٠‏ 

)۳( ف (ب): (سميت». 

)٤(‏ الحاكم» المستدرك على الصحيحين ‏ مصدر سابق - ج٤‏ » ص٤۳۷‏ رقم 2174594 وقال 
الحاكم: حديث صحيح . 

(ه) في (ش): «فإنه». 

() في (ب): «للأب والأم). 

(۷) في (خ): مع الأخ لأب ؤأم» وفي (ب): «الأم». 

(۸) في (ب): «للأب والأم). 

(9) في (ب): «(سمیت». 

26020 في (خ): إلاء وفي (أ): «إلى». 

)005:0 في (ب » عن): الويوضع». 

)١١(‏ بعده في (ب): (معدوم). 


قوله: (ولا يرث المسلم من الكافر). 

قوله: (والكفر كله مله واحدةٌ) [فقد] ٠‏ استفيد من 0 وأهل 
الملتين ؛ لأن اليهودي يرث من التصراني لان الك [كله] ”مله وة ا 
لله ذكر صريحاً وإن كان مهم دلالة كذلك دأبه» قيل لمحمدٍ ؛ بن الحسن في 
كلامك تكرارٌ قال: هكذا أنزل القرآن» أي : التکرار وجوه فى القرآن» 
[و] "في التّكرار تأكيدٌ. 

قوله: (وإذا غرق جماعة) بأن ماتت المرأةٌ والرَّوجُ ولكلّ واحدٍ أ 
وللمرأة وللرجل ستون ديناراً مثلاً عند عامة الصحابة يكون أخ المرأة يأخذ 
مال المرأة وأخ الرّجل يأخذ مال الرّجل » وعند علي و" أخ الرّوج يأخذ 
SE TOE‏ والباقي لأخ المرأة فاخ EL‏ 
مال الروج الرّبع والباقي لأخ الرّوج» فيكون لأخ المرأة ا وأربعون 
ولأخ الرّوج خمسة وسبعون . 
قوله: (لو [تفرقا]”” في شخصين) فالجُمَل يقوم ]/۲٠۸[‏ مقام المُفرد 


)01( في (أ): «قد). 

(۲) زيادة من (خ). 

(۳) سقط من (أ). 

)٤(‏ البيهقي» السنن الكبرى ‏ مصدر سابق ‏ (ج7» ص50”» رقم 2»)17751 روى البيهقي 
أن علياً (اورث رجلا وابنه؛ أو أخوين» أصيبا بصفين» لا يدرى أيهما مات قبل الآخرء 
فورث بعضهم من بعض) . 

(5) سقط من (خ). 

0( في (ب): «الزوجة) . 

(۷) في (ش): «وستون». 

. في (ش): ((تفرقنا)‎ (N) 


08٠ 


1 كتاب الفرائض 
يي ی Be‏ 

في ستة مواضع منها صفة التكرة”" »2 قوله لو [تفرقا] جملة شَّرْطِيّة وقع 
صفة لنكرةٍ وهو قرابتان كما في قوله تعالى: إإن يُرِدَنِ أَليَحَمَنُ يضر [يس: 
[YY‏ فقوله إن يردن ل شرطيّة وقع صفة لنكرة وهو قوله تعالى 
#دَالهَة [يس: ۲۳] أي: آلهة غير [معينة]» وصورته إذا تزوًج المجوسي 
بنته فؤٌلد له بدت تكون أمُّها وأختها أيضاً [التي]“ [ولدت]» ولو ماتت 
ان وتركت بنتاً وابن عم يكون التّصف لبنت البنت 
ويكون الباقي لجدتها ؛ 3 حَدتها 3 الميت وأختها ولا شي ء العم 
[لقوله] اجعلوا الأخوات مع البنات عصبةً» فتصير الجدّة عصبةٌ ببنت 
البدت ٠.‏ 

قوله: (موالي [أمهما]”'') إن كانت الملاعنة حرةً الأصل يكون 
الميراث لموالي أمها وهم [إخوتها]”''" وسائر عصبة [أمها]''"» وإن كانت 
معتقّة يكون الميراث لمعتقها وعصبة معتقها نحو ابن المعتق وأخوه وأبوه» 
للق بعده في (ب» ش): «وهاهنا) . 
)۲( في (ش): «تفرقنا) . 
)۳( بعده في (ش): «الرحمن). 
)٤(‏ في (ش): «مغنية». 
)2 في (أ): «للتي». 
0( في (أ): «ولد). 
(۷) في (أ): «ولدن». 
)۸( في (ب» ش): «بقوله»). 
(9) في (أء بء خ): أمها. 
)۱١(‏ في (بء ش): «أخواتها». 
(۱۱) في (أ): لها. 


كتاب الفرائض 


a ا‎ 


[فقوله]'' لمولاها يتناول المعتق وغير المعتق وهو عصبة أمهاء والإرث 
بناء على [النّسب و]”" باللعان ينتفي النّسب فينتفي الإرث أيضاًء فلا يرث 
شهادة الملاعن لهء ولا شهادة الولد للملاعن. 


قوله: (وقف) الوقف غير لازم شرعاًء حتّى إذا تربّصوا إلى ولادة 


الحمل لا بُوقف» [وإنّما يوقف]'" إذا لم يترصوا روى ابن المبارك عن 

أبي ا 0 ضيب أده وود ال عن أبي 

[((6) في (ش): «وقوله»). 

(۲) في (خ): النسب» وفي (أ): النصب. 

)۳( سقط في (خ » ب). 

)٤(‏ عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» الإمام» شيخ الإسلام» عالم زمانه » وأمير الأتقياء 
في وقته » أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم» التركي» ثم المروزي» الحافظ» الغازي» 
أحد الأعلام» وكانت أمه خوارزمية » مولده: في سنة ثمان عشرة ومائة» سمع من: هشام 
بن عروة» والأعمش» والأوزاعي» وأبي حنيفة » والثوري» وشعبة» وغيرهم» حدث عنه: 
معمر» والثوري» وأبو إسحاق الفزاري» وغيرهم» قال نعيم بن حماد قال: كان ابن 
المبارك يكثر الجلوس في بيته » فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع 
النبي - ية - وأصحابه؟!» ارتحل ابن المبارك إلى: الحرمين » والشام» ومصرء والعراق» 
والجزيرة » وخراسان» وحدث بأماكن عدة» قال عبدان بن عثمان: مات ابن المبارك بهيت 
وعانات » في شهر رمضان » سنة ١18ه‏ . (سير أعلام النبلاء ج۸ /ص۳۷۸). 

(0) سقط من: (أ). 

(7) الخصاف هو: أحمد بن عمرو وقيل بن مهير وقيل مهروان أبو بكر الخصاف الشيباني» 
وكان فاضلاً فارضاً حاسباً عارفا بالفقه مُقدماً عند الخليفة المهتدي بالله فلما قتل المهتدي 
تهب فذهب بعض كتبه» تُهِبٍ قبل أن يخرج للناس وذكر أنه كان يأكل من كسب يدهء مات 
ببغداد سنة (71 ه). أنظر: ابن قطلوبغاء تاج التراجم » مصدرٌ سابقٌ» (۱/ ٩۷‏ - ۹۸). 

(۷) في (ش): «الجصاص»› والمثبت في حاشيتها وكتب فوقه (خ). 


تنيلك 


كتاب الفرائض 


ل يورق 


١ 17 3‏ 
نه يوقف نصيب ابن ا 
: ی ِ- 


قوله: (إلا أن ينقص المقاسمة) إذا لم يكن مع الجد ومع الإخوة 
والآأخوات صاحب فرضٍ يكون أفضل الأمرين من المقاسمة ومن ثلث 
الال إلا أن تفه الك بان كون:الثلثف را وهو أن يكون مع الخ 
[۸٠۲/ب]‏ خمس أخوات فلو قسم يكون للج السدس ولو دفع الثلث فحينئذ 
[يكون] أكثر من السّدس فيعطي الثلث» وإنَّما يراعى جانب الجدّ 
fy]‏ الأخوات ؛ لاه أصل الأصل ع فالأب لا يقتل بالابن» ما الابن 
يقتل بالأب» [وإذا“ كان]“ أصلاً فيعتبر جانب [الأصل]” ويعطى 
الأفضل . 
قوله: (بالأنكحة الفاسدة) المراد بدون [الشهود]”" تزوج» أو 
[تزّج] بنته فالمراد من [الفاسد]“ التكاح الباطل . 
60 رواية ابن المبارك ورواية الخصاف ذكرهما السرخسيء وزاد السرخسي رواية هشام عن أبي 
يوسف انه يوقف نصيب ابنين » السرخسي » المبسوط ‏ مصدر سابق ‏ ج١7‏ ص07 ٠‏ 
(۲) سقط من: (ب). 
(۳) في (ب): «لأن»). 
ددم في (ش): «فإذا»). 
)١(‏ في (خء ش): الجد. 
)۷( في (ب): «الشهوة» . 


)۸( في (أ): «زوج». 
(4) في (ب): (الفاسدة» . 


س 


بوسف 


؟ممه 


2 كتاب الفرائض ® 

قوله: (ولا يحجب الجدٌ أمّهُ) أي: أمَّ الم فان إدلاء أمّ الأب ليس 
بالجد» والصحيح قوله لا يحجب | الام وفي بعض التسخ ويحجب 
الجد اكه أى ا ا فة 

قوله: (فأولاهم من [أدلى]'" بوارث» وأقربهم [أولى]”") إذا كان 
أحدهما أقرت فهو أولى وإن كان الأبعد ندلى بارت كما ذا ترك ينث 
بت واب بيت ابن تكون ونث البنت أولىع-فإذا كان الأقرب آولی بب 
أن يقال قرب بهم أولى ثمّ الذين يدلون بوارث ول 


أدلى ع اتصل » الإدلاء ‏ فرودها كردن دلو _-. 


قوله: (الحدٌ أولى من الإخوة عند أبي حنيفة) المراد الإخوة [لأب 
وأمٌّ أو لأب]"» فأمًا على الإخوة لأمٌ الجدٌ راجح بالإجماع . 


قوله: (ذوي الأرحام) هذا خرو من العموم إلى الخصوص ؛ لأن 
الأب والابن أيضاً من ذوي الأرحام لأن الشّخص الذي يكون اتصاله 
بسبب الرّحم يكون ذوي الأرحام» وفي ي الشرع صار علماً على قريب ليس 
بعصبةٍ ولا ذي سهمء كما أن البغي الظلمٌ : ثم صار البُغاة علماً على 
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| أشخاص خرجوا]”* على الإمام الحقٌّ. 

و[ذوو]”' الأرحام أربعة أقسام: قسمٌ ينتمي إلى الميت أي: يُنسب 
(۱) في (ب): «أولى». 
(۲) في (ب): «أدلى». 
(۳) في (ب): «للأب والأم أو للأب». 
)٤(‏ في (ب): «الأشخاص الذي يخرجوا». 
)٥(‏ في (ب): «وذواء وفي (ش): «(وذوي». 


OA 


كتاب الفرائض 


© 0 
وهو بنت البنت» وقسمٌ ينتمي إليه الميت بسبب أنثى وهو الجدّات 
الفاسدات والأجداد [الفاسدون]”" » وقسمٌ ينتمي إلى [أب]" الميت وهم 
أولاد الأخوات والإخوة» وقسمٌ ينتمي إلى [جد]”" الميت وهم الأعمام 

والعمات. 


[قوله] ‏ : (وَلْدَ الأخ) أي: الأخ لأمّ والمراد من الولد الأنثى يكن 
شاملا حينئذ الإخوة كلها 8 کر ولد الأخ لأب وم أ لأب ع 
وَدَكر الأخ [لأم ذوي]” “ الأرحام. 


قوله: (فماله للابن)؛ لذنّه أقرب العصبات ]/۲٠۹[‏ لآنه جزء 
العا 


[قوله]: (فهو بينهما) سواء؛ لأثهما يأخذان بالعصوية» فامًا 
الميراث له يكون الج ا مع الإإخوة؛ دنه يأخذ بسبب الإرث» 
والإرث متفاوث . 


قوله: ([و]” العتاقة) مقدّمٌ على الرّد وعلى ذوي الأرحام» ثم الرّد 


)١(‏ في (ب) وحاشية (ش): «الساقطون». 
(۲) في (خ» ب): أبوي. 

(۳) في (خ» ب» ش): جدي . 

)٤(‏ سقط في (خ). 

)٥(‏ في (ب): «للأم ذو». 

() في (ب): «والميت». 

(۷) سقط من: (ب). 

(۸) سقط من: (ب» ش). 


06 


كتاب الفرائض 


Se 


مقدَمٌ على [ذوي]0" الأرحام. 


قوله: ([ومولى الموالاة يرث])» فالأسفل في مولى الموالاة لا 


يرث من الأعلى بالإجماع » فأمّا في العتاقة يرث الأعلى وهو المعتق من 
المعبّق [بالإجماع ]7 » فأما المعّق لا يرث من الأعلى عند علمائنا الثلاثة» 


للق 
)۲( 
)۳( 
)2 
)0( 
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(۷) 


ee. No 


سقط من: (ب). 

سقط من: (أ). 

سقط في (خ). 

فى (ب): «وهو). 

انظر الأمام مالك» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» المدونة» دار 
الكتب العلمية» طذ١»‏ ج۲ »›» ص1۸٥‏ . 

وهذا وهم فإن الشافعية لا يرث عندهم الأسفلٌ من الأعلى» قال الماوردي: (ولا يرث 
الأسفل من الأعلى .....) الماوردي » الحاوي الكبير - مصدر سابق ‏ ج18 » ص١٩‏ . 
وعند الطحاوي أن سفيان الثوري لا يورث الأسفل من الأعلى» والحسن بن زياد يورث 
الأسفل من الأعلى » انظر: الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك 
بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي» مختصر: اختلاف العلماء 
(المحقق: د. عبد الله نذير أحمد)» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» ج٤‏ » ص1٤٤‏ . 


0۸٦ 


ياف عسات الفرائض 


سس سس سس سس سس 


[باب] حساب الفرائض 
EOE EE E‏ 
ا (نصفان) أن ترك ا وأخيناً لات وأم أو لانع: 


عك ع 


3 ل او فضا قيَ) بأن ترك أختاً لأب وأم أو لأب وعماً. 
قو بقي) بأن تر م 


قوله: (ثلث ما بقي) AL‏ لا لأب وام أو لأب» 
المخارج سبعةٌ اثنانٌ وثلائة وأربعة وسنّةٌ وثمانيةٌ واثنا عشر وأربعة 
وعشرون» فاا الأربعة لا تعول أضلا وزهى. الاثتان والثّلاثة .والأربعة 
والثّمانية» وأما الثّلاثة تعغول فالسئّة تعول إلى عشرة وتراً وشفعاً» واثني عشر 
تعول إلى عة عقن ورا [ ٠]‏ شفعا »:«واربعة وعشرون تمرك إلى نة 
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وعشرين عولاً وا 
قوله: (انقسمت) أي: إذا انقسمت التّركة على الورثة فلا حاجة إلى 

3 كزوج و[أب]'"ا أصل المسألة من اثنين الف للروج والنتصف 
خر [للأب]) وإن لم ب ينقسم فانظر إن كان بين السّهام والرُؤوس موافقة 

00( في (ش): «كتاب). 

(۲) سقط من: (ب). 

(۳( في (ب): «وقوله» . 

)٤(‏ في (أ): وأختا. 

(5) زيادة من (خ). 

(5) في (خ» ب» ش): وبنت . 

(۷) في (خ): للبنت. 


OAV 


فاضرب رؤؤوس عن انكس علبهم على سهم ثم ار المبلغ على 
المسألة ثم م اضرب نصيبٌ کل فريقٍ في المضروب » كأربع نسوة 00 
لأب وام أو لأب وسنّة أعمام» لا يوافق الأربعة السَّهم الواحد وكذلك لا 
يوافق السَّهِمْ الواحد الأربعةً» وبين السنّة والأربعة موافقة فاضرب نصف 
لكاي ل هار اف محرا مغرب اننا مده في أصل المسألة وهو 
الأربعة فصار ثمانية وأربعين ثم م اضرب نصيبٌ کل ال في المضروب 
وهو اثنا عشر ثم انظر بين التّركة والتصحح [۹٠۲/ب]‏ إن كان بينهما موافقة 
فاضرب نصيب كلّ فريتي أو نصيبٌ كل فردٍ في وفق التّركة ثمّ فنع على 
وفق القّصحيح » وإن لم يكن بينهما موافقةٌ فاضرب نصيب كل فريق أو كل 
ار مام الس لج عي لمجي ا 
ديناراً فبين ثمانية وأربغيق وبين عشرين موافقة ربعية › افر ت امنب كل 
ريق أن كل اقرد فى اة وهو م المشرين اة اقسم المبلغ على اثني 
0 أنه )ا : )0 . )۲( 
عشر وهو ربع ثمانية وأربعين» [فيعلم] " طريق [تخريج] " المسألة. 

فأمًا فى :المناسخة بان مات أحد الورثة قبل القسمة فتصحح مسألة 
الفريق [الأول]» ثم انظر بين مسألة الفريق [الأول]“ وبين [مسألة](“ 
الفريق الثاني إن كان نا في ونه م غ قاذ كاج إلى لهرت ا ذا 
ع4 في (ش): (فتعلم). 
)۲( في (ب): (تخرج) . 
(0) في (ب): «الأولى». 


)٤(‏ في (ب): «الأولى». 
(0) في (ب): «المسألة» . 


CO Las 
ترك وا ا لأب وأمٌ أو لأب» أصل المسألة من أربعةٍ‎ 
[للببت]”" اثنان وللزوج واحدٌ [وللأخت ما بقي]”" » ثم ماتت [البدت]“‎ 
قبل القسمة عن سهمين و[تركت]”” بنتاً وعصبة يكون من اثنين وما في‎ 
يدها اثنان فلا حاجة إلى الصّرب»ء وإن لم ينقسم كما إذا ماتت الأخت‎ 
وتركت زوجاً وبتتاً وعصبةء أصل المسألة من أربعة وما في يد الأخت‎ 
اثنان» فينظر [إن كان ما]“ في يده وبين المسألة [الثانية]" موافقة فاضرب‎ 
وفق المسألة الثانية في المسألة الأولى [وإن لم يكن موافقةٌ فاضرب كلّ‎ 
° المسألة الثانية في المسألة الأولى]“ فما أصاب الفريق الأول [يضرب]‎ 
في المضروب [وما]”"" أصاب الفريق الثاني [يضرب]" ما في يده إن لم‎ 
يكن موافقةٌ ويضرب في وفقه إن كان [بين]"" ما في يده وبين المسألة‎ 
الثانية موافقةٌ كما في هذه المسألة فإن كان [بين]””" ما في يده وبين المسألة‎ 


(1) في (خ» ب» ش): وعصبة. 
(۲) في (خ» ب» ش): للأخت. 
(۳) سقط في (خ» ب» ش). 
)٤(‏ في (خ» ب» ش): الأخت. 
)2( في (ش): (اوترك». 

() في (خ): إن كان بين ما. 
(۷) سقط من: (ش). 

(۸) سقط في (خ). 

)0( في (ش): «تضرب»). 
)١(‏ في (ب): «فما). 

للق ف (ش): «تضرب». 

(۱۲) سقط من: (ب). 

(۳) زيادة من (خ). 


ا كتاب الفرائض Se‏ 
الثانية موافقة [نصفية]" فما أصاب [الفريق الثاني يضرب” [في]" نصف 
ما في يد الميت وهو الواحد]“ و[يضرب]”" ما أصاب الفريق الأول في 
وفق المسألة الثانية وهو الاثنان» فيكون تصحيح هاتين المسألتين من ثمانية 
فالمسألة الأولى من أربعة ثم تصير إلى عشرين والمسألة الثانية من اثني عشر 
[ثمّ تصير إلى ستين]”" ثمّ تضرب السنّة إلى عشرين باعتبار [موافقة الصف 
وا[ في يده وبين المسألة [الثانية]'" صار [مائة]"“ وعشرين 


قوله: [۲۲۰/] (فما خرج أخذت له من سهام کل وارث حبة) صورته 
زوجةٌ وأختٌ [لأب وخمسة]”'" أعمام» ثم ماتت الأخت وتركت زوجاً 
وأمَاً وبنتاً وخمسة أعمام» ا ما و اذا 
اكبدا اع طح مالي ETS ga‏ 
أي: يقابل كل حبةٍ سهمان ونصف؛ لأنّ المقسوم دين فيكون ثمانية 


)١(‏ في (خ): بنصفه. 

(۲( في (ش): (اتضرب) . 

(۳) زيادة من (خ)» وسقط من: (ب» ش). 

(1) -مكررفي؛ (ب): 

)2( في (ش): «وتضرب). 

() زيادة من (خ)› وسقط من: (ب» ش). 

(۷) في (خ): موافقة النصف بين ماء وفي (ب): «الموافقة للنصف ومااء وفي (ش): «الموافقة 
النصفية وبين ما». 

(۸) سقط من: (أ). 

(4) في (ب): «ثمانية) . 

)۱١(‏ في (خ): وأخت لا في خمسة. 

)۱١(‏ زيادة من (خ). 


0۹%۰ 


ا الفرائض 


وأربعين حبةً» فإذا أردت معرفة نصيب زوجة الميت الأول ولها ثلاثون 
[مشكل](" أخذت [للكلٌ]”" اثنين ونصف الحبة فيكون لها اثني عشر 
حبةً» وكذلك [لأعمام]” [الميت]!*) ولابنته ثلاثون سهماً وقدرها اقا 
اوقل هذا الشاي تعمل عا اناك من الال 

[لا يقال]“ لا اختصاص [لهذا]!" بالمناسخة يُعلم [في]'" غيرها 
العا ل اشر أن اة تسم علق الس وه فل ق 
المصحّح على التّركة» قلنا إذا قسمت التّركة على المصحّح يكون المصحّح 
[منقسماً» فصح E‏ [انة 0 على الشركة . 


[والله [أعلم بالصواب [وأحكم بالجواب] '"]"" وإليه المرجع 
E‏ 


تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 


)١(‏ سقط من: (ب» ش). 

(؟) فى (ب» ش): «الكل أخذت الكل». 
)۳( فت «الأعمام)» . 

)٤(‏ في (ب): «للميت». 

(0) سقط في (خ). 

0( في (أ): «هذا». 

(v)‏ في (ب): امن). 

(۸) في (آ): «اينقسم مثل ما). 

(9) في (خ): ينقسم ما قوله انقسمت . 
)٠١(‏ في (ش): «الهادي للصواب». 
)١١(‏ ليس في (خ). 

(۱۲) سقط من: (ب). 


اى 

١‏ - لقب (خواهر زاده) الذي اشتهر به المؤلف هذا اللفظة يقال 
لجماعة من العلماء والسهۇ بهذه النسبة وقع بين اثنان متقدم ماخر 
(AEAY‏ والآخر وهو المؤلف لهذا المخطوط وهو: بدر الدين محمد محوج 
الكردي ابن خمد شمس الأئمة الكردي (ت: ۱٥ه).‏ 

مهد الاد الا رن اله لا بوجت الل ا إذلاكان غل 
وخ اة 

- أقصى مدَّة الحيض عشرة أيام وما زاد على ذلك فهو استحاضة. 

٤‏ - قصر الصّلاة في حقٌّ المسافر عزيمةٌ وليس برخصة عند الأحناف. 

ه - وقت زكاة الفطر عند الأحناف يبتدئ بطلوع فجر يوم العيد وليس 
بدخول ليلة العيد. ظ 

- من عجز عن الإيماء فإنه يخر الصّلاة إلى أن يقدر عليه ولا 
يومئ بعينيه » لعدم الخضوع في الإيماء بالعين. 

۷ - لا فرق بين من جامع أهله في الحج من حيث الأحكام المترتية 
عليه عامدا كان أواتافكيا: 

4 - يرى المالكيّة أن حولان الحول في زكاة المال شرطٌ لا يسقط فلو 
دف المسلم زكات قبل الحول وجب عليه اإعادة كمن صلى ار هل الأوال. 


0۹۳ 


اراج 
التوصيات: 
أوصي طلّاب العلم الشرعي كاقّة وطلاب الدّراسات العليا خاضّة إلى 
التوجه إلى تحقيق المخطوطات الإسلاميّة» فالتراث الإسلامي مليء 
اکور والتُوادر | الثّمينة التي تحتاج إلى أن :الور فمن خلال بحثي 
اطلعت على عددٍ من المخطوطات غير المحققة أشرت إلى بعضها في 
الرسالة» خاصةً المذهب الحنفي. 


وا قن ن أهمّيّة الكتابة في الموضوعات البحثيّة ؛ فالعلم الشّرعي 
يحتاج إلى بحث تحقيق حتى يواكب المستجدّات التي تحتاج إل أحكام . 


)١‏ ابن أبي الخير» أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليمني الشافعي (ت: ٥٥۸‏ هھ)» البيان في مذهب الإمام الشافعي ) تح قاسم 
محمد النوري » ط: دار المنهاج . 


2( ابن أبى العز الحنفى » صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن 
محمد ابن أبى العز الحنفى» الدمشقى (۷۹۲ه)» شرح العقيدة الطحاوية» تح: 
أحمد شاكر» ط: وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

*) ابن أبي شيبة» أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
العبسى (ت: ه١ه)»‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» المعروف 
(بمصنف ابن أبي شيبة)» تح: كمال يوسف الحوت » ط: مكتبة الرشد. 
الاعتقاد» تح: محمد بن عبد الرحمن الخميس » ط: دار أطلس الخضراء. 

(ت: (ato‏ المستدرك على الصحيحين › تح ` مصطفى عبد القادر عطاء» ط: 
دار الكتب العلمية . 

5) ابن الجوزي» ابو الفرج › جمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي» (ت: ٠۹۷‏ ه)» العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» تح: خليل 
الميس » ط: دار الكتب العلمية . 


040 


Se a E 


۷ ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (ت۹۷ه)» صفة الصفوة› تح: أحمد بن على » ط: دار الحديث . 


۸ ابن الحاجب» أبو عمرو» عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن الحاجب 
الكردي المالكي (ت: : 7 ه)» جامع الآمهات» تح: : أبو عبد الرحمن ن الأخضر 
الأخضري . ط: اليمامة للطباعة والنشر. 


)٩‏ ابن الصلاح › ا عمرو» عثمان بن عبد الرحمن تقى الذين 
(المعروف: بابن الصلاح)» (ت: c(ATEY‏ شرح مشكل الوسيط › تح: 
د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال» ط: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع . 

)٠١‏ ابن العماد» عبد الحي ب بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الشهير 
بابن العماد (ت: ۸۹١۱٠ه)›‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» تح : 
عبد القادر الأرنؤوط - محمود الا راط ا دار ابن كثير . 

۱ ابن العماد» عبد الحي ب بن أحمد بن محمد العكري الحنبلى الشهير 
بابن العماد» (ت: 89١١ه)»‏ شذرات الذهب في ار من ذهب» ط: دار 
الت 


أحمد لامي المصري 5 3 90 البدر المثير في تخريج الأحاديث 
El‏ الواقعة فى الشرح الكبير » تح: : مصطفى أبو الغيط ‏ وعبدالله بن سليمان 
- ویاسر بن كمال» ط: دار الهجرة للنشر والتوزيع . 

۳ ابن بطال» أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن محمد بن بطال الركبى» 
(ت: ۳٣۳‏ ه)» النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب» تح: د. 
مصطفى عبد الحفيظ سالم» ط: المكتبة التجارية. 


٥۹٩ 


54 ااج 6 

٤‏ ابن تيمية > أب العاس» تفي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» (ت: ۷۲۸ه)» مجموع الفتاوى» تح: أنور الباز. عامر الجزارء 
ط: دار الوفاء. 

8 ابن شميةء. أبو.الغباس © تقي: الدين أحمد :بن عبد الحليم ابن 
عبد السّلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ۷۲۸ ه)» شرح العمدة 
في بيان مناسك الحج والعمرة» تح: د. صالح بن محمد الحسن» ط: مكتبة 
الحرمين . 

5 ) ابن تيمية › ا العباس» تقى الدين» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ۷۲۸ه)» الكلم الطيب» 
تح: الدكتور السّيد الجميلي» ط: دار الفكر اللبناني . 
العسقلاني (ت: ١٠۸ه)»‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» 
فى ط: دار الكتب العلمية. 

۸) ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح: إحسان تاج » ط: دار صادر. 

4) ابن سعد » انو الله » محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» 
البصري » البغدادي المعروف بابن سعد (ت: ١‏ ه)» الطبقات الكبرى » تح ٠‏ 
محمد عبد القادر عطاء ط: دار الكتب العلمية. 

٠‏ ابن عابدين» ابن عابد محمد علاء الدين أفندي » حاشية رد المختار 

١‏ ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (ت: 4ه)» الكافي في فقه أهل المديئنة» تح: محمد 


04۹۷ 


54 المراجع $e‏ 
محمد أحيد ولد ماديك الموريتانى » ط: مكتبة الرياض الحديئة . 

۲ ) الشيبانى » محمد بن الحسن بن فرقد» أبو عبد الله » (ت: ۹ھ( › 
الأضل » تح: الدكتور محمد بوينوكالن» ط: دار ابن حزم . 

وفع ابن قاضى شهبة » بدر ادن محمد بن أبى بكر بن عي الأسدي 
0 0 و 
الدمشقي الشافعي (المعروف: بابن قاضي شهبة)» بداية المحتاج في شرح 
المنهاج » تح: لجنة محققين دار التوادرء ط: إدارة الثقافة الإسلامية فى وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامّة» فى دولة الكويت. 

60 ابن قدامة› أبو محمد » موفق الدين » عبد الله بن هنك بن محمد 
بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
(ت: ١٠5ه)ء‏ المغنى » ط: مكتبة القاهرة». 
الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١املاه),‏ أحكام آهل الذمة»› تح: يوسف بن اخ 
البكري ‏ شاكر بن توفيق العاروري » ط: رمادى للنشر. 

5) ابن كثيرء الحافظ أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقى (ت > ۷۷ف + البذاية والثهانة) ل مكعة المغارف: 

۷) ابن كثير» أبو الفداء» إسماعيل بن عمر كثير القرشي الدمشقي (ت: 
لالاه)ء تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) » تح: سامي بن محمد سلامة» 
ط: دار طيبة. 

ط: أبو المعاطى . 
4 ابن منظورء أبو الفضل » محمد بن مكرم بن على» جمال الدين ابن 


0۹۸ 


56 المراجع e‏ 
منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: ١١۷ه)»‏ لسان العرب» ط: دار 
صادر. 
۰ ) ابن نجيم ) زين الدين بن إبراهيم بن محمد» المعروف بابن نجيم 


المصري (ت: ۹۷۰ ه)› البحر الرائق شرح كم الدقائق » ط: دار الكتاب 
الإسلامى. 
إ۳( الدارقطني » أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود 
بن النعمان بن دينار البغدادي (ت ۳۸۵)› سنن الدارقنى › ط: مؤسسة الرسالة . 
"١‏ أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني » سنن أبي داوود» تح: 


(ت: ٦۷ه)»‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» تح: زهير الشاويش» ط: 
المكتب الإسلامى . 

)٤‏ أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» 
المسند (ت١5‏ ١ه)»‏ ط: الميمنية. 

هم) أحمد شلبي» موسوعة التّاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» ط: 
مكتبة النهضة المصرية . 

(۳٦‏ الإدريسى » محمد بن محمد بن عبد الله الحسنى الطالبى » المعروف 
بالشريف الإدريسى (ت: ٠٠١‏ ه)» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ط: عالم 
الكتب . 

(TV‏ إسماعيل » شعبان محمد إسماعيل › دراسات حول الإجماع 


والقياس › ط: دار ابن حزم. 
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مع الأستراباذئ 4 حسن ين مد بن شرف شاه الس + ركن الین : 
شرح شافية ابن الحاجب (ت: والاه) تح: د. عبد المقصود محمد عبد 
المقصود (رسالة الدكتوراة) » ط: مكتبة الثقافة الدينية» 

: ۳۹( الأسنوي » أبو محمد» عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي» التمهيد فى 
حسن هيتو ط : مؤسسة الرسالة. 
آل بورنو» موسوعة القواعد الفقهية» ط: مؤسسة الرسالة. 

(١‏ الآمدي» أنه الحسن على بن محمد الآمدي» الإحكام فى أصول 
الأحكام (الإحكام للآمدي)» تح: د. سيد الجميلي » ط: دار الكتاب العربى. 

۲ البابرتي » محمد بن محمد بن محمود البابرتى (ت: كماه)ء 
العناية شرح الهداية ‏ ط: دار الفكر. 

۳ ) البجيرمين سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي (ت: ۱۲۲۱ه)» 
تحفة الحبيب على شرح الخطيب المشهور (بحاشية البجيرمي على الخطيب)» 
ط: دار الفكر. 

OSE:‏ محمد عميم الإحسان المجددي البركتى › التعريفات 
الفقهية » ط: دار ا لكتب ا لعلمية . 

ط: الصدف ببلشرز. 

1) برهان الدين مازه» محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري 

برهان الدين مازه» المحيط البرهانى ط: دار إحياء التراث العربى . 


۰ 
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۷ ) البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» المشهور 
(بسئن البزار)» البحر الزخار» تح: محفوظ الرحمن زين الله (حقق الأجزاء 
C5‏ وعادل بن سعد (حقق الأجزاء ٠/وصبري‏ عبد الخالق الشافعي (حقق 
الجزء 1۸)» ط: مكتبة العلوم والحكم . 

4) البسام» أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام› 
(ت: *477١ه)ء‏ توضيح الأحكام من بلوغ المرام» ط: مكتبة الأسدي . 

6 البستاني ) کرم» ومجموعة من العلماء» المنجد باللعة والأعلام» 
ط: دار المشرق. 

(0١‏ البغدادي › عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي 
المالكي (ت: ۷۳۲ه)» إرشاد السالك إلى أشرف المسالك» تح: إبراهيم بن 

» البغوي › الحسين بن مسعود البغوي (ت: 0۱ ھ)› شرح السنة‎ (oY 
: تح: شعيت. الأرناقوط محمد زهير الشاويش» ط: المكتت ال شلام‎ 
: الفراء البغوي الشافعي (ت: 01 ه)ء التهذيب في فقه الإمام الشافعي» تح‎ 
عادل أحمد عبد الموجود» على محمد معوض ط: دار الكتب العلمية.‎ 
(ت: ١6١٠ه)» كشاف القناع عن متن الإقناع » ط: دار الكتب العلمية.‎ 

)تقرف ان التطاكة اللناكة عن ابن سوم ا ل2 
ط: اتحاد الكتاب العرب. 


) البيهقى › أبو بكر حول بن الحسين بن على البيهقى › المعروف 
(بسنن البيهقي)» معرفة السنن والآثار» تح: سيد كسروي حسن» ط: دار 
الكتب العلمية. 

۷ البيهقي » أبو بكر البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 

اه 
الخسْرّؤجردي الخراساني » (ت: (A0۸‏ السئن الكبریى› تح: محمد 
عبد القادر عطاء ط: دار الكتب العلمية. 

08 الترمذي ». محمد بن عيسى. أبو عيسى الترمذي السلمي » الجامع 
الصحيح › المشهور ( يشت الترمذي)› تح : امد محمد اک و رون ط: دار 
إحياء التراث العربى › 

)٥‏ التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانی (ت: ۷۹۳ه)» 
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه › تح: زكريا عميرات › 

1( الجبوري › عبدالله محمد الجبوري › دراسات في الفقه الجنائي 
الفصول في الأصول» تح: د. عجيل جاسم النشمي» ط: وزارة الأوقاف 

53) الجوني :بو الها يد الك بن عبد الله بق نوست الجويي > 
ركن الدين ) الملقب بإمام الحرمين (ت: ۷۸٤هھ)»›‏ نهارة المطلب فى درابية 
المذهب» تح: أ. د. عبد العظيم محمود الديب » ط: دار المنهاج . 
والاجتماعى» ط: دار الفكر 


1 الحصكفي» محمّد بن علي بن محمّد الحِصّني المعروف بعلاء 
الدين الحصكفي الحنفي (ت: 88م١٠ه)ء‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
وجامع البحار» تح: عبد المنعم خليل إبراهيم ط: دار الكتب العلمية ٠‏ 

)٥‏ الحموي» أبو عبد الله» ياقوت بن عبد الله الحموي» معجم 
البلدان » تح: فريد الجندي » ط: دار الكتب العلمية. 

+) الحموي» أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحموي» (ت: نحو ١۷۷ه)»‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» ط: 
المكتبة العلمية. 

۷) الخرشي » أبو عبد الله »> محمد بن عبد الله الخرشي المالكي 
(المتوفى: ١١١١ه)»‏ شرح مختصر خليل » ط: دار الفكر للطباعة. 

4 الخفاجى » شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجى » شفاء العليل في 
ما في کلام ا SE‏ 

9) الخلوتي» أبو العباس» أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي 
المالكي (ت: ١4١١ه)ء‏ بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف (بحاشية 
الصاوي على الشرح الصغير)» والشرح الصّغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه 
المسمى أقرب المسالك لِمَدْمّبٍ الإمام مالكِ)؛ ط: دار المعارف . 

)٠‏ خليل» خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدين الجندي المالكي 
المصري (ت: 5لالاه) » مختصر خليل» تح: أحمد جاد ط: دار الحديث . 

. خليفة » حاجي » كشف الظنون» ط: مكتبة المثنى‎ )١ 

9 الدبيان» أبو عمر كُبْيَانِ بن محمد الدَبْيَانِء موسوعة أحكام الطهارة› 
طة مك ارقي اراهن 


۳ 


۳ ) الذهبي » أبو عبد الله » شمس الدّين محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قائُماز الذهبي (ت: ٤۸‏ ۷ه)» ميزان الاعتدال فى نقد الرّجال» تح: الشيخ على 
محمد معوض » والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 

(Vé‏ الذهبى ) الومام شمس الدين محمد بن أخمك بن عثمان الذهبى 
(ت: ۷٤۸‏ ه)» سير أعلام النبلاء تح: شعيب الارنؤوط » ط: مؤسسة الرسالة. 
قائماز الذهبي» (ت: ۸٤۷ه)»‏ تذكرة الحفاظ (طبقات الحفاظ)» ط: دار 
الكتب العلمية. 

5 الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي (ت8: ۷ه)» تذكرة الحفاظ » ط: دار الكتب العلمية. 

(VY‏ الرازي› محمد بن ی بكر بن عبدالقادر الرازي» مختار الصحاحء 

٨۸‏ الرباعي» حسن بن أحمد الرباعي» فتح الغفار الجامع لأحكام سنة 
نبينا المختار» تح : علي بن محمد العمران» وفريق من الباحثين . ط: دارعالم 
الفوائد. 
٣ه)»‏ مناهج التحصيل ونتائج لطائف التَأويل في شرح المدوّنة وحل 
مشكلاتهاء تح: أبو الفضل الدمياطي - أحمد بن علئ» ط: دار ابن حزم. 

(A*‏ الرجراجي ء أبو عبد الله » الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم 
الشوشاوي السمُلالي (ت: وهومه), رفع النقاب عن تنقيح الشهاب› تح : 
د. أَحْمّد بن محمّد السراح» د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين (أصل هذا 
الكتاب: رسالتي ماجستير) ») ط: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. 
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١‏ ) زادة» عبد اللطيف بن محمد رياض زادة» (ت: ۸۷١٠ه)›‏ أسماء 
الكتب» تح: د. محمد التونجي ط: دار الفكر. 

١‏ الزبيدي » أبو الفيض» محمد بن محمد بن عبد الرزاق. الحيني) 
الملقب بمرتضى الزبيدي » تاج العروس من جواهر القاموس» تح: مجموعة من 
المحققين» ط: دار الهداية. 

۳/) الزبيدي» أبو الفيض» محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني» 
من المحققين ط: دار الهداية. 

6 الزبيدي » أبو بكر بن على بن محمد الحدادي العبادي اليمنى 
اليو (ت: ١٠4ه)ء‏ الجوهرة النيرة» شرح مختصر القدوري» ط: المطبعة 
ا 

» الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس‎ ٥ 
الزركلي الدمشقي (١٠٣٠ه)» الأعلام ط: دار العلم للملايين.‎ 

5) زيدان» جرجى » ط: دار مكتبة الحياة» تاريخ آداب اللغة العربية. 
الربلعى (ت: ۲٦۷ه)»‏ نصب الرّاية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي 
في تخريج الزيلعي» تح: محمد عوامة» ط: مؤسسة الرنّان للطباعة . 

(AA‏ الزيلعي ) عثمان بن علي بن محجن البارعي ) فخر الدين الزيلعي 
الحنفى (ت: ۷٤١‏ ه)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي› 
الط الكبرى الأعيريةة 
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9 السبتي» أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي » (ت: 5 4 هه)» مشارق الأنوار على صحاح الآثارء ط: دار التراث. 

٠‏ ) السبكي » تاج الدين عبد الوهاب بن على ابن عبد الكافى السّبكى» 
الأشباه والنظائر » ط: دار الكتب العلمية. 

۹۱( السبكي › علي بن عبد الكافي السبكي › الوبهاج في شرح المنهاج 
على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي » ط: دار الكتب العلمية. 

4۲( السرخسي » محمد بن أحمد بن آذ سهل شمس الأئمة السرخسى 
(ت: ٤۸۳‏ ه)» المبسوط » ط: دار المعرفة. 

4۳( السعيدان» وليد بن راشد السعيدان» القواعد الفقهية» راجعه وعلق 
عليه: الشيخ سلمان بن فهد العودة» اعتنى به: سالم بن ناصر القريني . 

٤‏ السفاريني» شمس الدين› بو العون محمد بن أحوين بن سالم 
السفاريني الحنبلي» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة 
المضية فى عقد الفرقة المرضية› ط: مؤسسة الخافقين ومكتبتها. 

)٥‏ السمرقندي , الليث› نصر بن محمد بن جيل السمرقندي 
(ت: : #الالاه)» بحر العلوم » (تفسير ير السمرقندي). 

(4٦‏ السمرقندي » محمد بن أحمد السمرقندي (ت: 89مه)2 تحفة 
الفقهاء» ط: دار الكتب العلمية. 
ين الامامين لامي ولي خف E a‏ 556 ط: دا 
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۸) ابن الهمام› كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى (ت: 
١ه‏ ). شرح فتح القدير» ط: دار الفكر . 

9) السيواسى» كمال الدّين محمد بن عبد الواحد السيواسي» (ت: 
١م‏ ). شرح فتح القدير» ط: دار الفكر. 

› السيوطى » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي › طبقات المفسرين‎ ٠ 
تح: علي محمد عمر ط: مكتبة وهبه.‎ 

١‏ السيوطى» عبد الرحمن بن أبى بكر جلال الدين السيوطي (ت: 
5ه) الأشباه والنظائر» ط: دار الكتب العلمية. 

٠١‏ الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس» مسند الشّافعي) رتبه: أبو 
سعيك ©» سنجر بن عبد الله الجاولي » علم الدين (ت: هع /اه)ء تح: ماهر ياسين 
الفحل» ط: شركة غراس للنشر والتوزيع ٠‏ 

۴ الشافعي » أبو عبد الله » محمد بن إدريس الشافعي (صاحب 
المذهب » ت: ع+١٠٠6ه)ء‏ الأمء ط: دار المعرفة . 

)٠١ 5‏ الشربيني » شمس الدين محمد بن أحمد الشربينى الشافعي ١‏ 
الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع › تح: مكتب البحوث والدراسات» ط: دار 
الفكر. 

6 الشربيني» شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الشافعي 
(ت ۹۷۷ه)» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ط: دار الكتب 
العلمية.: 

)0 الشرنبلا لي » حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي 
(ت: 9١١٠٠اه)ء‏ مراقي الفلاح شرح متن نور الويضا > تح نعيم زرزور» ط : 
المكتبة العصرية. 


۷ شوقي أبو خليل» أطلس التاريخ العربي والإسلامي» ط: دار 
الفكر . 

(۱٩۸‏ الشوکانی › محمد بن على بن محمد الشوكانى ۹ إاهعء إرشاد 
الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»ع تح: الشيخ أحمد عزو عناية» ط: 
الآحاد والمثاني » تح: د. باسم فيصل الجوابرة» ط: دار الرّاية . 

› شيخى زاده» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولى‎ )٠١ 
المدعو بشيخي زاده (ت: ۸ ه)› مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبعزن‎ 

0 الشيزازي» او إسحاق الشيرازي» طبقات الفقهاء» تح: إحسان 
عباس » ط: دار الرائد العربى . 

7 الشوزارى 2 ابو إسحاق» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(ت: ٤۷١‏ ه)» المهذب في فقة الإمام الشافعى » ط: دار الكتب العلمية. 

1 رار ايو إسحاق» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
المهذب في فقه الإمام الشافعى » ط: دار الكتب العلمّة. 

٤‏ ) الصاعدي › حمد بن حمدي الصاعدي › المطلق والمقيد» 
ط: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

6 الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي 
(ت: «(AV٤‏ الوافى بالوفيات تح: اسن الأرئاؤوظ: وتركى مصطفى › 
ط: دار إحياء القرات: 


الحسني» الكحلاني ثم الصّنعاني» عز الدين» المعروف بالأمير (ت: 
0ه) التنوير شرح الجامع الصغير» تح: محمد إسحاق محمّد إبراهيم» ط: 
مكتبة دار السّلام . 
وأصحابه» ط: عالم | لحت 
) ضيف » شوقي» تاريخ الأدب العربى» ط: دار المعارف . 
۹ ) الطبراني › أبو القاسم الطبراني » سليمان بن خد بن أنوت 
اللخمى الشامى › (ت: ° c(A1‏ المعجم الوس تح طارق بن عوض الله 
6 الطبراني › سليمان بن اخ بن اوت الطبراني ) مسند الشَّامِيينَ) 
تح: حمدي بن عبد المجيد» ط: مؤ سسة الرسالة. 
١‏ الطبري » أبو جعفر » محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ت: «(A1۰‏ 
جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري)» تح: أحمد محمد شاكر» ط: 
۲ الطحاوي» أبو جعفر» أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري 
المصري المعروف (بالطحاوي) (ت: ١7ه)»‏ شرح معاني الآثار» تح: شعيب 
الأرنؤوط » ط: مؤسسة الرسالة. 
(ت: ١١١ه)ء‏ حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» ط: المطبعة 


الكري اا مولا فدهن 


8 ) عبد الجبار» صهيب» الجامع الصحيح للسنن والمسانيد» (الكتاب 
غير مطبوع). 

٥‏ عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى» مصنف 
عبد الرزاق » تح: حبيب الرحمن الأعظمي» ط: المكتب الإسلامى . 

7) ابن مودود الموصلي » عبد الله بن محمود الحنفي » الاختيار لتعليل 
المختار» تح : عبد اللطيف محمد عبدالرحمن › ط: دار الكتب العلمية. 

۷) عتيق » عبد العزيز عتيق (ت: ١95‏ ه)› علم البيان» ط: دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع» (87). 

۸) العجلونی › ا الفداءء إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي 
الجراحى العجلونى الدمشقى » (ت: 57١١اه)2‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس ١‏ 

4) العدوي, إبراهيم أحمد » تاريخ العالم الإسلاميء ط: مكتبة 
الال اة 

٠١‏ ابن حجر العسقلانى » أبو الفضل» أحمد بن على بن محمد بن 
أحمد الدرر الكامنة» ط: مجلس دائرة المعارف العثمانية. 

١‏ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد» الفصل في 
الملل والأهواء والنحل» ط: مكتبة الخانجي . 

۲ ) عيسى » أحمد بن إبراهيم بن عيسى » توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد ف شرح قصيدة الإمام ابن القيم ) ط: المكتب الإسلامي ج . 
المشهور (ببدر الدين العينى) ) عقد الجمان في تاريخ آهل الزمان. تح : محمد 
محمد أمين» ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ مركز تحقيق الثَرَاتْ . 
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ءمهم٠60 الغزالي ) محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد‎ (YE 
اجك محمود إبراهيم » ومحمد محمد تامرء ط: دار‎ ٠ الوسيط في المذهب› تح‎ 
السلام.‎ 
الفيروزآبادى (ت: ۸۱۷ه)» القاموس المحيط › تح: مكتب تحقيق التراث في‎ 
مؤسسة الرسالة » بإشراف: محمد نعيم العرقسّوسي » ط: مؤسسة الرسالة.‎ 

(۱۳٦‏ الفيروزآبادي » محمد بن يعقوب الفيروزأبادي »› البلغة فى تراجم 
أئمة النحو واللغة» تح: محمد المصري » ط: جمعية إحياء التراث الإسلامي . 

۷ القاضى عبد الوهاب» أبو محمد» عبد الوهاب بن على بن نصر 
البغدادي المالكى (ت: ؟57ه)» الإشراف على نكت مسائل الخلاف» تح: 
الحبيب بن طاهر» ط: دار ابن حزم . 

8 القرافى» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» الذخيرة» تح: 
محمد حجى » ط: دار الغرب. 

4) القرشى › أ محمد» عبدالقادر بن محمد بن نصرالله القرشى › 

القرطبى» أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى (ت: ١٠هه)‏ , 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» تح: د محمد 
حجى وآخرون» ط: دار الغرب الإسلامى. 
الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت: ١71ه)»‏ الجامع لأحكام القرآن (تفسير 
القرطبي)» تح: أحمد البردوني » وإبراهيم أطفيش ط: دار الكتب المصرية . 
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1 القرطبي» أبو محمد» مکي بن أبي طالب حَمَّوش القرطبي 
المالكي (ت: 5717 ه)» الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» 
وأحكامه» وجمل من فنون علومه» تح: كلية الدراسات العليا والبحث العلمى - 
جامعة الشارقة » بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي » ط: مجموعة بحوث الكتاب 
والسنة ‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة الشارقة. 

۳ القروي » محمد العربى» الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية» ط: 
دار الكتب العلمية. 

0 و كو 

6001 قطلوبغا السودوني » أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلويغا السودونى 
(و/امه) “¢ تاج التراجم » تح: محمد خير رمضان بوسف » ط: دار القلم . 

٥‏ القفطى › ا الحسن» جمال الدين علي بن يوسف القفطى 
(ت: 547ه)» إنباه الرواة على أنباه النحاة» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم ط : 

7) القليوبى» شهاب الدين حمل بن اعد بن سلامة القليربى 
(ت: 9١٠ه)»‏ حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج 

7 الكاساني» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدين 
(ت: 0۸۷ ه)»› بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع » ط: دار الكتب العلميّة. 

۸ الكجراتي » جمال الدين » محمد طاهر بن على الصديقى الهندي 
الكجراتي ٦۹۸ه»‏ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء 
ط: مجلس دائرة المعارف العثمانية . 
العربية » ط: مكتبة المثنى . 


56 ارج ® 

0 الكرميني » علي بن محمد بن سعيد الكرميني »› (ت: ل00(« 
تكملة الأصناف » تح ٠‏ على رواقي » ط: أنجمن آثار ومفاخر فروشكي » (معجم 
عربي / فارسي) . 
لا/اه)ء السلوك في طبقات العلماء والملوك› تح: محمد بن علي بن الحسين 
الأكوع الحوالي» ط: مكتبة الإرشاد. 

20 لآل تيمية» المسودة فى أصول الفقهء بدأ بتصنيفها الجد: مجد 
الدين عبد السلام بن تيمية (ت: ۲٠٠ه)»‏ وأضاف إليها الآبء: عبد الحليم 
بن تيمية (ت: ٦۸۲‏ ه)»› ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (۷۲۸ه)»› تح: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» المسودة في أصول الفقه» ط الكتاب العربي . 

۳ ) اللخمى» أبو الحسن › على بن محمد الربعى » المعروف باللخمى 
(ت: ۸ ه)» التبصرة » تح الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب » ط: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر . 
المالكي (ت: +7هه)» شرح التلقين» تح: محمّد المختار السّلامي ط: دار 
الغرب الإسلامي. 

: مالك» ابن أن الأصبحى (صاحب المذهب)› الموطأء تح‎ ) ١66 
. محمد فؤاد عبد الباقى› ط: دار إحياء التراث العربى‎ 

57) مالك» مالك بن ا بن مالك اللأصبحى المدنى (ت: ۱۷۹ه)› 
المدؤنة:ط: :وار الب الغلمية: 

۷ الماوردي » أن الحسن علي بن محمد البصري الماوردي ٠‏ 5 ٤ه›‏ 
الحاوي الكبير » ط: دار الفكر. 
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۸ الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي , (الشهير بالماوردي) › (ت ٤٥۰‏ ه)› الإقناع في الفقه الشافعي . 

4) المتقى الهندي › علاء الدين على بن حسام الدين » كنز العمال فى 
سنن الاقوال والافعال» تح: صفوة السقا» ط: مؤسسة الرسالة. 

٠‏ مجاهدء أبو الحجاج» مجاهد بن جبر التَّابعمى المكى القرشى 
المخزومي (ت: ٤٠٠ه)»‏ تفسير مجاهد» تح: الدكتور محمد عبد السلام 
أبو النيل » ط: دار الفكر الإسلامى الحديثة. 

(ت: 19لاه)» التوضيح في حل غوامض التنقيح في أصول الفقه» تح: زكريا 
عميرات › ط: دار الكتب العلمية. 

) محمد أسعد» أطلس تاريح العرب› ط: دار الد 

٣‏ البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» الجامع 
ط: دار الشعب. 

٤‏ ) محيسن › محمد سالم» معجم حتاف القرآن عبر التاريخ › ط دار 
الجر 

6) مخلوف» حمد بن محمد بن عمر مخلوف (ت: 0٠5اه)ء‏ 
شجرة النور الزكية فى ظبقات المالكية > ط :"دار الكتب العلمية: 

٠‏ المرغيناني » أبو الحسنن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني 
المرغيناني (ت: ۹۳٠ه)»‏ الهداية شرح بداية المبتدي» ط: المكتبة الإسلامية. 

۷ المزني» أبو إبراهيم» إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني 
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© المراجع 7 
(ت: ٤٦۲ه)›‏ (ت: 2))٠١8‏ مختصر المزني من علم الشافعي »› هو ar‏ 
بكتاب الأم للشافعي يقع في الجزء الأخير منه» ط: دار المعرفة. 

4 المزي» أبو الحجاج» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي 
(ت ٤۲‏ ۷ه)» تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تح: د. بشار عواد معروف » 

4) مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري (صحيح مسلم)» الجامع الصحيح › ط: دار الجيل . 

٠١‏ المقدسي» أنيس » ط: دار العلم للملايين» أمراء الشعر العربي في 
العصر العباسي . 

› (A۸0 منلا خسروء محمّد بن فلراموز الشهير بمنلا خسرو (ت:‎ ١ 
درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ وعليه حاشية الإمام الشرمبلالي» ط: دار إحياء‎ 
› الكتب العربيّة‎ 

7 المواق» أبو عبد الله » محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري 
الغرناطى» المواق المالكى (ت: ۸۹۷ه)» التاج والإكليل لمختصر خليل» ط: 
دار الكتب العلمية. 

107) الموسوعة الفقهية الكويتية » ط: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - 
الكويت . 

٤‏ ) الميدانى › عبد الغنى بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمى 
الدمشقى الميدانى الحنفي» اللباب في شرح الكتاب» تح: محمود أمين النواوي 
ط: دار الكتاب العربي . 


النسائى» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائى» المجتبى من 
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السنن» المشهور (بسئن النسائي)» تح: عبد الفتاح أبو غدة» ط: مكتب 
المطبوعات الإسلامية. 

7 النفراوي» أحمد بن غنيم بن سالم التفراوي (ت 5؟١١ه),‏ 
الفواكه الدّواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» تح: رضا فرحات» 
ط: مكتبة الثّقافة الدينية 

۷ النملة» عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» المهذب في علم 
أصول الفقه المقارن» ط: مكتبة الرشد. 

۸ النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(ت: ولاده), منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه» تح: عوض قاسم 
أحمد عوض ط: دار الفكر. 

۹ التّووي» ا زكريا» محيي الدين يحيى بن شرف النووي › 
(ت: ١۷٦ه)»‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» تح: زهير الشاويش » ط: المكتب 
اااي 

»)ه۷٩ النووي » أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي (ت:‎ ٠ 
تهذيب الأسماء واللغات» ط: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية.‎ 
يطلب من: دار الكتب العلمية.‎ 

(ت: ٤۷٦‏ ه) ط: 5 الفكر. 

۲ هراس » محمد خليل هراس » شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية » ط: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. 
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امراج 
وھ E‏ 

۳ الهروي» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور 
(ت: ١۳۷ه)»‏ تهذيب اللغة» تح: محمد عوض مرعب» ط: دار إحياء التراث 
العربي . 

5) الهيثمي ) أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيثمي (ت: لاحمه)ء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تح : حسام الدين القدسي 
ط: مكتبة القدسي . 

6 اليافعي» أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن 
سليمان» مرآة الجنان» ط: دار الكتب العلمية. 


ge: oo 


كتاب المضاربة OEE SRSA ge es‏ 
كتاب الوكالة 100 VY‏ 
كتاب الكفالة OED E TAS SAA SADE‏ 
كتاب الحوالة AAS SOS RA oe‏ :ابي سا 
کتاب الصلح 000 ا 
كتاب الهبة ا رو SOS‏ ا DOES‏ 
كتاب الوقف TESS‏ تحط د مم وتو الخ نا و WO‏ 
كتاب الغصب Tales SS‏ لوعي ل ا مد ا بايا 
كتاب الوديعة امع انز مزع لجرل AVES oa ESS Aa‏ 
كتاب العارية ا A Se OSE Saa E‏ 
كتاب اللقيط حون جح اجو اب وان م مال ماع ا فا 1ف سادة و وا وام ا ا 00 
كتاب اللقطة AE‏ ااا QV SSE ala SDS‏ 
كتاب الخنثى وفلة sae ane‏ ال الماك 15 8184 
كتاب المفقود مجع مط لع فا مات وتيت به لمن و فط وه ود eV SOAS‏ 
كتاب الإباق كا لاخ بالط الحم مه اسل #السجاة قا موقم تساي واو ا 1 
كتاب الإحياء الموات ا ا 1 
كتاب المأذون OTE‏ از[ 0 


كتاب الصيد والذبائح SRR‏ اق الما ف تكو أن ع لدو اود وات ee‏ لود مخف SS E‏ 


ع8 5 
كتاب الاضحية 0ش 


كتاب الدَّعوى ا O‏ 
كتاس الشهادات ام ا ا 00 


كتاب الدّجوع عن الشّبهات ااا 


1 
E e A O كتاب أدب القاضى‎ 


كتاب الحَظر والإباحة O E O‏ 
كتاب الوَصايا وو Sa‏ اكلم عق A‏ سر نح عدم 1 4و و ا ولوس مد EEO‏ 


وچو ی 
كتاب الفرائض رو O ALOR‏ 
باب حساب الفرائض Snes ES‏ 
الخاتمة Seas ESA e ES‏ 
المراجع E O RD‏ 
الفهرس ا م ل ا ا 
هلام Ge.‏ 
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